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  ھداءإ       
  :أھدي منبع ثمرة جھدي ھذا 

  إلى أعظم و أحن إنسانة في الوجود ،إلى نبع

 .أميالحنان والمودة ورمز العطاء والتضحیة إلى 

  إلى من علمني معنى الثقة بالنفس ورافقني في

أحلى و أسعد لحظات حیاتي وكان لي سندا في 

 .أبيدراستي إلى 

 و أولادھم رابح وسمیر وأخواتي إلى أخي . 

  إلى نسیمة. 

  إلى أزواج أخواتي. 

  إلى جدي وجدتي أطال الله في عمرھما. 

          

  



  نشكر وعرفا  
  :أتقدم بجزیل الشكر إلى 

  الله سبحانھ وتعالى الذي أعطاني الصحة

 .والقوة و الصبر لإتمام ھذا البحث 

 شعبان على تفضلھ  الأستاذ الدكتور عیاشي

بقبول الإشراف على ھذه المذكرة ،وعلى كل 

مساعداتھ وتوجیھاتھ السدیدة التي قدمھا لي 

 .طوال فترة إعداد ھذا البحث 

  السادة أعضاء اللجنة على قبولھم مناقشة

 .الرسالة 

  دون أن أنسى من أمد لي ید المساعدة في

إنجاز ھذا البحث المحافظ العقاري بوجریو 

  .ق عبد الح
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  : مقدمة

لذلك تمیزت ،ورثت الجزائر عن الحقبة الاستعماریة وضعیة عقاریة غیر مستقرة         

وذلك بصدور ،مرحلة ما بعد الاستقلال بمختلف سیاسات التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة للبلاد 

نقطة بدایة لصدور نصوص  8/11/1971المؤرخ في  عدة قوانین فكان قانون الثورة الزراعیة

المؤرخ في  ثم تلاه قانون الاحتیاطات العقاریة،لاحقة تتعلق بتنظیم الملكیة العقاریة 

في الملكیة  جذریةتغیرات  إحداثحیث كان بدوره وسیلة قانونیة وسبب في  20/2/1974

  .العقاریة في المناطق الحضریة 

ار الملكیة العقاریة وتطورھا وفق ما تقتضیھ التنظیمات العقاریة استقر إعادةجل أومن        

 إعدادالمتضمن  12/11/1975المؤرخ في 75/74رقم الأمرصدر المشرع الجزائري أالحدیثة 

  .السجل العقاري  وتأسیسالعام  الأراضيمسح 

معظم القوانین ن إكانت متبنیة النظام الاشتراكي ،ف آنذاكسیاسة الدولة  أنوعلى اعتبار        

  .كانت تقید الملكیة العقاریة الخاصة 

تغیرت  23/2/1989بتاریخ  1989نھ بعد صدور الدستور الجزائري لسنة إولھذا ف        

نظام اقتصاد السوق ،حیث صدرت عدة قوانین تم من  إلىسیاسة الدولة من النظام الاشتراكي 

نون المتعلق بالاحتیاطات العقاریة ،والھدف من قانون الثورة الزراعیة ،وكذلك القا إلغاءخلالھا 

طالما عطلت  ذلك ھو رد الاعتبار للملكیة العقاریة الخاصة ،وتحریرھا من القیود التي لا

  . آنذاكنظرا للمنھج المتبع  أموالھمالعقارات من الاستثمار في  أصحاب

ھي الملكیة  أصنافعدة  إلىالملكیة العقاریة في الجزائر تنقسم  أن إلى الإشارةتجدر و       

الملكیة العقاریة وطنیة خاصة و وأملاكوطنیة عامة  أملاك إلىالوطنیة والتي بدورھا تنقسم 

عرف في دراستنا ھذه الملكیة العقاریة الخاصة حیث  یھمناوما ،  الملكیة الوقفیةو  الخاصة

حق التمتع والتصرف في :" بأنھا  من القانون المدني 674الملكیة في المادة  المشرع الجزائري

  ". الأنظمة لا تحرمھ القوانین والا یستعمل استعم أنشرط  الأشیاء

من القانون رقم  27في المادة كما عرف المشرع الجزائري الملكیة العقاریة الخاصة        

الملكیة :" التوجیھ العقاري على أنھا  قانون المتضمن 18/11/1990المؤرخ في  90/25

جل استعمال أالحقوق العینیة من  أوالتمتع والتصرف في المال العقاري لخاصة ھي العقاریة ا

  ."غرضھا  أووفقا لطبیعتھا  الأملاك
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 أنحیث یستطیع ،من استعمال السلطات الثلاث  ھیمكن لفردتقریر حق الملكیة العقاریة ل إن       

لا یمكن للغیر  إذ،یتصرف في ملكھ بشتى التصرفات وكذلك یمكنھ استعمال واستغلال العقار

تثبت ملكیتھم ویمكنھم  یملكون سندات عقاریة الأفرادن ھؤلاء لأ الأفرادالاعتداء على ملكیة 

  .الاحتجاج بھا في حالة الاعتداء على ملكیتھم العقاریة من طرف الغیر 

لإثبات  الأمثلالطریق حیث كانت ،بتون ملكیتھم عن طریق الكتابة یث الأفرادفكان        

یمكن  كما،رسمیة  أوتكون عرفیة  أن إماوالكتابة ،أنواعھاالتصرفات القانونیة على اختلاف 

،ولتثبت ھذه السندات فعالیتھا في  والسندات القضائیة الإداریةالملكیة عن طریق السندات  إثبات

الإثبات لابد من شھرھا ،وتجدر الإشارة إلى أنھ یوجد في الجزائر نظامین للشھر نظام الشھر 

  . الشخصي ونظام الشھر العیني

السجل  وتأسیسالعام  الأراضيمسح  إعدادالمتضمن  75/74 رقم الأمربصدور  و       

مسح  إعدادالمتضمن  25/3/1976المؤرخ في  76/62 رقم المرسوم التنفیذيالعقاري و 

 تأسیسالمتضمن  25/3/1976المؤرخ في  76/63رقم  التنفیذيوالمرسوم ،العام  الأراضي

،نجد أن المشرع الجزائري جعل الدفتر العقاري سندا قانونیا لإثبات الملكیة  السجل العقاري

  .العقاریة 

التطبیقیة لھ لا یھدف إلى إحداث تغیرات في أنماط ھذا الأمر والمراسیم  فإن شارةوللإ       

وإنما یھدف إلى ضبط الملكیة العقاریة والمالكین وإقرار حقوق الملكیة ،الملكیة ونقلھا واستغلالھا

بصفة نھائیة في متابعة تسجیل أي تغییر في ھذه الحقوق العینیة العقاریة في مجموعة البطاقات 

  .العقاري  الدفترالعقاریة والسجل العقاري وكذلك 

یشرف علیھا  إداریةمصلحة  إلىھذه النصوص مسك السجل العقاري  أسندتحیث        

تم مسح كل  إذا إلایطبق  أنولكن ھذا النظام لا یمكن ،المالیة  للإدارةمحافظ عقاري تابع 

نھ أیعرف على  أنكان القید في السجل العقاري یمكن  إذانھ أذلك ،الوطني التراب  أراضي

الجمھور بكل التصرفات  إعلام إلىنیة والتقنیة الذي یھدف والقواعد القانو الإجراءاتمجموع 

 مزیلةأو ناقلة ،كاشفة  أومنشئة ،تبعیة  أو أصلیةالقانونیة المنصبة على العقارات سواء كانت 

 إلىوتقسیمھا  الأرضبعد المسح الذي یتكفل بتحدید معالم  إلان ھذه القواعد لا یمكن تنفیذھا إف

  .خاصة ورسم مخططاتھا  أرقاموحدات الملكیة وإعطاؤھا 
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        عملیات  لا یمكن تطبیق ھذا النظام إلا تدریجیا مع تقدم العملي لكن في الواقع        

بنظام الشھر الشخصي في المناطق التي لم الجزائري وھذا ما یعكس احتفاظ المشرع ،المسح 

أن :" والتي جاء فیھا ما یلي  75/74 الأمرمن  27ا نصت علیھ المادة وھو م،یمسھا المسح بعد 

القضائیة التي تكون موضوع إشھار في محافظة عقاریة والتي تخص  القراراتالعقود و 

عقارات أو حقوقا عینیة ریفیة موجودة في بلدیة لم یعد فیھا بعد مسح الأراضي ،تفھرس بصفة 

انتقالیة في مجموعة بطاقات عقاریة مؤقتة تمسك على الشكل الفردي طبقا لكیفیات تحدد 

  ".  بموجب مرسوم 

والتي جاء فیھا               السالف الذكر 76/63من المرسوم  113المادة علیھ  وھو ما نصت       

مسح عام  إعدادیتم  أنلى إمن ھذا المرسوم و 26و  19خلافا لأحكام المادتین :" ما یلي

    نھ تمسك من قبل المحافظین العقاریین بالنسبة للعقارات إكل بلدیة ،ف إقلیمفي  للأراضي

تفھرس مستخرجات الوثائق  إیداعاتالریفیة ،مجموعة بطاقات عقاریة مؤقتة وكلما تحصل 

  .حسب ترتیبھا في المحفوظات تحت اسم كل مالك  إشھارھاالتي تم 

وتتضمن مجموعة البطاقات العقاریة بطاقات فردیة للمالكین ،طبقا لنموذج یحدد بقرار        

   ".    من وزیر المالیة 

نظام عیني كأصل عام ،ن في الشھر ین مزدوجینظامخذ بأن المشرع الجزائري إلتالي فوبا       

تي وكمرحلة انتقالیة بالنسبة للعقارات الریفیة ال ستثناءاكفي المناطق الممسوحة و نظام شخصي 

  .لم تطبق علیھا عملیات المسح 

     یتم عملیة المسح لأنھ بعد الانتھاء من مسح العقار ل كنتیجةالدفتر العقاري یعتبر و        

 یأخذوثائق المسح بالمحافظة العقاریة ،حیث یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقار والذي  إیداع

،ثم یشرع  سنة 15أو ترقیم مؤقت لمدة  لمدة سنتین أو أشھر 4ترقیم مؤقت لمدة  أوترقیم نھائي 

الھدف منھا ھو معرفة الحالة القانونیة ،ة البطاقات العقاریة تأسیس مجموعالمحافظ العقاري ب

والتي تكون في مجموعھا ما یعرف بالسجل العقاري والذي یحدد بدوره ،والمادیة للعقار 

ویترتب على إنشاء السجل ،الوضعیة القانونیة للعقار ویبین تداول الحقوق العینیة العقاریة 

ن الدفتر إوعلیھ ف، كبیرة تعرف بالدفتر العقاري العقاري الحصول على وثیقة ذات أھمیة

بعد الانتھاء من مسح الأراضي یعد من أھم سندات الإثبات التي تقوم الإدارة بتسلیمھا  يالعقار

  .  جل إثبات حقوقھ العینیة على العقارأإلى مالك العقار الممسوح وذلك من 
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محافظ العقاري صلاحیات واسعة في لل وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري خول        

اكتشف بعد فحصھ  إذا الإیداعلھ سلطة رفض  أعطىو ،مراقبة المحررات المراد شھرھا 

 أن إلا للإیداعبعد قبولھ  الإجراءومنحھ كذلك سلطة رفض ،نقص  أوللوثائق وجود خلل فیھا 

،قد تؤدي بھ إلى مھامھ  تنفیذ طارإھذه السلطات الواسعة التي یتمتع بھا المحافظ العقاري في 

الدفتر العقاري قد یكون محل الطعن  أنكما ، التعسف في اتخاذ إجراء رفض الإیداع أو الإجراء

  .الجھة القضائیة المختصة  أمامالقضاء وذلك  أمامبالإلغاء 

أھمیة علمي  الدفتر العقاري كآلیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة  یأخذ موضوع و       

  .وعملیة 

الملكیة العقاریة  ثباتإ أھمیة كبیرة فيموضوع الدفتر العقاري  یثیرفمن الناحیة العلمیة        

ذلك وجود العدید من المنازعات على مستوى المحافظة العقاریة وعلى  إلى إضافة، الخاصة

  .القضاءمستوى 

الحلول المناسبة لجمیع المشاكل التي  وضعمحاولة  إلىیھدف البحث من الناحیة العملیة  و       

جعل المشرع الجزائري الدفتر العقاري السند الوحید  أنخاصة بعد ،یثیرھا ھذا الموضوع 

  .الأراضيالملكیة العقاریة بعد الانتھاء من عملیة مسح  لإثبات

        :فیما یلي  فتكمن أھداف الدراسة أما       

ندرة المصادر التي تتناول ھذا  أمامبالموضوع من جمیع جوانبھ خاصة  والإلمام الإحاطة -

  .الموضوع 

توضیح مفھوم الدفتر العقاري في ضوء النصوص التشریعیة الواردة في التشریع  -      

  .الجزائري 

  .التعرف على طبیعة الدفتر العقاري  -      

   .الدفتر العقاري  إعداد إجراءاتبیان  -      

  .الوقوف على منازعات الدفتر العقاري  -      

  .تحلیل بعض القرارات الصادرة عن القضاء بخصوص موضوع ھذه الدراسة  -      

  .النقص التي قد تشوب النصوص القانونیة والاقتراح بتعدیلھا  أوجھبیان  -      
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  .عیة موضو جوانبشخصیة و اختیاري لھذا الموضوع دفعتني إلیھ جوانب إن       

  :تتمثل فیما یلي  الشخصیة الجوانبـ 

  .تعلق الموضوع  باختصاصنا العلمي  -

نقص الدراسات التي تناولت موضوع الدفتر العقاري كآلیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة  -

ولم ،نھ لم ینل حصتھ اللازمة من البحث في الفقھ الجزائري أرغم أھمیتھ القصوى إلا حیث 

  .مفصلة یعالجھ معالجة

لذا كان ھدفنا من ھذه الدراسة ھو تجمیع الموضوع خاصة أمام ندرة المؤلفات الفقھیة في        

الشيء ،كتاب أو رسالة تحمل نفس عنوان ھذا الموضوع  -حسب علمنا  -الجزائر إذ لا یوجد 

  . الذي جعلنا نعتمد أساسا على النصوص القانونیة المبعثرة التي تناولت ھذا الموضوع 

         .الاستفادة الشخصیة من البحث في تفاصیل ھذا الموضوع  -

  :تتمثل فیما یلي  الموضوعیةالجوانب ـ 

الملكیة العقاریة الخاصة في المناطق العقاریة التي شملتھا  لإثباتالدفتر العقاري یعد سند  -

القیمة القانونیة التي ،بالرغم من  أھمیتھالمجتمع تجھل  أفرادنھ ھناك فئة من أ إلاعملیة المسح ،

  .خولھا لھ المشرع الجزائري 

   .غلب الأحیان إلى التناقض في الأحكام أكثرة النصوص القانونیة وغموضھا التي أدت في  -

  .عات في مجال إثبات الملكیة العقاریة الخاصة المنازكثرة  -

  .الموضوعبالإضافة إلى الإشكالات التي یطرحھا ھذا  -

   في إثبات الملكیة العقاریة  ة الدفتر العقاريما مدى فعالی فيتبرز إشكالیة البحث        

  .الخاصة ؟

حیث ، الإتباعطبیعة الموضوع الذي تناولناه ھي التي فرضت نوعیة المنھج الواجب  إن     

لذلك كان المنھج ،على تحلیل النصوص بعد عرضھا ومناقشتھا دراستنا لھذا الموضوع تعتمد 

  .المتبع ھو المنھج التحلیلي 
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الوصفي نحاول من خلالھ تحلیل المواد المقننة المتعلقة بموضوع الدراسة وسبب المنھج و       

المناھج للقراءة التحلیلیة والتفسیریة و النقدیة للنصوص  أفضلالاعتماد على ھذا المنھج كونھ 

 لأنھوكذلك ،طیات النصوص نفسھا تكون جاھزة في  مادة التحلیل أنكما ،المعنیة بالدراسة 

ومعان موجودة  أفكارعبارة عن  لأنھامنھج یتمیز بسھولة الحصول على المعلومات المطلوبة 

التي ترتبط  الأجنبیة،وذلك باستعمال مجموعة من المراجع والمصادر العربیة و في النص ذاتھ 

  . .. قالات والرسائل الجامعیة والقوانینبالموضوع محل الدراسة والمتمثلة في الكتب والم

الموضوع وربطھ  لإثراء ـ ولو بقدر یسیر ـ كما تمت الاستعانة بالاجتھادات القضائیة       

  . حتى لا تبقى الدراسة نظریة بالتطبیق العملي للنصوص القانونیة

الموضوع ولكي تكون دراستنا لھذا  المطروحة حول ھذا الإشكالیةعن  للإجابة        

  .الموضوع متكاملة وشاملة ارتأینا إلى تقسیم البحث إلى بابین

  . وإجراءاتھ وذلك في فصلینماھیة الدفتر العقاري  إلىمنھ  الأولنخصص الباب        

ندرس قي الفصل الأول ماھیة الدفتر العقاري،وذلك في مبحثین نتكلم في المبحث الأول         

للطبیعة القانونیة للدفتر ،أما المبحث الثاني فنخصصھ  مواصفاتھوتعریف الدفتر العقاري 

  .العقاري وحجیتھ

لم الدفتر العقاري حیث سنتك إعداد إجراءاتالفصل الثاني فسوف نخصصھ لدراسة  أما        

المبحث  أما،لمسح العقاري كمرحلة تمھیدیة لإعداد الدفتر العقاري ا الأول عنفي المبحث 

  .  عن الأعمال القانونیة لإعداد الدفتر العقاري من طرف المحافظ العقاريالثاني فسنتكلم 

  .فصلینالباب الثاني فسنخصصھ لدراسة منازعات الدفتر العقاري وذلك في  أما        

 نعرض فیھ حیث، المنازعات السابقة لإعداد الدفتر العقاري الأولفي الفصل  ندرس       

المبحث منازعات الترقیم في ،و في المبحث الأول منازعات رفض الإیداع وإجراء الشھر

  .الثاني

حیث ، المنازعات اللاحقة لإعداد الدفتر العقاري نالفصل الثاني فسوف نتكلم فیھ ع أما        

الجھة ماھیة دعوى إلغاء الدفتر العقاري ،ونتناول في المبحث الثاني  الأولنتناول في المبحث 

ونختم دراستنا بخاتمة نبین فیھا النتائج التي ، بإلغاء الدفتر العقاري وآثار إلغائھالمختصة 

  :الآتیة ،وذلك وفق للخطة  البحثمن خلال ھذا  إلیھاتوصلنا 



 
 

8 
 

   .مقدمة

  .ماھیة الدفتر العقاري و إجراءاتھ  :الباب الأول 

  . منازعات الدفتر العقاري : الباب الثاني 

  .خاتمة 
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  الأولالباب              

   وإجراءاتھماھیة الدفتر العقاري 
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   وإجراءاتھماھیة الدفتر العقاري  : الأولالباب 

فالدولة تسعى دائما للحفاظ علیھ عن طریق توفیر الاقتصادیة ،العقار في الحیاة  لأھمیةنظرا        

                نھا تحقیق الثقة اللازمة في التعاملات العقاریة بما یضمن استقرارھا أوسائل من ش

  .كان الشھر العقاري الوسیلة الفعالة لذلك ف، و استمراریتھا

النظم المتبعة في  أقدمخذ المشرع الجزائري بنظام الشھر الشخصي الذي یعد من أحیث        

    قید التصرفات المراد شھرھا باسم مالكیھا ولیس  أساسوالذي یقوم على ،الشھر العقاري 

جلھ والذي یتمثل في أنتج عنھ عیوب كثیرة التي جعلتھ لا یحقق الغرض الذي وضع من ،العقار 

  .افیة للملكیة العقاریة توفیر الحمایة الك

الذي یرتكز في شھر التصرفات ،بنظام الشھر العیني  یأخذمما جعل المشرع الجزائري        

  .العام  الأراضيعملیة مسح  أساسوھدفھ تكوین سجل عقاري یقوم على ،العقاریة على العقار 

تقوم  الأخیرةوثائق المسح بالمحافظة العقاریة ھذه  إیداعمن مسح العقار یتم  الانتھاءوعند        

یرقم العقار ترقیم  ،أو الإثباتتوفر على سند ملكیة ذو حجیة في  إذابترقیم العقار ترقیم نھائي 

 سنة 15أو ترقیم مؤقت لمدة  ترقیم مؤقت لمدة سنتین وأ أشھر 4ترقیم مؤقت لمدة ویكون مؤقت 

بطاقة عقاریة  إعدادویتم ،الشروط القانونیة لذلك  استوفى إذاویصبح الترقیم المؤقت ترقیما نھائیا 

وینتج عن ،حیث تشكل مجموعة البطاقات العقاریة سجل عقاري ،تتضمن معلومات عن العقار 

  .وھذا ما سنتناولھ في فصلین ،ھذه العملیة تسلیم لصاحب العقار دفتر عقاري 

  .ماھیة الدفتر العقاري  : لأولاالفصل      

  .الدفتر العقاري  إعداد إجراءات :الفصل الثاني      
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   الأولالفصل              

  ماھیة الدفتر العقاري          
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  ماھیة الدفتر العقاري  : الأولالفصل 

تطورا بمختلف  الأكثرالقانونیة  الأنظمة رأسیحتل نظام الشھر العقاري مكانة متمیزة على        

تدمج  أنھاوالسبب في ذلك ،والتي تعد الوسیلة الفعالة لبناء المشروعات العملاقة ،تیارات التقدم 

  .الملكیة العقاریة في الحیاة الاقتصادیة وتساھم في استقرار المعاملات 

المشرع الجزائري الدفتر  جعلفقد ،ولضمان الحمایة الكافیة للملكیة العقاریة الخاصة        

یعتبر الدفتر العقاري بطاقة تعریف  آخروبتعبیر ،الملكیة العقاریة الخاصة  لإثبات أداةالعقاري 

  .التي شملتھا عملیة المسح  للأراضيوذلك بالنسبة ،قار للع

وبالتالي تكون ،الغیر  ن الدفتر العقاري یسمح بضمان حق الملكیة على العقار في مواجھةلأو      

ویرجع ، الأشخاصعن مخاطر الغموض وتضارب الحقوق بین  منأىالحقوق العینیة العقاریة في 

  .البیانات التي یتضمنھا الدفتر العقاري  إلىالسبب في ذلك 

لما جاء  طبقاحیث جعل المشرع الجزائري تحریر الدفتر العقاري یكون وفق نموذج محدد        

الدفتر  إرفاقالمشرع الجزائري قد اشترط  أننجد  كما، )1( وزیر المالیةبھ القرار الصادر عن 

  .،وھذا ما سنتناولھ في مبحثین  العقاري بالوثائق المراد شھرھا 

  مواصفاتھوتعریف الدفتر العقاري  :الأولالمبحث      

       الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري وحجیتھ : الثانيالمبحث     

  مواصفاتھو الدفتر العقاري تعریف: الأول المبحث

،والذي یمكن مالك العقار من إثبات یعتبر الدفتر العقاري أثر من آثار نظام الشھر العیني        

حقوقھ العینیة على العقار ،ویسلم إلى صاحبھ بعد التحقیق في صحة ملكیتھ وتحدیدھا تحدیدا مادیا 

   .دقیقا 

و تجدر الإشارة إلى أن بیانات الدفتر العقاري تكون مطابقة تماما للبیانات الموجودة على        

 التأسیسھذا  أنغیر تعد دلیل على حصول الترقیم العقاري ، الأخیرة،ھذه  )2( البطاقات العقاریة
                                                           

،المتضمن تحدید نموذج الدفتر العقاري ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة  1976/ 5/ 27ـ القرار الوزاري المؤرخ في   1

  .9/3/1977،المؤرخة في  20الجزائریة ،العدد 

   . 54،ص  1978لعربي ،مصر ، إبراھیم أبو النجا ،السجل العیني في التشریع المصري ،دون طبعة ،دار الفكر ا -  2
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الترقیم داخلي ،لذلك جعل المشرع الجزائري الدفتر العقاري سندا یثبت حصول ھذا  إجراءیعد 

          .العقاري 

وتحدید  ومواصفاتھتعریفھ  إلىنتطرق  أنتحدید مفھوم الدفتر العقاري یقتضي منا ول       

  .محتویاتھ ،وذلك من خلال مطلبین 

  تعریف الدفتر العقاري : المطلب الأول     

  الدفتر العقاري ومحتویاتھ  مواصفات: المطلب الثاني     

  الدفتر العقاري تعریف :الأول المطلب

المتضمن  11/1975/ 12المؤرخ في  74/ 75 الأمرمن  18من المادة  الأولىنصت الفقرة        

مالك العقار بمناسبة  إلىیقدم "  :یلي على ما )1(السجل العقاري وتأسیسالعام  الأراضيمسح 

  ."العقاریة دة في مجموع البطاقات دفتر عقاري تنسخ فیھ البیانات الموجو الأول الإجراء

السجل  تأسیسالمتضمن  1976/ 25/3المؤرخ في  76/63من المرسوم  46ونصت المادة        

  بطاقة عقاریة  إنشاءالمالك الذي حقھ قائم بمناسبة  إلىیسلم الدفتر "  :یلي  على ما )2(العقاري

  ".مطابقة 

في  الأول الإجراءالدفتر العقاري یسلم لمالك العقار بمناسبة  أنبناءا على ما سبق نجد       

  .بطاقة عقاریة مطابقة إنشاءوكذلك بمناسبة ،السجل العقاري 

المشرع الجزائري لم یقم بتعریف الدفتر العقاري  أنالنصوص القانونیة نجد  إلىالرجوع و ب       

یحتوي على  الأخیركان ھذا  إذا و، تعریف للدفتر العقاري إعطاءلذلك سنحاول ،بصفة صریحة 

                                                           
،جریدة  12/11/1975مؤرخ في المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري ،ال 75/74الأمر ـ  1

   . 92،العدد رسمیة

المؤرخ  80/210،المعدل والمتمم بالمرسومین التنفیذیین رقم  25/3/1976المؤرخ في  76/63المرسوم التنفیذي رقم ـ   2

،  30المتعلق بتأسیس السجل العقاري ،الجریدة الرسمیة ،العدد   19/5/1993المؤرخ في  93/123،ورقم  13/9/1980في 

   . 13/4/1976المؤرخة في 
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المشرع  أننجد  فإننا،المعلومات الموجودة في البطاقات العقاریة بالنسبة للعقار الممسوح 

  .وفقا للنموذج المحدد من قبل وزیر المالیة  إعدادهالجزائري قد نص على ضرورة 

،وذلك من خلال  واصطلاحالغة تعریف الدفتر العقاري  المطلبلذلك سنتناول في ھذا        

  .فرعین

   لغةتعریف الدفتر العقاري  : الأولالفرع 

  :نھ یتكون من كلمتین أالملاحظ على مصطلح الدفتر العقاري        

ة تدون فیھا مالمضموسجل وھي الصحف ،یقصد بھ كراس كتیب  (Le livre)الدفتر        

  . )1(التي یراد حفظھا  الأعمالالحسابات وغیرھا من 

وھو مصطلح مشتق من كلمة عقار وھو الشيء الثابت بحیزه غیر  (Le foncier)العقاري        

  . )2(دون تلف  آخرمكان  إلىالقابل للنقل من مكانھ 

 ( Immobilier)شمل من مصطلح أباللغة الفرنسیة  (foncier)ن مصطلح إفٌ  الإشارةمع        

یحمل معنى  (foncier)مصطلح  أنفي حین ،یشمل فقط العقارات المبنیة  الأخیرن المصطلح لأ

  .)3(العقارات غیر المبنیة والمبنیة 

  

                                                           
1 - Nour  Eddine Terki et Micheal cabbabé  "lexique juridique "  S.N.F.D ,Alger 5eme édition, 

anné 1992 ,p 65 .  

،المتضمن القانون المدني ،المعدل والمتمم ،جریدة رسمیة ،العدد  26/9/1975المؤرخ في  75/58من الأمر  683المادة  -  2

،حق الملكیة ،دار  8عبد الرزاق السنھوري ،الوسیط في شرح القانون المدني ،الجزء  -. 30/9/1975،المؤرخة في  78

ـ محمد حسنین ،الوجیز في نظریة الحق بوجھ عام ،دون طبعة . 14 ،ص 1967إحیاء التراب العربي ،بیروت ،لبنان ،سنة 

،دار ھومھ  2002نقل الملكیة العقاریة ،طبعة ،ـ حمدي باشا عمر . 206،ص  1985،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،

المطبوعات الجامعیة ـ إسحاق إبراھیم منصور ،نظریتا القانون والحق وتطبیقاتھما في القوانین الجزائریة ،دیوان . 5،ص 

ـ محمد كامل مرسي ،شرح القانون المدني ،الحقوق العینیة الأصلیة والأموال والحقوق ـ . 261،262،ص  1999،الجزائر ،

   . 37،ص  2005حق للملكیة بوجھ عام ـ نشأة المعارف ،مصر 

   . 728سھیل إدریس ،قاموس عربي فرنسي ،دار الأدب ،بیروت ،لبنان ،ص  -  3
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  تعریف الدفتر العقاري اصطلاحا  :الثانيالفرع 

من  32مرة في المادة  لأوللقد استعمل المشرع الجزائري مصطلح الدفتر العقاري        

والذي صدر  )1( الملكیة الخاصة بإثباتالمتعلق  1973 /11 /5المؤرخ في  32/ 73رقمالمرسوم 

على  إلیھانصت المادة المشار  ،إذ 8/11/1971المؤرخ في  قانون الثورة الزراعیة لأحكامتنفیذا 

كما ھو منصوص علیھ في ھذه المادة  للأراضيبعد الانتھاء من عملیة المسح العام " :ما یلي 

  ".یسلم للمالكین دفتر عقاریا بدلا من شھادات الملكیة  71/73رقم  الأمرمن  25وھي المادة 

الجزائري لم المشرع  أنوالملاحظ على النصوص التشریعیة المنظمة للعقار في الجزائر        

 وأیضا،وتسلیمھ  إعدادهكیفیة  إلى أشارنجده قد  ،وإنمام بتعریف الدفتر العقاري بصفة مباشرة یق

لذلك سنتعرض لمختلف ،وترك تعریف الدفتر العقاري للفقھاء ، الإثباتحجیتھ في  إلى أشار

جل أالتعاریف التي تناولھا الفقھاء والتي تختلف باختلاف الزاویة التي اعتمدھا كل باحث من 

  .تعریفھ 

   یستمد روحھ من ،الناطق الطبیعي للوضعیة القانونیة للعقار" :نھ أھناك من عرفھ على ف     

ویعد ،لحقوقھ  إثباتااستنادا على البطاقات العقاریة یسلمھ المحافظ العقاري للمالك  أینش،وثائق 

  .) 2("السند الوحید المثبت للملكیة 

تعمل ،بمثابة شھادة میلاد العقار تعد تلك الوثیقة التي" :نھأكما عرف الدفتر العقاري على        

  .) 3( "حقوق عینیة عقاریة لتكون حجة في مواجھة الغیر أوعلى تثبیت ملكیة شخص على عقار 

       نھ یرسم حیاتھ      أ إذیشكل حالة مدنیة فعلیة للملكیة العقاریة :"  بأنھ كما عرف       

  

                                                           
المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة ،ألغي كونھ صدر تنفیذا للأمر رقم   1973/ 11/ 5المؤرخ في  32/ 73رقمالمرسوم  -  1

   .المتضمن قانون الثورة الزراعیة  8/11/1971المؤرخ في  71/73

 2009بغدادي ،الجزائر ،ریم مراحي ،دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،منشورات  -  2

   . 125،ص 

،ص  2002حسین عبد اللطیف حمدان ،نظام السجل العقاري ،الطبعة الثانیة ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،سنة  -  3

43 .  
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  .)1("القانونیة 

        العقارات الثابتة  أصحاب إلىالذي یسلم  الإداريالسند " :نھ أوھناك من عرفھ على        

السجل العقاري وھو یسلم  وتأسیس للأراضيوھذا بعد الانتھاء من عملیة المسح العام ،حقوقھم 

بطاقة عقاریة مطابقة وھو محدد بموجب نموذج خاص وبقرار  إنشاءللمالك حقھ قائم بمناسبة 

المعبر عن الوضعیة  1976 /05 /27وھو القرار الصادر بتاریخ ،صادر عن السید وزیر المالیة 

  .) 2( "القانونیة المالیة للعقارات 

تتمثل في  إداریةیسلم من طرف مصلحة  إداريسند :" نھ أكما عرف الدفتر العقاري على        

بعد الانتھاء من عملیة المسح ،العقارات الثابتة حقوقھم علیھا  أصحاب إلىالمحافظة العقاریة 

  .)3( "یكون مطابقا للنموذج المحدد بموجب القرار الصادر من وزیر المالیة  أنویشترط ،العقاري 

  .)4( "بطاقة تعریف للعقار ،وحالتھ المدنیة الفعلیة :" نھ أوھناك من عرفھ على       

  .)5( "سند ملكیة الشخص للحق العیني العقاري :"  نھأكما عرف على        

سند یقدم للمالك یثبت بموجبھ حقوقھ على عقار معین ،ویبین :" نھ أوھناك من عرفھ على       

  .)6( "للمالك بعد الترقیم النھائي إلاالتي تثقل العقار ولا یسلم ھذا الدفتر  الأعباءمن خلالھ 

  وثیقة كاملة ومضبوطة ترسم الوضعیة القانونیة للعقار حیث تنسخ فیھ البیانات :"  وأیضا       

                                                           
1 عازب فرحات ،مسح الأراضي والسجل العقاري ،الندوة الوطنیة للقضاء العقاري ،الدیوان الوطني للأشغال         -  

   . 59،ص  1993ة ،زرالدة ،التربوی

   . 77ص ، 2002سنة ،العدد الثامن ،مجلة الموثق  ،" الدفتر العقاري " مجید خلفوني  -  2

مذكرة ماجستیر  ،المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري  ،بوزیتون عبد الغني   -  3

 . 131،ص  2009جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة ،

مانع جمال عبد الناصر ،الاختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقاریة في التشریع الجزائري ،مجلة العلوم الاجتماعیة  -  4

  . 10،ص  2006والإنسانیة ،العدد التجریبي ،الصادرة عن المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي ،تبسة ،أفریل 

5 شھر العقاري ، مذكرة ماجستیر ،بن عكنون ،الجزائر أسمھان مزغاش ،التجربة الجزائریة في مجال ال -  

  .  26،ص 2005/2006،

 2001/ 2000محمودي رشید ،نظام الشھر العیني في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق ،جامعة البلیدة ، -  6

  .  75،ص 
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  .)1( "البطاقات العقاریة الموجودة في 

سند قانوني ذو حجیة قویة ،تقید فیھ جمیع الحقوق :"  على أنھ كما عرف الدفتر العقاري       

كل  إلىالعقاریة وما یرد علیھا من تصرفات على العقارات الواقعة في المناطق الممسوحة ،ویسلم 

  .)2( "البطاقات العقاریة  إنشاءمالك یكون حقھ قائما بمناسبة 

       سند قانوني تقید فیھ جمیع الحقوق العقاریة وما یرد علیھا من :"  نھأعلى  وھناك من عرفھ       

  .)3( " أعباء

سند إداري یسلم إلى أصحاب العقارات الثابتة حقوقھم بصفة نھائیة :" نھ أكما عرف على        

   .)4( "بعد إتمام عملیة المسح العقاري 

یعبر عن  إدارينھ سند ألدفتر العقاري على ا نعرف أنمن خلال ھذه التعاریف یمكن        

والذي یعتبر وسیلة في ید الملاك ، الأراضيالوضعیة القانونیة للعقارات التي شملتھا عملیة مسح 

  .الحقوق العینیة العقاریة  أوملكیتھم للعقار  لإثبات

تسجل فیھ جمیع البیانات الموجودة ،وعلیھ فالدفتر العقاري یعد بمثابة دفتر الحالة العقاریة        

        المثقل  والأعباء،في البطاقات العقاریة لدى مصلحة السجل العقاري لاسیما وصف العقار 

  .) 5(العقاري  في السجل الإشھارتسجل فیھ جمیع الحقوق على العقارات وقت ، بھا

                                                           
1 كرة ماجستیر ،جامعة الجزائر  تموح منى ،النظام القانوني للمحافظة العقاریة في التشریع الجزائري ،مذ -  

   . 75،ص 2003/2004

،ص  2003حشود نسیمة ،الشكلیة في البیع العقاري ،دراسة تحلیلیة ،مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق لجامعة الجزائر ،  -  2

150 .  

  .  195،ص  2006جمال بوشنافة ،شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ،دار الخلدونیة ،طبعة  -  3

ـ لیلى زروقي ،التقنیات العقاریة ،العقار الفلاحي ،الجزء الأول ،الطبعة الأولى ،الجزائر ،الدیوان الوطني للأشغال   4

  . 126،ص 2000التربویة ،

 37،عدد  19المثبتة للملكیة العقاریة اثر عملیة التحقیق العقاري ،مجلة الإدارة ،مجلد  الوافي ،السندات الإداریة فیصل -  5

   . 27،ص  2009 ،سنة
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  الدفتر العقاري ومحتویاتھ  مواصفات: الثانيالمطلب 

 الأفراد إرادةكان سند الملكیة تكریس لنظام الشھر الشخصي الذي یتوقف تسلیمھ على  إذا       

  .من نوع الملك الخاص  الأراضيفي طلب فتح تحقیق ،حیث یكون ھذا التحقیق في 

 وإلزامیةالذي یسلم بصفة تلقائیة ،قیام نظام السجل العقاري  أساسن الدفتر العقاري یعد إف       

  .البلدیة مھما كانت الطبیعة القانونیة للعقارات وفي المناطق التي شملتھا عملیة المسح  إقلیمفي كل 

       بإعدادهونجد المشرع الجزائري قد حصر البیانات الواجب مراعاتھا عند القیام         

   نالدفتر العقاري وفق النموذج المحدد بقرار م بإعدادیقوم المحافظ العقاري  أنوتسلیمھ ،كما یجب 

  . وزیر المالیة

السالف الذكر حیث  76/63من المرسوم  45من المادة  الأولىوھذا ما نصت علیھ الفقرة        

 75/74رقم  الأمرمن  18الدفتر العقاري المنصوص علیھ في المادة  أن:" جاء فیھا ما یلي 

یكون مطابقا للنموذج المحدد ، 1975نوفمبر سنة  12الموافق  1395ذي القعدة عام  8المؤرخ في 

   ". بموجب قرار من وزیر المالیة 

والتي ،الدفتر العقاري بواسطة الاستنساخ  بإعدادمن نفس المرسوم تسمح  54المادة  أنكما        

یقرر بموجب قرار من  أنطریق تصویر البطاقات یمكن  الدفتر عن إعدادأن :" جاء فیھا ما یلي 

ھذا القرار الذي سیحدد كیفیات الاستنساخ المسموح بھ ،یوضح  أنوزیر المالیة وعند الاقتضاء 

  ".من الدفتر  53و 45الشروط التي بموجبھا ستكتب التأشیرات المنصوص علیھا في المادتین 

،وفي الفرع الثاني  الأولالدفتر العقاري في الفرع  إعداد إلىلذلك سنتطرق في ھذا المطلب        

  .محتویات الدفتر العقاري  إلىسنتطرق 

  الدفتر العقاري  مواصفات:  الأولالفرع    

بكیفیة واضحة ومقروءة وذلك علیھ  والتأشیرالدفتر العقاري  بإعدادیقوم المحافظ العقاري        

الذي لا یمحى و عندما یبقى بیاض یقوم المحافظ العقاري بتشطیبھ بخط والجداول  الأسود بالحبر

 الأسماءیكتب  أنفیتعین علیھ  للأسماءوعند كتابة المحافظ العقاري ، )1( تكون مرقمة وموقعة

  .صغیرة  بأحرفالشخصیة فیكتبھا  الأسماء ،أماكبیرة  بأحرف للأطرافالعائلیة 

                                                           
  . 229،ص  2012ـ مجید خلفوني ،العقار في القانون الجزائري ،دار الخلدونیة للنشر و الطباعة ،بدون طبعة ،الجزائر ،  1
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ویجب على المحافظ العقاري ،السھو  أوالكشط و العقاري التحشیر  ویمنع على المحافظ       

ویتعین علیھ كذلك وضع ،والتزویر  الإضافاتوذلك لتفادي ، إجراءوضع خط بعد كل عملیة 

والمحافظ العقاري یشھد ،والنص الذي بمقتضاه تم ھذا التسلیم  تأشیرتاریخ التسلیم بعد كل عملیة 

  .) 1(عن طریق توقیعھ ووضع خاتم المحافظة العقاریة  تأشیر أو إشارةبصحة كل 

ملیات التصرف ولكي تكون كل البیانات المؤشرة على الدفتر العقاري صحیحة ومطابقة لع       

        الدفتر  إلىالتي تمت على البطاقات العقاریة  التأشیراتیجب نقل الواردة على العقار،

شھادة تطابق یوقع علیھا  آخرعند حلول تاریخ  إلابر تاما لا یعت الأخیرھذا  أنعلما ،العقاري 

  .) 2(المخصص لذلك  الإطارالمحافظ العقاري في 

المحافظ العقاري في حالة نقل الملكیة العقاریة یقوم بضبط الدفتر  أن إلى الإشارةوتجدر        

بطاقة عقاریة      بإنشاء،ولا یقوم  )3(المالك القدیم لیتم تسلیمھ للمالك الجدید أودعھالعقاري الذي 

،والتي جاء  25/3/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  46نصت علیھ المادة  جدیدة ،وھذا ما

 إلىبطاقات جدیدة ،یؤدي  إنشاءوكل نقل لحق الملكیة ،عندما لا یكون سببا في :" فیھا ما یلي 

  ".المالك الجدید  إلىالمالك القدیم وتسلیمھ  أودعھضبط الدفتر العقاري الذي 

الدفتر العقاري  بإیداعن البائع یقوم إفمثلا في حالة انتقال الملكیة العقاریة عن طریق البیع ف       

مع عقد البیع الذي حرر عند الموثق لدى المحافظة العقاریة ،حیث یقوم المحافظ العقاري بشھر 

  . يري نفس الدفتر العقارالعقد ویقوم بالتأشیر على الدفتر العقاري ،ویسلم للمشت

ذلك كما في  الأمراقتضى  إندفتر عقاري جدید  بإعدادالمحافظ العقاري قد یقوم  أنغیر        

جدیدة ،وھذا ما نصت  أرقامقطع ملكیة تحمل  أوعدة حصص  إلىحالة قسمة مجموعة الملكیة 

نھ إعندما یعد المحافظ دفترا جدیدا ف:" والتي جاء فیھا ما یلي  76/63من المرسوم  49علیھ المادة 

  ".على البطاقة للمطابقة  الإتلافھذا  إلىالدفتر السابق ویشیر  إتلاف إلىیعمل 

                                                           
   .المتضمن تأسیس السجل العقاري المرجع السابق 1976/ 3/ 25المؤرخ في  63 /76من المرسوم  45المادة  -  1

   . 119ص، 2001،قصر الكتاب ،المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري ،رمول خالد  -  2

 2006مذكرة ماجستیر ،جامعة قاصدي مرباح ،كلیة الحقوق ،ورقلة ،سنة ـ لیاس بروك ،نظام الشھر العیني في الجزائر ،  3

  . 50،ص 
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ویؤشر  الأرشیفن ھذا الدفتر لا یتلف ولكن یحفظ جانبا في إنھ من الناحیة العملیة فأ إلا       

    . لغي أقد  بأنھعلى صفحاتھ 

نھ یتم حفظھ بالمحافظة إف،الدفتر العقاري وضبطھ  إعدادوبعد انتھاء المحافظ العقاري من        

كان صاحب الحق  إذاحیث یكون التسلیم شخصیا ،لاستلامھ  أصحابھغایة حضور  ،إلىالعقاریة 

  .على العقار شخصا واحدا 

 للإشارة و،حقوق على الشیاع كما في الملكیة الشائعة  أصحاب أكثر أوكان شخصان  إذاأما        

 أكثر أوامتلك شخصان  فإذا،الحق العیني  أصحابن الشیوع ھو حالة قانونیة تنجم عن تعدد إف

  .) 1(الشیوع  اء علىشیئا وكانت حصة كل منھم فیھ غیر مفرزة فھم شرك

وذلك ،العقاري  في ھذه الحالة تعیین وكیل عنھم لیتسلم الدفتر الأشخاصفیجب على ھؤلاء        

تكون صادرة عن الموثق ویقوم المحافظ العقاري في نفس الوقت  )2( عن طریق وكالة قانونیة

وذلك ، )3(الدفتر العقاري إلیھا آلفي البطاقة العقاریة التي تخص ھذا العقار والجھة التي  بالإشارة

وھذا طبقا لما جاءت بھ ، )4(سم مستلمھ والھدف من ذلك ھو تجنب ضیاع الدفتر العقاريبذكر ا

نھ عند التسلیم الفعلي للدفتر العقاري أالسالف الذكر حیث  63 / 76من المرسوم  47و 46المادة 

الحقوق المضافة  أصحابتعدد  إذا و "دفتر مسلم " یؤشر على البطاقة العقاریة المعنیة بعبارة 

  .الدفتر العقاري  إلیھاالتي آل " الشخص " ھذه العبارة الجھة  إلىیضاف 

                                                           
  .،المتضمن القانون المدني  ،المعدل والمتمم 1975/ 9/ 26المؤرخ في  58/ 75من الأمر رقم  713المادة  - 1

 2011ـ قان كریم ،نقل الملكیة في عقد بیع العقار في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق ،جامعة وھران ،  2

  . 125،ص 

منى تموح ،النظام ـ . 195ـ جمال بوشنافة ،شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص   3

ـ لیاس بروك ،نظام الشھر العیني في . 76، 75القانوني للمحافظة العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ، ص 

  . 57ـ محمودي رشید ،نظام الشھر العیني في القانون الجزائري ،المرجع السابق ،ص . 50الجزائر ،المرجع السابق ،ص 

ـ حمدي باشا . 119العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص ـ رمول خالد ،المحافظة   4

ـ كریمة فردي ،الشھر العقاري في التشریع . 60،ص  2013،دار ھومھ ، 9الطبعة عمر ،حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ،

ق والعلوم السیاسیة ،جامعة الإخوة منتوري الجزائري ،بحث لنیل شھادة الماجستیر ،فرع القانون الخاص ،كلیة الحقو

  .     120،ص  2008قسنطینة ،
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الدفتر العقاري في ھذه الحالة لا  تسلمجل أفي حالة عدم قیام الشركاء بتعیین وكیل عنھم من  أما

یقوم بالاحتفاظ بھ في المحافظة  إنما و،منھم  لأيیمكن للمحافظ العقاري تسلیم الدفتر العقاري 

  . )1( العقاریة

 أخطاءھناك  أنیقوم المحافظ العقاري بتسلیم الدفتر العقاري لصاحبھ قد یكتشف  أنوبعد        

یقوم  أنللمحافظ العقاري  أجازالمشرع الجزائري  أنفي ھذه الحالة نجد ،مادیة بالدفتر العقاري 

استصدار حكم قضائي  إلىالمادیة الواردة في الدفتر العقاري دون الحاجة  الأخطاءبتصحیح 

    بالوضعیة القانونیة  رولا تضلا تؤثر على جوھر البیانات  الأخطاءھذه  أنطالما ، بشأنھا

السالف الذكر والتي  63 / 76من المرسوم  3فقرة  33وھذا طبقا لما نصت علیھ المادة ،للعقار 

المحافظات العقاریة والتي تتم معاینتھا في  أعوان إلىالتي تنسب  الأغلاط أننصت صراحة على 

بناءا على  إما بمبادرة المحافظ العقاري و إمایمكن تصحیحھا ،على البطاقات العقاریة  التأشیرات

  . ) 2(طلب حائز السجل العقاري 

المكتوبة في مجموعة  للتأشیراتیقوم المحافظ العقاري بالتصحیح التلقائي  الأولىففي الحالة        

وتصحیح ،ورد على البطاقة العقاریة یمس الدفتر العقاري  تأشیرن كل لأ،البطاقات العقاریة 

   :یتم وفق الخطوات التالیة  التأشیرات

       حائز  إلى إنذاریقوم المحافظ العقاري بتبلیغ المعنیین بھذا التصحیح ویقوم بتقدیم        

 الإنذارات تتم التبلیغات و أنویجب ،جل ضبطھ أمضمونھ تقدیم الدفتر العقاري من ویكون ،الدفتر 

السالف  63 / 76من المرسوم   50علیھ المادة  طبقا لما نصت،بناءا على طلب المحافظ العقاري 

  .الذكر 

المحافظ العقاري بطلب یكون مضمونھ  إلىیتقدم  أنفي الحالة الثانیة فیمكن لحائز الدفتر  أما       

یطلب  أنفي ھذه الحالة على المحافظ العقاري ،المكتوبة على البطاقة العقاریة  التأشیراتتصحیح 

تبین لھ وجود  ،فإذا )3( منھ للتأكدالدفتر العقاري لدى المحافظة العقاریة  إیداعمن الطرف المعني 

ظھر العكس ھنا یرفض طلب التصحیح  وإذا،على البطاقة العقاریة  والتأشیریقوم بتصحیحھ  أخط

                                                           
  .المرجع السابق  76/63من المرسوم  47ـ المادة  1

   .حائز الدفتر العقاري  63 / 76من المرسوم  3فقرة  33المقصود بحائز السجل العقاري في المادة  -  2

  . 76،ص  2013ـ بریك الطاھر ،المركز القانوني للمحافظ العقاري ،دار الھدى ،سنة   3
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       موصى علیھا مع طلب إشعار   وذلك بموجب رسالة،لك االم إلىویبلغ قراره بالرفض 

  .  )1(الطلب  إیداعیوم ابتداءا من تاریخ  15جل أوذلك في ،بالاستلام 

ن المالك یستطیع الحصول على دفتر عقاري إف إتلافھ أووفي حالة ضیاع الدفتر العقاري        

المؤرخ في  76/63من المرسوم  52التي نصت علیھا المادة  الإجراءات بإتباعوذلك ،جدید 

یستطیع المالك في حالة :"المتضمن تأسیس السجل العقاري والتي جاء فیھا ما یلي  25/3/1976

إثبات ھویتھ ،أن یحصل على  ضیاع الدفتر أو إتلافھ وبموجب طلب مكتوب ومسبب وبناء على

  ".دفتر آخر ویؤشر في البطاقة على الحصول على ھذا الدفتر

التصریح بضیاع  یطلب من المعني إحضار وثیقةوالجدیر بالذكر أنھ من الناحیة العملیة        

المذكورة أعلاه لم تنص صراحة على إحضار  52بالرغم من أن أحكام المادة الدفتر العقاري ،

نھ قد جرت العادة لدى مصالح الحفظ العقاري طلب ھذه الوثیقة ألتصریح بالضیاع ،غیر وثیقة ا

التي قد تجد تبریرھا في مساعدة المعني من طرف مصالح الأمن في الحصول على الدفتر 

وفي ھذا العقاري الضائع قبل لجوئھ إلى المحافظة العقاریة للمطالبة بالحصول على نسخة ثانیة ،

التي وضحت إجراءات التكفل  19/10/2017المؤرخة في  10635مذكرة رقم الشأن صدرت ال

  :بھذه الوضعیة والتي تتم وفق ما یلي 

بموجب وكالة توثیقیة یذكر فیھا (  ـ مباشرة بعد تقدم صاحب الحق ،أو من ینوب عنھ قانونا

التصریح بالضیاع وطلب  أوسواء في التصریح بالضیاع فقط صراحة أن موضوعھا یتمثل 

،أو الممثل القانوني بالنسبة للأشخاص الاعتباریة ،للتصریح بالضیاع )الحصول على مستخرج 

تتضمن التصریح بالضیاع ،بعد ملء الخانة   أمام المحافظة العقاریة ،تسلم لھ استمارة نموذجیة

قم الدفتر العقاري المخصصة للمحافظة العقاریة ،المتعلقة ببیانات مراجع مسح الأراضي ور

  .الضائع 

سواء كان شخص (ـ یقوم المعني فیما بعد بملء الخانة الخاصة بھ والمتضمنة تدوین ھویة المالك 

 76/63من المرسوم رقم  63و 62،وفق التعیین الوارد ضمن أحكام المادتین ) طبیعي أو معنوي 

لعقاري ،لیتم التصدیق على المعدل والمتمم المتعلق بتأسیس السجل ا 3/1976/ 25المؤرخ في 

  .الإمضاء 

                                                           
  .المرجع السابق 76/63من المرسوم  51المادة  -  1



 

 

23 
 

مستخرج الدفتر العقاري بعد  بإعدادمصادق علیھا ،یقوم المحافظ العقاري  الاستمارةـ بعد تقدیم 

  .تحصیلھ للحقوق المستحقة 

بحالة الضیاع مع إدراج ) في خانة الملاحظات (ـ تأشیر المحافظ العقاري على البطاقة العقاریة 

   . مراجع استمارة التصریح بالضیاع وكذا مراجع مستخرج الدفتر العقاري الجدید 

  :نھ في ھذه الحالة یتعین التمییز بین وضعیتین إأما بالنسبة لحالات الشیاع ،ف       

على أساس وكالة منحت لھ من  حد الملاك في الشیاع ،استلمھأـ إذا كان حامل الدفتر العقاري 

طرف باقي الملاك في الشیاع ،یتعین على المحافظ العقاري في ھذه الحالة تلقي تصریحات 

  .بالضیاع من طرف حامل الدفتر العقاري فقط 

كان حامل الدفتر العقاري شخص أجنبي عن الملكیة أو الحق العیني العقاري استلمھ وفقا  إذاـ 

ففي ھذه الحالة یتعین على المحافظ ،بھ باسم كامل الملاك في الشیاع لوكالة منحت لھ فقط لسح

العقاري تلقي تصریحات بالضیاع من طرف كامل الملاك بدون استثناء أو من ینوب عنھم 

بموجب وكالة صریحة تفید سواء بالتصریح بالضیاع فقط أو التصریح بالضیاع وطلب الحصول 

  . )1( على مستخرج

من ظھیر التحفیظ العقاري كما وقع تعدیلھ وتتمیمھ  101نجد الفصل ع المغربي و في التشری       

یجب ،تلف نظیر الرسم العقاري  أوسرقة  أوفي حالة ضیاع نص على أنھ  )2(14 /07بالقانون 

تضمن یبتصریح  إلیھن یدلي أالعقاریة الوثائق المثبتة و الأملاكیقدم للمحافظ على  أنعلى صاحبھ 

  .التلف وكل ما لدیھ من معلومات عن الحادث  أوالسرقة  أوھویتھ وظروف الضیاع 

یسلم للمعني  أنما ظھر لھ صدق التصریح  إذاالعقاریة  الأملاكیمكن للمحافظ على حیث        

بذلك في  إعلاننظیرا جدیدا للرسم العقاري بعد انصرام خمسة عشر یوما من تاریخ نشر  بالأمر

  .الجریدة الرسمیة

                                                           
المتعلقة بحالة ضیاع الدفتر العقاري ،إجراءات التكفل ،الصادرة عن  19/10/2017المؤرخة في  10635ـ المذكرة رقم   1

  . المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،وزارة المالیة 

     الموافق ل       1432ذي الحجة  25المؤرخ في  177.  1. 1الصدر تنفیذه الظھیر الشریف رقم  07/14قانون  -  2

   .وما بعدھا  5575،ص  24/11/2011بتاریخ  5998المتضمن التحفیظ العقاري ،جریدة رسمیة عدد  11/2011/ 22
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العقاریة یملك سلطة تقدیریة واسعة قصد  الأملاكالمحافظ على  أنوالملاحظ على        

المالك ،وفي حالة رفض تسلیم نظیر الرسم العقاري رغم توفر كل الرفض لطلب  أوالاستجابة 

 الإجراءات تبث وفقالمحكمة الابتدائیة التي  أمامرفع دعوى  إلىنھ یمكنھ اللجوء إالشروط ،ف

من ظھیر التحفیظ العقاري ،كما  103المقررة في قانون المسطرة المدنیة ،طبقا لمقتضیات الفصل 

  .)1(المحافظ العام  أمامكما یمكن التظلم  07/14تم تعدیلھ وتتمیمھ بالقانون  رقم 

وفي حالة نفاذ صفحات الدفتر العقاري نجد بعض المحافظین العقاریین یستعملون                   

دفاتر عقاریة    الآخربینما یستعمل البعض ، جدیدة تلصق بالدفتر العقاري المملوء" أوراق " 

المعدل  1976/ 3 / 25المؤرخ في  63 / 76المرسوم رقم  أحكام إلىبالرجوع  ،لأنھملحقة 

لة نفاذ صفحات الدفتر    أمس إلىالسجل العقاري نجده لم یتطرق  تأسیسوالمتمم المتضمن 

الجدیدة الواجب تدوینھا ضمن الدفتر  للتأشیراتوكیفیة التعامل في ھذه الحالة بالنسبة ،العقاري 

 )2(7/2013 /14المؤرخة في  070772لذلك جاءت المذكرة رقم ، أوراقھ امتلأتالعقاري الذي 

  :تبین كیفیة التعامل مع مثل ھذه الحالة والتي تكون كما یلي 

سواء تعلق ،التي لا تزال قائمة  الأخیرة التأشیراتاستعمال دفتر عقاري جدید یحتوي على كل  -

ویتم الاحتفاظ بالدفتر العقاري ،التي تثقل العقار  الأعباء غیرھا من القیود و أوبالاشھارات  الأمر

ن الدفتر العقاري یحمل نفس الرقم مع إف للإشارة و،لدى المحافظة العقاریة  أوراقھالذي نفذت 

  .ویؤشر ذلك بالبطاقة العقاریة الخاصة بھ ،عبارة مكرر  إضافة

  محتویات الدفتر العقاري : الفرع الثاني

 :الدفتر العقاري باعتباره وسیلة في ید مالك العقار التي تضمن حمایة حقوقھ یتكون من        

  :وھو مجموعة من البیانات المعرفة للعقار والمخصص لھ الدفتر ویتضمن  :الطابع 

  .البلدیة  -

                                                           
1 ،مطبعة المعارف الجدیدة ،الرباط ،طبعة             07/14إدریس الفاخوري ،نظام التحفیظ وفق مستجدات القانون  -  

  .  93،94،ص  2013

، ،وزارة المالیة  الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، 7/2013 /14المؤرخة في  070772المذكرة رقم ـ   2

  .المتعلقة بكیفیة التعامل بالنسبة للتأشیرات الجدیدة الواجب تدوینھا ضمن الدفتر العقاري الذي امتلأت أوراقھ
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  .القسم  -

  .رقم مجموعة الملكیة  -

  .سعة المسح  -

  :یلي  وتحتوي على ما : الجداول

نطاق یبین فیھ مجموعة الملكیة مع ذكر ال، الأولىالذي یوجد في الورقة  : الأولالجدول 

  . )عدد القطع المكونة للملكیة ،المساحة ،الموقع (الطبیعي 

المتعلقة  بالإجراءاتخاص  الأیمنالقسم ،قسمین  إلىیتضمن الملكیة وینقسم  : الجدول الثاني

لشھر الحقوق العقاریة وكذا جمیع التصرفات العقاریة اللاحقة  الأولیة الإجراءاتتلك  أيبالملكیة 

  .على العقار 

تسجل فیھ الارتفاقات الایجابیة والسلبیة لمجموع  الأیمنالقسم ،یتضمن قسمین  : الثالث الجدول

  .الملكیة العقاریة مع ذكر مراجع شھرھا في الخانة المقابلة لھا 

 الأیمنالتشطیبات التي قد تلحق بالحقوق المشھرة في القسم  أوتؤشر جمیع التغییرات  الأیسرالقسم 

  .من الجدول 

یحتوي على الحقوق المشھرة المتعلقة بالتجزئات  الأیمنالقسم ،یتضمن قسمین  : الرابعالجدول 

  . الأعباء و

  . الأیمنخاص بالتغییرات والتشطیبات الخاصة بالحقوق المشھرة في القسم  الأیسرالقسم 

الرھون التي  تؤشر فیھ كل الامتیازات و الأیمنقسمین القسم  أیضایتضمن  : الجدول الخامس

  .تثقل الملكیة العقاریة 

  .الرھون  خاص بتشطیب ھذه الامتیازات و الأیسروالقسم 

التصدیق والتي من خلالھا یصادق المحافظ  تأشیرةورقة من الدفتر العقاري تخص  وآخر       

  : أمرینوتحت مسؤولیتھ على ،العقاري 

  .ھو التصدیق على تاریخ تسلیم ھذا الدفتر للمالك : الأول الأمر
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     المبینة في الدفتر العقاري مع البطاقة العقاریة الموافقة  التأشیراتعلى تطابق  :الثاني  الأمر

الدفتر  أوراقكل  أن أیضاونجد ،ویتم التصدیق عن طریق وضع خاتم المحافظة العقاریة ،لھ 

  .العقاري مختومة بختم المحافظة العقاریة وتكون مرقمة 

  الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري وحجیتھ :المبحث الثاني 

       وذلك لما یحتوي علیھ من  ينظرا للأھمیة البالغة التي یتمیز بھا الدفتر العقار       

تمكن من  لأنھا،لة جوھریة وھامة أمس والتي تعدكان لابد من تحدید طبیعتھ القانونیة ،معلومات 

    خاصة فیما یتعلق ،تحدید الجھة المختصة للنظر في المنازعات التي تثور حول الدفتر العقاري 

  . بإلغائھ

القوة الثبوتیة بحیث  حیث منحھالمشرع الجزائري قیمة قانونیة للدفتر العقاري  أعطىكذلك        

حق  أيیدعي  أویانات تضمنھ الدفتر العقاري من بین یدعي خلاف ما أشخص  لأيلا یمكن 

عملیة  إحداثعیني عقاري علیھ ما لم یكن حقھ مقید بالبطاقة العقاریة المنشأة عن كل عقار بعد 

بالمحافظة  إشھارھاالمراد بالوثائق  إرفاقھالمشرع الجزائري قد اشترط  أن،ولھذا نجد المسح 

    .العقاریة 

وإرفاقھ  لذا سنتطرق من خلال ھذا المبحث إلى تحدید الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري       

ویتم ھذا ،حجیة الدفتر العقاري  إلى نتطرق وأیضا،بالوثائق المراد إشھارھا بالمحافظة العقاریة 

  . من خلال مطلبین 

   .الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري: الأولالمطلب    

   .حجیة الدفتر العقاري: المطلب الثاني   
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   الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري :الأول المطلب

عمومیة تتمثل في المحافظة العقاریة  إداریةالدفتر العقاري یصدر عن مصلحة  أنباعتبار        

الطبیعة القانونیة للدفتر  أننجد  فإننا،والتي یقوم بتسییرھا محافظ عقاري بصفتھ موظف عام 

  . إداريقرار  أو إداريیكون عقد  فإماالعقاري لا تخرج عن حالتین 

الدفتر العقاري عند عملیة شھر الوثائق بالمحافظة  إرفاقولقد اشترط المشرع الجزائري        

مسح  إعدادالمتضمن  74 /75رقم  الأمرمن  18نصت المادة  الإطارالعقاریة ،وفي ھذا 

 الإجراءمالك العقار بمناسبة  إلىتقدم "  :السجل العقاري على ما یلي  تأسیس العام و الأراضي

  .دفتر عقاري تنسخ فیھ البیانات الموجودة في مجموع البطاقات العقاریة  الأول

كانت  إذا إلا إشھارھالا یمكن  أعلاه 16في المادة  إلیھاوالاتفاقات المشار  الإرادیةالعقود  إن

مرفقة بالدفتر ،ن تكون محفوظة لدى المصلحة المكلفة بمسك السجل العقاري أائق المخصصة بالوث

العقود المذكورة  إلىالعقاري ویشیر العون المكلف بمسك السجل العقاري في الدفتر العقاري 

  ". ةویضبطھ بجمیع البیانات الموجودة في البطاقات العقاری

          نتناول فیھ الطبیعة القانونیة للدفتر  الأول،الفرع سنتناولھ في فرعین  ھذا ما       

   .إرفاق الدفتر العقاري بالوثائق المراد شھرھا العقاري ،والفرع الثاني نتناول فیھ 

   الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري :الأولالفرع 

شرنا سابقا أن الدفتر العقاري قد یكون عقد إداري أو قرار إداري ،على اعتبار أن كل ألقد        

ھي من الأعمال الإداریة التي تقوم بھا الإدارة ،حیث تتجسد  الإداريوالقرار  الإداريمن العقد 

  . دراستنا ھذه في الدفتر العقاري  في الإداریة الأعمال

ثر قانوني ،وھذا بخلاف أ لإحداثیصادفھ قبول  بإیجاب رادتینإینشأ بتوافق  الإداريفالعقد        

 أثراالمنفردة ویحدث بذاتھ  بإرادتھا الإدارةالذي یعتبر تصرف قانوني تصدره  الإداريالقرار 

  .)1( قانونیا معینا

                                                           
،دار الفكر الجامعي ) المنازعات  –التنفیذ  –رام الإب( عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،الأسس العامة للعقود الإداریة  -  1

،ص  2009ـ ماجد راغب الحلو ،العقود الإداریة ،دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ، . 9،ص  2005،الإسكندریة ،طبعة  

  . 273،ص  2010، الرابعةالطبعة ،ناصر لباد ،الوجیز في القانون الإداري ،دار المجدد للنشر والتوزیع ،سطیف  ـ .  51
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جل تطبیق أمن  الإداريوالقرار  الإداريتعریف كل من العقد  إلىلذلك سنتعرض        

  .على الدفتر العقاري خصائص كل منھما 

   ؟ إداريعقد  لدفتر العقاريا ھل: أولا

ذلك العقد الذي یبرمھ شخص معنوي " :نھ أعلى  الإداريعرف البعض من الفقھاء العقد        

القانون العام وذلك  بأحكام الأخذفي  الإدارةوتظھر فیھ نیة ،تنظیمھ  أوعام قصد تسییر مرفق عام 

 الإدارةیخول المتعاقد مع  في القانون الخاص أو أن مألوفةة غیر یتضمن العقد شروطا استثنائی أن

  .)1(" الاشتراك مباشرة في تسییر المرفق العام 

الاتفاق الذي یبرمھ شخص معنوي عام قصد تسییر  أوالعقد " : نھأوھناك من عرفھ على        

في القانون     مألوفةالقانون العام بتضمینھ شروطا استثنائیة غیر  لأسالیبوفقا ،مرفق عام 

  .)2(" الخاص 

شخصا معنویا عاما بقصد  أطرافھحد أاتفاق یكون بین :" نھ أعلى  الإداريكما عرف العقد        

 بأسلوب القانون العام ،وذلك من خلال الأخذتسییرھا وتظھر النیة في  أوحد المرافق العامة أ إدارة

      بامتیازات  الإدارةسواء بتمتع  الأفرادفي تعاملات  مألوفةتضمن العقد شروطا استثنائیة غیر 

المتعاقد سلطات استثنائیة في مواجھة الغیر لا یتمیز بھا بمنح  أو الأفرادو سلطات لا یتمتع بھا 

    .)3("ولو تعاقد مع غیره 

لا بد من ،بالمعنى الدقیق  إداريعقد  أمامنھ لكي نكون أیتبین لنا من خلال ھذه التعاریف        

 الإداریةللعقود  الإداریةالطبیعة  أساسھتوافر عدة عناصر تشكل في مجموعھا معیارا یتحدد على 

   :تتمثل ھذه الشروط فیما یلي 

  

                                                           
،مطبعة عین الشمس ،الطبعة الخامسة ،القاھرة ) دراسة مقارنة (سلیمان محمد الطماوي ،الأسس العامة للعقود الإداریة  -  1

   . 89،ص  1991سنة 

ـ محمد الصغیر .194،ص 2000عمار عوابدي ،القانون الإداري ،الجزء الثاني ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، -  2

   . 10،ص  2005،العقود الإداریة ،دار العلوم للنشر والتوزیع ،عنابة ،بعلي 

  .8عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،الأسس العامة للعقود الإداریة ،المرجع السابق ،ص  -  3
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  .عامة  إداریةحد طرفي العقد جھة أیكون  أن -1

ن العقد إوبالتالي فطرفي المتعاقدین شخص معنوي ،حد أكان  إذا إدارينكون بصدد عقد        

 أوحد المتعاقدین ھیئة أن كان إ،حتى و إداريیكون عقد  أنالطبیعیین لا یمكن  الأفرادالمبرم بین 

  .)1(مؤسسة خاصة ذات نفع عام 

  . إدارتھیرتبط ویتصل العقد بمرفق عام من حیث  أن -2

 كل نشاط موضوعھ وھو، )2( في تسییر المرفق العامیتجسد  الإداريالھدف من  العقد  إن       

تلبیة احتیاج عام وھدفھ تحقیق الصالح العام ،وتكون للدولة الكلمة العلیا في خلقھ  إلىیھدف 

       .)3(غیر مباشرة  أوبصورة مباشرة  إدارتھ وتنظیمھ و

  .العقد وتنفیذه  إبراماعتماد وسائل القانون العام في  -3

 نأ آخر،بمعنى  إبرامھ،یتم الاعتماد على وسائل القانون العام في  الإداريالعقد  إبرامعند        

في القانون الخاص ،وھي نادرة الوجود في  )4( مألوفةیتضمن شروط استثنائیة غیر  الإداريالعقد 

  .)5(ھاتھ العقود لعدم اتفاقھا مع المبادئ القانونیة التي تنظم عقود الأفراد 

                                                           
صفقات اللوازم و الأشغال العامة ، دار  –موریس نخلة ،العقود الإداریة التزامات الأشغال العامة والامتیازات  -  1

ـ محمد فؤاد عبد الباسط ،القانون الإداري  ،دار الفكر الجامعي . 24،ص  1986المنشورات الحقوقیة ،دون ذكر البلد ،

  . 28،الإسكندریة ،دون ذكر دار النشر وسنة النشر ،ص 

  . 74،المرجع السابق ،ص ) مقارنة  دراسة( سلیمان محمد الطماوي ،الأسس العامة للعقود الإداریة  -  2

ـ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،التحكیم . 29،ص  1989إبراھیم طھ الفیاض ،القانون الإداري ،مكتبة الفلاح ،الكویت ، -  3

  . 59،ص  2006في منازعات العقود الإداریة الداخلیة والدولیة ،الطبعة الأولى،دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة ،

ـ عمار عوابدي ،القانون الإداري ،المرجع السابق ،ص . 20مد الصغیر بعلي ،العقود الإداریة،المرجع السابق ،ص مح -  4

 2003ـ محمد جمال الذنیبات ،الوجیز في القانون الإداري ،الطبعة الأولى ،الدار العلمیة الدولیة للنشر ،عمان ،سنة .  191

  .      257،ص 

ـ حمد محمد الشلماني ،عبد الحمید مفتاح خلیفة ،العقود الإداریة وأحكام إبرامھا ،دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة   5
  . 27،ص  2008،
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حد أتلك التي تمنح :"  أنھاالشروط الاستثنائیة فقد عرفھا البعض على  إلىسبة وبالن       

یوافق علیھا من  أنتحملھ  التزامات غریبة في طبیعتھا عن تلك التي یمكن  أوالمتعاقدین حقوق 

 .)1( "التجاري  أویتعاقد في نطاق القانون المدني 

المحافظ العقاري لیس طرفا متعاقدا مع الطرف الذي  أنالدفتر العقاري نجد  إلىوبالرجوع        

وتسلیمھ للطرف  بإعدادهھو الذي یقوم  وإنماجل الحصول على الدفتر العقاري ،أیودع الوثائق من 

طرفا في العقد لا   الإدارةتكون  أنالمتمثل في  الإداريللعقد  الأولن الشرط إالمعني ،وبالتالي ف

  .یتوفر في الدفتر العقاري 

ن الدفتر العقار باعتباره سند مثبت للملكیة إوبالنسبة لشرط اتصال العقد بنشاط مرفق عام ،ف       

تنظیمھ كما ھو الحال علیھ بالنسبة للعقد  أوالعقاریة لا یتصل بنشاط مرفق عام بقصد تسییره 

  . الإداري

قانون العام المتمثلة في ال أسالیب إتباعن الدفتر العقاري لا یتضمن شرط إجانب ذلك ف إلى       

   .)2(وحسن سیر المرفق العام  بالإدارة أساساالامتیازات المرتبطة  أوالشروط الاستثنائیة 

،وعلیھ  الإداريالدفتر العقاري لا تنطبق علیھ عناصر العقد  أنوبناءا على ما تقدم نجد        

  . إداریافالدفتر العقاري لیس عقدا 

   إداري ؟الدفتر العقاري قرار  ھل:ثانیا 

       بسند  إداریةیصدر عن سلطة ،منفردة  إرادةتعبیر عن :" نھأعرفھ البعض على        

مظھر من مظاھر امتیازات السلطة  أھم الإداريویعتبر القرار ،قانونیة  آثارویرتب ،قانوني 

 بإرادتھا الإدارةبواسطتھ تستطیع  ،إذوتستمدھا من القانون العام  الإدارةالعامة التي تتمتع بھا 

                                                           
ـ محمد عبد الله حمود ،إنھاء العقد  . 26،ص  1977محمود حلمي ،العقد الإداري ،دار الفكر العربي ،الطبعة الثانیة ، -  1

ـ عبد الحمید الشواربي ،العقود الإداریة في . 28،ص  2002،الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ،الأردن  بالإرادة المنفردة

ـ محمود عاطف البنا ،العقود الإداریة .  20،ص  2003ضوء الفقھ ـ القضاء ـ التشریع ،منشأة المعارف ،الإسكندریة ،

  .  186ص ، 2008،الطبعة الأولى ،دار الفكر العربي ،القاھرة ،

2 ریم مراحي ،دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع                   -  

  . 130الجزائري ،المرجع السابق  ،ص 
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           فرض  أوالحقوق  إنشاءالمنفردة على خلاف القاعدة العامة في القانون الخاص 

تمثل الصالح العام الذي یجب تغلیبھ على المصالح  الإدارةكون  إلىویرجع ذلك ،الالتزامات 

  . )1( "الفردیة

نھ أالانفرادي الصادر عن مرفق عام والذي من شالعمل القانوني " :نھأكما عرف على        

  .)2( "ثر قانوني تحقیقا للمصلحة العامةأ إحداث

حد السلطات أ بإرادةعمل قانوني من جانب واحد یصدر "   :على أنھ  أیضاكما عرف        

وضع قانوني  إلغاء أوتعدیل  أووضع قانوني جدید  بإنشاءقانونیة  أثارافي الدولة ویحدث  الإداریة

  .)3( "قائم

نھ أیتمیز بجملة من الخصائص وھي  الإداريالقرار  أنمن خلال ھذه التعاریف نستنتج        

المنفردة   بالإرادةنھ صادر أ وأخیرا،)  الإدارة( نھ صادر عن مرفق عام أتصرف قانوني و

  .)4( للإدارة

  :تصرف قانوني  الإداريالقرار  -1

 أثاراالعامة یحدث  الإدارةیكون العمل الصادر عن  أنیجب  إداريكون بصدد قرار نلكي        

 إلغاء أوعامة لم تكن موجودة وقائمة وتعدیل  أومراكز قانونیة خاصة  إنشاءقانونیا عن طریق 

                                                           
القانون ـ ناصر لباد ،الوجیز في .  418ص ، 2008،دار الجامعة الجدیدة ، الإداريالقانون ،ماجد راغب الحلو  -  1

  . 246الإداري ،المرجع السابق،ص 

   . 57ص ، 2009،عنابة ،دار العلوم للنشر و التوزیع ،النظام القضائي الإداري الجزائري ،محمد الصغیر بعلي  -  2

   . 670،ص  1973محمد فؤاد مھنا ،مبادئ وأحكام القانون الإداري في جمھوریة مصر العربیة ،القاھرة ، -  3

،منشورات  ،)قضاء الإلغاء ،قضاء التعویض وأصول  الإجراءات ( القضاء الإداري ـ محمد رفعت عبد الوھاب ،   4

،دار ) دراسة مقارنة (ـ محمد عبد الله الفلاح ،شروط قبول دعوى الإلغاء  .وما بعدھا  21،ص  2005الحلبي الحقوقیة ،

  . 43،ص  2011النھضة العربیة ،
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التصرف  أووبالتالي یختلف العمل ، )1(عامة كانت موجودة وقائمة  أومراكز قانونیة خاصة 

 الإدارةالمادیة التي تقوم بھا  الأعمالن إوعلیھ ف الإدارةالمادیة التي تقوم بھا  الأعمالالقانوني عن 

  .)2(لا تشكل قرارات 

 )3(ثرأیرتب  أننھ أیكون ذا طابع تنفیذي أي من ش أن الإدارينھ یشترط في القرار إوھكذا ف       

  :عن طریق  إماوذلك 

تعدیل مركز قانوني قائم  أوإحداث مركز قانوني جدید مثل قرار تعیین شخص في وظیفة عامة  -

بسبب  تأدیبھ جزاء معاقبتھ و أدنىدرجة  إلىتنزیلھ  أو، أعلىدرجة  إلىمثل قرار ترقیة موظف 

إلغاء مركز قانوني قائم مثل قرار فصل موظف عام مما یترتب عنھ  أومھني  أارتكابھ لخط

 أونشاط  بأيوبالمقابل عدم تكلیفھ ومطالبتھ ،وعدم تمتعھ بحقوقھ كموظف مثل الراتب  حرمانھ

    . )4(التزام وظیفي 

ما لم تكن  إداریةالعامة لا تعد قرارات  الإدارةالصادرة عن  والأعمالن التصرفات إوعلیھ ف       

  :)5(تتمتع بالطابع التنفیذي النھائي كما ھو الحال بالنسبة 

  . والاقتراحات كالآراء الإداريالتي تصدر قبل اتخاذ القرار  والأعمالالتحضیریة  الأعمال -

                                                           
1 الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري ،دار ھومھ  للطباعة والنشر            ت،نظریة القراراعمار عوابدي  -  

فیصل الوافي ،السندات الإداریة المثبتة للملكیة العقاریة ،دار  -. 23،ص  1994والتوزیع ،الجزائر ،الطبعة الثانیة ،

   . 55،ص  2010الخلدونیة ،الجزائر ،طبعة الأولى ،

ید خلوفي ،قانون المنازعات الإداریة ،شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل ،دیوان المطبوعات رش -  2

   . 61،ص  2001الجامعیة ،بن عكنون ،الجزائر ،

حسین السید بیسوني ،دور القضاء في المنازعة الإداریة ،دراسة مقارنة للنظم القضائیة في مصر وفرنسا والجزائر  -  3

   . 284،ص  1988الكتب ،القاھرة ،مصر ،سنة  ،عالم

   . 69محمد الصغیر بعلي ،القضاء الإداري ،دعوى الإلغاء ،دار العلوم للنشر و التوزیع بدون ذكر الطبعة والسنة ،ص  -  4

   . 59،ص  المرجع السابق،محمد الصغیر بعلي ،النظام القضائي الإداري الجزائري  -  5
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 أومثل التصدیق علیھ  الإداريلاحقة للقرار  أعمالوھي  الإداریة تللقرارااللاحقة  الأعمال -

 .تبلیغھ  أونشره  

وھي لا تحدث ، الإدارةالتنظیمیة الداخلیة وھي التعلیمات والمنشورات التي تصدر عن  الأعمال -

  .التي یصح الطعن فیھا بالإلغاء تالقراراتصبح من قبل  فإنھا أثرارتب  إذا أما،بذاتھا  أثرا

   :صادر عن مرفق عام  الإداريالقرار  -2

 أجھزةسواء كانت ،صدر بصورة عامة من مرافق عامة  إذا إدارينكون بصدد قرار        

السلطة  إطاروالتنظیمات القائمة في  الأجھزة أي،المؤسسات العامة  أو الإداریةوھیاكل السلطة 

  . )1(التنفیذیة 

السلطة التشریعیة  فأعمالوبالتالي ، )2( إداریةھو عمل صادر عن سلطة  الإداريوعلیھ فالقرار 

  .)3( الإداريوالقضائیة تخرج عن دائرة القرار 

   :المنفردة  بالإرادةصادر  الإداريالقرار  -3 

 للإدارةالمنفردة  بالإرادةیصدر  أنیجب  إداریاقرارا  الإدارةحتى یكون القرار الصادر عن        

ویظھر الطابع الانفرادي ،لما لھا من امتیازات السلطة العامة ،حینما تمارس صلاحیاتھا القانونیة 

ثر اتجاه أ داثإح إلىف القرار الانفرادي دفي العلاقة الموجودة بین القرار والمخاطب بحیث یھ

  .)4( إنشائھلم تشارك في  أشخاص

                                                           
محمد الصغیر بعلي ،القرارات  - . 72،ص  المرجع السابق،محمد الصغیر بعلي ،القضاء الإداري ،دعوى الإلغاء  -  1

   . 12،ص  2007الإداریة ،دار العلوم للنشر والتوزیع ،عنابة ،

   . 247ناصر لباد ،الوجیز في القانون الإداري ،المرجع السابق ،ص  -  2

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة دراسة تشریعیة وقضائیة وفقھیة ،الجسور للنشر عمار بوضیاف ،دعوى الإلغاء في  -  3

   . 75،ص  2009والتوزیع ،الطبعة الأولى ،

   . 59رشید خلوفي ،قانون المنازعات الإداریة ،المرجع السابق ،ص  -  4
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   التشریع  أنتجھاالتي  الأسانیدمن  إثباتولقد اعتبر محمد كنازة  الدفتر العقاري سند       

حائز بانتقال الحق الذي  إلىویعد بمثابة سفتجة عقاریة قابلة للتظھیر تنتقل من حائز ،العقاري 

  .)1(تثبتھ 

  :وھي  الإداریةنھ مرتبط بمجموعة من القرارات أما یمیزه  أن إلا       

 .رفض تسلیم الدفتر العقاري  أوقرار التسلیم  -

 .رفض المطابقة  أوقرار مطابقة الدفتر العقاري  -

 .رفض تسلیم الدفتر البدیل  أوقرار تسلیم دفتر بدیل  -

فما ھو ، إداريیعتبر الدفتر العقاري لیس قرار " محمد كنازة " ن أمن خلال ما سبق نرى ب       

وھذا یعد ، الإداریة تالقراران الدفتر العقاري مرتبط بمجموعة من أنھ یرى بأ إلا، إثباتسند  إلا

 الأخیروفي  إداریةالدفتر العقاري قرارات  إصدارالسابقة عن  الإجراءاتفكیف تعتبر ،تناقضا 

  . إداریاالدفتر العقاري لیس قرارا  أنیتبین لھ 

التي اعتمدھا محمد كنازة لتحدید الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري  الأسانید أنولذلك نرى        

  .متناقضة ولیست منطقیة 

ن خصائص القرار لأ، إداريقرار  إلاالدفتر العقاري ما ھو  أنسبق نستنتج  من خلال ما       

حیث یخضع عند تحریره للشكل القانوني الذي حدده المشرع       ،تنطبق علیھ  الإداري

  .الجزائري 

وھي  المنفردة وبإرادتھاھي المحافظة العقاریة  إداریةنھ یصدر عن ھیئة أذلك  إلى إضافة       

من المرسوم التنفیذي  2لنص المادة  امصلحة عمومیة موضوعة تحت وصایة وزارة المالیة طبق

الدولة والحفظ  لأملاكالمتضمن تنظیم المصالح الخارجیة  2/3/1991المؤرخ في  91/65

التحضیریة  الأعمالفي  الأفرادومساھمة بعض  أخرى،فبالرغم من تدخل ھیئات  )2(العقاري

                                                           
   . 156،ص  2007،سنة  3محمد كنازة ،  الدفتر العقاري  ،مجلة المحاماة ،ناحیة باتنة ،العدد  -  1

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ  2/3/1991المؤرخ في  91/65المرسوم التنفیذي رقم  -  2

  .  6/3/1991المؤرخة في  10العقاري ، الجریدة الرسمیة ،العدد 
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نفرادي ،وھذه لإصف بالطابع انھ یبقى متأ إلاالدفتر العقاري والمتمثلة في المسح العقاري ، عدادلإ

  .)1(مرحلة تحضیریة استوجبتھا طبیعة الدفتر العقاري  إلاالمرحلة ما ھي 

 لأنھقانونیة  آثارا الدفتر العقاري كما یحدثوتسلیمھ للمالك ، بإعدادهویقوم المحافظ العقاري        

بمجرد استلام المالك للدفتر العقاري یصبح یتمتع بكافة صلاحیات التصرف والتمتع في عقاره 

  . الإدارين القرار أعن طریق القضاء وھذا ش إلا بالإلغاءكذلك لا یمكن الطعن فیھ 

الدفتر العقاري  أن حیث اعتبراعمار بوضیاف و مانع جمال عبد الناصر إلیھوھذا ما ذھب         

 إلىیخضع  لأنھ،ممثلة في شخص مدیر الحفظ  العقاري  الإدارةصادر عن  إداريقرار  إلاما ھو 

في حالة  )2(وتنفیذھا وكیفیة الطعن فیھا  الإداریة تالقرارا بإصدارالخاصة  الإداریةالمفاھیم 

نھ إوالحقوق العقاریة ومن ثم فتتعلق بالملكیة الخاصة للعقارات  تالقراراھذه  أنوقوع نزاع غیر 

  .)3( یدخل في نطاقھ جملة من قواعد القانون الخاص

  رھا اشھإالعقاري بالوثائق المراد  الدفتر إرفاق :الثانيالفرع 

المتضمن  25/3/1976المؤرخ في  63 / 76من المرسوم رقم  1فقرة  50المادة  نصت       

عندما تكون الوثائق المودعة غیر مصحوبة  إجراء أيلا یتم " : على أنالسجل العقاري  تأسیس

  ".بالدفتر العقاري 

                                                           
  ص، ،المرجع السابقختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقاریة في التشریع الجزائري  لاا  ،مانع جمال عبد الناصر  -  1

عمار بوضیاف ،  الاختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقاریة  ،الیوم الدراسي الأول حول القضاء العقاري  - .13

ـ زایدي جمیلة ،إجراءات نقل . 15،منشورات المركز الجامعي ،سوق أھراس ،ص  27/4/2004والمنازعات العقاریة ،

  .   174الملكیة في عقد بیع العقاري في التشریع الجزائري ،دار الھدى ،عین ملیلة ،الجزائر ،بدون طبعة وسنة النشر ،ص 

،المرجع        " الاختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقاریة في التشریع الجزائري " جمال عبد الناصر ، مانع  -  2

  .  17،المرجع السابق  ،ص " الاختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقاریة " عمار بوضیاف ،  - . 7،ص السابق 

   . 78بریك الطاھر ،المركز القانوني للمحافظ العقاري ،المرجع السابق ،ص  -  3
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وثیقة تودع بالمحافظة العقاریة بغرض الشھر  أیةن الدفتر العقاري ضروري في إوعلیھ ف       

جل تمكین المحافظ العقاري من التحقق من بیانات العقار من جھة وحتى أ،وذلك من  )1( العقاري

  .الحكم المطلوب شھره من جھة ثانیة  أویتم ضبط بیانات الدفتر العقاري وفق التصرف 

الدفتر العقاري  إرفاقاستثناءات على قاعدة وجوب  أعطىالمشرع الجزائري  أن إلا       

 تأسیسالمتضمن  76/63من المرسوم  50من المادة  2الفقرة وذلك في ، إشھارھابالوثائق المراد 

یقوم بالشھر دون  أننھ یمكن للمحافظ العقاري أحیث نصت على ،السجل العقاري السالف الذكر 

   : الآتیةلات اوذلك في الح،تقدیم الدفتر العقاري  الأطرافیطلب من  أن

        السالف  74 /75رقم  الأمرمن  13في المادة  إلیھاالعقود المشار  بأحد الأمرتعلق  إذا -

 تأسیسجل أیودعوا لزوما من  أنیجب على المعنیین "  :والتي نصت على ما یلي ، الذكر

جدولا محررا على نسختین حسب ،مجموعة البطاقات لدى المصلحة المكلفة بالسجل العقاري 

كاتب ضبط وھذا الجدول المرفق بجمیع السندات  أو إداریةكاتب عقود  أوالحالة من قبل موثق 

  :یتضمن  أنیجب ، للإشھارالمقدمة  الأخرىالحقوق العینیة  أووالعقود المثبتة لملكیة العقارات 

           .   الأراضيمخطط مسح  إلىوصف العقارات العینیة بالاستناد  -1

  .الحقوق  أصحاب وأھلیةھویة  -2

  ."العقارات  المثقلة بھا ھذه الأعباء -3

كانت الوثائق المقدمة للشھر لأول مرة ،أي أنھا ناتجة عن وثائق           إذانھ أبمعنى        

المسح ،والغرض منھا ھو تأسیس مجموعة البطاقات العقاریة لتسلیم الدفتر العقاري ،طبقا للمادة 

  . أعلاه  75/74من الأمر  13

 14/11من القانون رقم  66قد ألغیت بموجب المادة  أعلاه 13المادة  أن إلى الإشارةوتجدر 

من الأمر رقم  13تلغى أحكام المادة " :،حیث نصت على ما یلي  )2( 12/2014/ 30المؤرخ في 

                                                           
،ص  2009،سنة  6والدراسات ،عدد ضیف احمد ،الدفتر العقاري كسند إثبات الملكیة العقاریة ،مجلة الواحات والبحوث  - 1

،228 ،229 .   

،جریدة رسمیة صادرة بتاریخ         2015المتضمن قانون المالیة  12/2014/ 30المؤرخ في  14/11القانون رقم    -  2

   . 78، عدد  2014/ 12/ 31
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المتضمن إعداد  1975نوفمبر سنة  12الموافق  1395ذي القعدة عام  8المؤرخ في  74 /75

  ".السجل العقاري  تأسیس مسح الأراضي العام و

التي صدرت  أوالقرارات القضائیة التي صدرت بدون مساعدة المالك  أوبالعقود  الأمرتعلق  إذا - 

الدفتر العقاري في ھذه الحالة لا یطلب الدفتر  إلغاء،كقیام المحافظ العقاري بشھر قرار ضده 

ویتضمن تعدیلات ) صاحب الدفتر القدیم ( العقاري كون ھذا القرار صدر دون مساعدة المالك 

   .)1(ضده 

المشرع  أن،ففي ھذه الحالة  نلاحظ  قضائي أورھن قانوني  أوبتسجیل امتیاز  الأمرتعلق  إذا -

 أنفي حین كان علیھ " تسجیل امتیاز أو رھن قانوني أو قضائي " الجزائري قد استعمل عبارة 

ن التسجیل ھو نظام الشھر الذي وضعھ المشرع لأ،بدل عبارة التسجیل " قید "یستعمل عبارة 

الشھر الذي وضعھ المشرع المصري ،والقید ھو نظام  الأصلیة أوالمصري لنفاذ الحقوق العینیة 

وكذا الجزائري لنفاذ الحقوق العینیة التبعیة ،ویلاحظ أن ھناك فرق بین المشرعین المصري 

لأول یشترط التسجیل أما الثاني أي والجزائري بخصوص نفاذ الحقوق العینیة الأصلیة ،فا

  . استعمل لفظ الشھر ولیس التسجیل  أخرىبعبارة  أوالجزائري فیشترط الشھر 

حفظ المحرر  أوالتسجیل یكون بنقل صورة كاملة من المحرر في سجل معد لذلك ، أنكما        

القید فھو نقل بعض بیانات مستخرجة من المحرر الذي یتضمن عقد الرھن  أمانفسھ كما ھو ،

  .)2(وتدوینھا في سجل خاص 

 إلىكیفیة قید الامتیاز والرھن القانوني والرھن القضائي ،سنتعرض  إلىنتطرق  أنوقبل        

  .تعریف كل من الامتیاز والرھن القانوني والرھن القضائي 

الامتیاز أولویة :" من القانون المدني كما یلي  982عرفتھ المادة فبالنسبة إلى الامتیاز ف       

  ".  بمقتضى نص قانوني  إلایقررھا القانون لدین معین مراعاة منھ لصفتھ ولا یكون للدین امتیاز 

                                                           
لشكلیة في البیع العقاري       ـ حشود نسیمة ،ا. 50ـ لیاس بروك ،نظام الشھر العیني في الجزائر ،المرجع السابق ،ص   1

مذكرة  ـ بسكري أنیسة ،تأسیس السجل العقاري في التشریع الجزائري ،.  152،المرجع السابق ،ص ) دراسة تحلیلیة ( 

ـ أسمھان مزغاش ،التجربة الجزائریة في مجال الشھر . 67،ص 2001ماجستیر، جامعة سعد دحلب، كلیة الحقوق البلیدة، 

  . 36السابق ،ص العقاري ،المرجع 

السنھوري عبد الرزاق احمد ،الوسیط في شرح القانون المدني ،الجزء العاشر ،التأمینات الشخصیة والعینیة ،دار إحیاء  -  2

  .  436،ص  1970التراث العربي ،بیروت ،لبنان ،سنة 
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عند  الأخیرن ھذا أحق الامتیاز مصدره القانون و أنیتضح من خلال نص ھذه المادة        

،فحق الامتیاز لیس ممنوح لشخص بل تقریره حق الامتیاز یراعي صفة الدین لا شخص الدائن 

  .)1(جدیرة بالرعایة  أنھاھو مقرر لبعض الدیون التي یقدر المشرع 

بنص القانون ،ویتم  أفیما یتعلق بتعریف الرھن القانوني فھو ذلك الرھن الذي ینش أما        

یتعلق بھیئة  الأمركان  إذا أویستحق حمایة خاصة ، لأنھ إماحسب مكانة الدائن ، تقریره عادة على

  .)2(عامة فمن المنطقي منحھا بعض السلطات المتمیزة 

حالة للرھن القانوني ضمن نصوص القانون  أيالمشرع الجزائري لم یذكر  أنویلاحظ         

نھ نظمھ بنصوص خاصة منھا على سبیل المثال الرھن القانوني للدائن على أالمدني ،غیر 

الرھن المقدم  أیضا،ومنھا ) من القانون التجاري  254المادة ( الإفلاسعقارات مدینھ في حالة 

للصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط لضمان القروض الفردیة للبناءات المقبولة من طرف ھذه 

  .)3() 1983من قانون المالیة لسنة  175المادة ( الھیئة 

الرھن القضائي فھو رھن یترتب بقوة القانون على كل حكم قضائي یقضي بإلزام المحكم  أما       

علیھ بشيء لمن صدر لمصلحتھ ھذا الحكم ،وھو یرد على جمیع عقارات المحكوم ضده الحاضرة 

  .والمستقبلیة 

نجدھا نصت  25/3/1976المؤرخ في  76/63سوم من المر 93نص المادة  إلىوبالرجوع        

جدولین موقعین ومصدقین  إیداعالرھون ،حیث یقوم الدائن بعملیة  على كیفیة قید الامتیازات و

  . الإدارةحد الجدولین محررا لزوما على استمارة تقدمھا أومصححین بكل دقة ویكون 

  :ویحتوي كل من الجدولین على الخصوص        

                                                           
احمد ، الوسیط في شرح السنھوري عبد الرزاق  - . 106زاھیة سي یوسف ،عقد الرھن الرسمي ،المرجع السابق،ص  -1

ـ حسام الدین كامل الأھواني  . 919القانون المدني ،الجزء العاشر ،التأمینات الشخصیة والعینیة ، المرجع السابق ،ص 

ـ عباس عبد الحلیم حجر ،شھر .  740،ص  1989،التأمینات العینیة في القانون المدني المصري ،دون دار النشر ،

  .  51،ص 1989،دار محمود للنشر والتوزیع ،مصر ، الثانیة ،الطبعةالتصرفات العقاریة 

   2009شوقي بناسي ،أحكام عقد الرھن الرسمي في القانون المدني الجزائري ،دراسة مقارنة ،دار ھومھ ،الجزائر ، -  2

  . 75ص 

  . 91جمال بوشنافة ،شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص  -  3
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 1976/ 3/ 25المؤرخ في  76/63من المرسوم  65و 61تعیین الدائن والدین طبقا للمواد  -1

  .السجل العقاري  تأسیسالمتضمن 

مكان من نطاق اختصاص المجلس القضائي لموقع  أياختیار الموطن من قبل الدائن في  -2

  . الأملاك

  .الرھن  أو ذكر التاریخ ونوع السند وسبب الدین المضمون بواسطة الامتیاز -3

نھ یجب إ،وفي جمیع الفرضیات ،ف أدائھذكر رأسمال الدین ولواحقھ والفترة العادیة لوجوب  -4

  .المشترطة  أو ةالمحتمل أویقدر الخدمات والحقوق غیر المحددة  أنعلى الطالب 

من المرسوم  66جلھا وذلك طبقا للمادة أي طلب التسجیل من تتعیین كل من العقارات ال -5

  .       السالف الذكر  76/63

 الإحالاتویذكر في شھادة التصحیح لقب واسم ومھنة وموطن الموقع وتتضمن عدد        

  .والكلمات المشطوبة والمصادقة علیھا 

تنفیذ  یؤشر علیھ المحافظ العقاري یثبت فیھ أنالمودع بعد  إلىحد الجدولین أویرجع        

،وعند الاقتضاء على  الأطرافالتصدیق على ھویة  تأشیرةیحمل  أنالذي یجب  والآخرالإجراء ،

  .       الشرط الشخصي ،یحتفظ بھ في المحافظة العقاریة ویرتب ضمن الوثائق 

حائز الدفتر     إلىنھ عندما یقوم المحافظ العقاري بعملیة الشھر یقوم بتبلیغھ أحیث         

ن یودع أب إنذارابالاستلام الذي یتضمن  إشعاري ،وذلك بموجب رسالة موصى علیھا مع العقار

استلام الرسالة  إشعاریوم ابتداءا من تاریخ  15جل أالدفتر لدى المحافظة العقاریة ،وذلك في 

  .       الموصى علیھا ،وذلك بھدف ضبط الدفتر العقاري 

 الأمركان  إذا إلاإجراء آخر قبل الموافقة بین السجل العقاري والدفتر العقاري  أيولا یتم        

المؤرخ في  76/63من المرسوم  50من المادة  2في الفقرة  إلیھاالمشار  الإجراءات بأحدیتعلق 

بدون نتیجة وكان ھناك  الإنذاربقي  إذا،وفي حالة المتضمن تأسیس السجل العقاري  25/3/1976

ویشار في البطاقة على الدفتر  آخریحصل على دفتر  أنن المالك الجدید یمكنھ إیة فنقل الملك

  .المحصل علیھ 
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كان لحائز الدفتر العقاري شركاء على الشیوع ،ورفض تسلیمھ للمالكین معھ على  إذا أما       

        حدھم التصرف في حصتھ ،ولمعالجة ذلك صدرت ألورثتھم عندما یرغب  أوالشیوع 

         إجراءتمنع المحافظین العقاریین من رفض تنفیذ  3/6/2007المؤرخة في  4144رقم  )1( المذكرة

الشھر ،لعقد یتضمن التصرف في عقار مشاع غیر مصحوب بالدفتر العقاري ،بسبب امتناع حائزه 

  .لخلفھ العام  أوالمالكین معھ في الشیوع  لأحدعن تقدیمھ 

ن أمن وجود فقرة واضحة تفید ب یتأكد أنیتعین على المحافظ العقاري ،حیث في ھذه الحالة        

نھ حاول الحصول على الدفتر العقاري من حائزه لكنھ لم یتمكن أالموثق ، أمامالمتصرف صرح 

  . من ذلك بسبب تعسف ھذا الأخیر 

جل الحصول على أص المعني إمكانیة اللجوء للقضاء من خولقد منح المشرع الجزائري للش       

  .  )2( نھ لم یقیده بمدة معینة بل ترك ذلك لرغبتھأإیداع الدفتر العقاري بالمحافظة العقاریة ،غیر 

یتم  أنوثیقة دون  أيیقوم بعملیة شھر  أننھ لا یمكن للمحافظ العقاري أمما سبق نستنتج        

وللمحافظ العقاري ،ملیة الشھر ضروري في ع ،لأنھالدفتر العقاري بالوثائق المراد شھرھا  إیداع

الحق في رفض الشھر في حالة عدم وجود الدفتر العقاري ضمن الوثائق المودعة قصد      

  .شھرھا 

التي أشارت إلیھا ،استثناءات على ھذه القاعدة  أوردإلا أننا نجد أن المشرع الجزائري        

،إذا كانت العقود والقرارات السالف الذكر  76/63من المرسوم  50الفقرة الثانیة من المادة 

صدرت  أوالقضائیة المودعة بالمحافظة العقاریة بغرض الشھر ،صدرت بدون مساعدة المالك 

  . قضائي  أورھن قانوني  أوبقید امتیاز  الأمرتعلق  إذاضده ،

  حجیة الدفتر العقاري : المطلب الثاني

قاطع تثبت بھ  إثباتفي ظل نظام الشھر العیني یعتبر الدفتر العقاري سندا حاسما ودلیل        

حیث یتمیز الدفتر العقاري بحجیة قانونیة وقضائیة لا تضاھیھ ،الملكیة العقاریة على وجھ یقیني 

ھ جمیع نھ یعد بمثابة الحالة العقاریة حیث تسجل فیأ،ذلك الملكیة العقاریة  إثباتفیھا باقي سندات 

  .البیانات المتعلقة بالعقار 

                                                           
   .،الصادرة عن المدیریة العامة لأملاك الدولة والحفظ العقاري  3/6/2007المؤرخة في  4144المذكرة رقم  -  1

  .،المرجع السابق  76/63من المرسوم  50ـ المادة   2
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المتضمن  11/1975/ 12المؤرخ في  75/74من الأمر  19المادة وھذا ما نصت علیھ        

تسجل جمیع الحقوق " :والتي جاء فیھا ما یلي إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 

  ".الدفتر الذي یشكل سند الملكیة الموجودة على عقار ما وقت الإشھار في السجل العقاري في 

          وھذا ما سنتناولھ في فرعین ،نتناول في الفرع الأول الحجیة القانونیة للدفتر         

  .العقاري ،و الفرع الثاني الحجیة القضائیة للدفتر العقاري 

  الحجیة القانونیة للدفتر العقاري :الفرع الأول 

 لإثباتواعتبره السند الوحید ،مطلقة للدفتر العقاري حجیة ري المشرع الجزائ لقد أعطى        

كل الحقوق  فیھ،والذي یسجل  المسحمناطق التي شملتھا عملیة الملكیة العقاریة الخاصة في ال

  .)1(المترتبة على ھذا العقار والأعباء

بعد التحقیق المیداني  إلاصاحبھ  إلىلا یتم تسلیمھ الدفتر العقاري  أنویرجع السبب في ذلك        

الذي یقوم بھ محققین یتولون مھمة التحري والاستقصاء على صحة البیانات المتعلقة بالعقارات 

حد أتحت رئاسة  للأراضيلجنة المسح العام  بإشرافوتحدیدھا بكیفیة نافیة للجھالة ،محل المسح 

 الأخیروھذا ،مؤقتا  أوا نھائیا ت ترقیماوبعد قیام المحافظ العقاري بترقیم العقار،قضاة المحاكم 

  . )2( یصبح نھائیا

كما أن الدفتر العقاري یستمد قوتھ الثبوتیة من الضمانات التي توفرھا إجراءات                 

الشھر ،والتي یتعلق البعض منھا بشكل السند محل الشھر في حین یتعلق البعض الآخر بدور 

  .المحافظ العقاري 

  من المرسوم  61فیما یخص شكل العقود وبالإضافة إلى الشكل الرسمي الذي تشترطھ المادة        

                                                           
،مذكرة ماجستیر ،معھد الحقوق والعلوم  1990ـ سماعین شامة ،الأدوات القانونیة للسیاسة العقاریة في الجزائر منذ   1

  . 47، 46،ص  1999لإداریة ،بن عكنون ،الجزائر ،ا

جمال بوشنافة ،الآثار القانونیة المترتبة عن نظام الشھر العیني في التشریع الجزائري ،رسالة دكتوراه ،كلیة          -  2

   . 147،ص  2011الحقوق ،جامعة سعد دحلب البلیدة ،جوان 
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،یجب أن تشمل ھذه العقود  )1(المتضمن تأسیس السجل العقاري 25/3/1976المؤرخ  76/63

على بیانات مختلفة منھا ما ھو یتعلق بالأطراف ومنھا ما یھم العقار محل التصرف ،وتسعى كل 

  .لتدابیر التي تتطلب تدخل ضابط عمومي إلى ضبط صحة مجموعة البطاقات العقاریة ھذه ا

في مراقبة الوثائق المقدمة للشھر من حیث الشكل أما دور المحافظ العقاري فیتمثل        

والمضمون ،وللمحافظ العقاري في إطار ممارسة ھذه المراقبة أن یرفض الإیداع ،ولھ أن یوقف 

یباشر عملیة التسویة ،ولھ أن یحقق في ھویة الأطراف وأھلیتھم ،وفي البطاقات تنفیذ الإجراء و

          .         )2(العقاریة وبیاناتھا 

یعبر عن الوضعیة القانونیة  لأنھ، )3( ویعتبر الدفتر العقاري عنوان الحقیقة بالنسبة للملكیة       

توثیقي وقام ببیع جزء من العقار لشخص ،فمثلا إذا كان شخص یملك عقار بموجب عقد للعقار

آخر بموجب عقد عرفي ،وأثناء عملیة المسح قام المشتري باللجوء إلى المحافظة العقاریة قصد 

الحصول على وثیقة تثبت حقھ على العقار ،وذلك من خلال ترقیم العقار الممسوح في السجل 

ن للبائع أن یحتج بسند ملكیتھ المتمثل العقاري وتحصل على الدفتر العقاري ففي ھذه الحالة لا یمك

  عقد عرفي والذي تحصل بموجبھ على دفتر  توثیقي في مواجھة المشتري بمقتضى في عقد

نھ كان على البائع أثناء عملیة المسح اللجوء إلى المحافظة العقاریة من أفي ذلك عقاري ،والسبب 

ن العقد التوثیقي فقد           إالحالة فجل الحصول على الدفتر العقاري ،وبالتالي في ھذه أ

السند الوحید الذي یثبت الملكیة العقاریة الموجودة في المناطق الدفتر العقاري یعد ن لأ )4(حجیتھ

   یحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالعقار وكل التصرفات القانونیة الواردة  لأنھالممسوحة 

الشھر  لأحكامفھو بمثابة مرآة تعكس الحالة المادیة والقانونیة للعقار الممسوح وذلك استنادا ،علیھ 

  .  )5(العقاري 

                                                           
كل عقد یكون :"   المتضمن تأسیس السجل العقاري 25/3/1976المؤرخ  76/63من المرسوم  61ـ نصت المادة   1

  ".موضوع إشھار في محافظة عقاریة ،یجب أن یقدم على الشكل الرسمي 

الشھر العقاري في ضوء القضاء الجزائري ،مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة ،سنة  ، عليـ فیلالي   2

  . 128،129،ص 2001

،دار حمدي باشا عمر ولیلى زروقي ،المنازعات العقاریة  - . 15ـ مجید خلفوني ،الدفتر العقاري ،المرجع السابق ،ص   3

  . 51، 48،ص   2006، الثانیةھومھ ،الطبعة 

  . 132،133ـ فیلالي علي ،الشھر العقاري في ضوء القضاء الجزائري ،المرجع السابق ،ص   4

   . 59، 58،ص  المرجع السابق،لكیة العقاریة الخاصة حمدي باشا عمر ،حمایة الم -  5
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فبالنسبة ، )1( العربیةمختلف التشریعات  أقرتھوالقوة المطلقة التي یتمتع بھا الدفتر العقاري        

حق عیني  بأيولا یتم الاعتراف  للمشرع اللبناني نجده متع بدوره السجل العقاري بمناعة مطلقة

المتعلق بإنشاء  188من القرار  13طبقا لما نصت علیھ المادة ، غیر مسجل بالسجل العقاري

  . 15/3/1926السجل العقاري المؤرخ في 

من ظھیر  62المشرع المغربي حیث نص في الفصل  إلیھوھو نفس المنحنى الذي اتجھ        

الرسم العقاري نھائي ولا  إن" :على ما یلي  07/14التحفیظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون رقم 

التحملات العقاریة المترتبة على  ویعتبر نقطة الانطلاق الوحیدة للحقوق العینیة و،یقبل الطعن 

  " .الحقوق غیر المقیدة ھا من اوقت تحفیظھ دون ما عدالعقار 

ویعد نقطة الانطلاق الوحیدة للحقوق ،وعلیھ فالرسم العقاري دلیل قاطع على ما سجل فیھ       

  . )2(العینیة والتكالیف العقاریة المنصبة على العقار

الرسم العقاري قرار یطھر العقار من الحقوق غیر الظاھرة وقت تحفیظھ ولو  تأسیسفقرار        

یعترف في نفس الوقت بالوجود القانوني للحقوق الظاھرة وقت التحفیظ  و،وعة كانت مشر

الرسم  تأسیسوھو قرار ینتج عنھ ،ویضفي علیھا صبغة المشروعیة ولو كانت غیر مشروعة 

التحملات العقاریة المعلن  العقاري الذي یشكل دلیلا قاطعا على حق الملكیة والحقوق العینیة و

  . )3(حفیظ والمسجلة بالرسم العقاري مسطرة الت أثناءعنھا 

الرسم  إقامة:"  أن الأعلى،حیث اعتبر المجلس  المغربي القضاء المغربي المشرع أیدولقد        

 بأيالعقاري لھ صفة نھائیة لا تقبل الطعن ویحسم كل نزاع یتعلق بالعقار ،ولا یمكن الاحتجاج 

                                                           
ـ محمد حلمي خلیفة ،حجیة القید في السجل العیني ـ دراسة مقارنة في تشریعات الدول العربیة ـ مجموعة أعمال الحلقة   1

،قسم البحوث والدراسات القانونیة والشرعیة ،جامعة الدول  1972الدراسیة لقوانین الشھر العقاري في الدول العربیة ،لسنة 

  . 629العربیة ،مصر ،ص 

معجوز المزغراني ،الحقوق العینیة في الفقھ الإسلامي والتقنین المغربي ،مطبعة النجاح الجدیدة ،الدار البیضاء محمد بن  -  2

   . 560،ص  1990،الطبعة الأولى ،

محمد خیري ،حمایة الملكیة العقاریة ونظام التحفیظ العقاري بالمغرب ،الطبعة الثانیة ،مطبعة المعارف الجدیدة ،الرباط ،  -  3

   . 181،ص  2001
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برم قبل التحفیظ أوالشراء الذي ... حق عیني سابق على التحفیظ لم یسجل على الرسم العقاري 

  .)1("مسطرة التحفیظ لا یمكن الاحتجاج بھ فیما بعد ما لم یقر بھ البائع  أثناءبھ  الإدلاءولم یقع 

التحفیظ  :"ن أب) محكمة النقض حالیا ( الأعلىصادر عن المجلس  آخركما جاء في قرار        

یطھر العقار المحفظ من جمیع الشوائب التي كانت عالقة بھ قبل التحفیظ ،ویشكل نقطة الانطلاق 

ن ھذا التطھیر لا یترك مجالا أو... الوحیدة في حیاة العقار حیث یقطع صلتھ نھائیا بالماضي 

  .)2(..."لتطبیق القواعد العامة للالتزام 

دافع عن رغبة المشرع في ربط القوة المطلقة للرسم  نھأ الأعلىالمجلس  فالملاحظ على       

قواعد :" ما یلي  الأعلىوفي ھذا الصدد جاء في قرار صادر عن المجلس العقاري بالنظام العام ،

 أنلھا صلة بالنظام العام یجب  آمرةقواعد ... من قانون التحفیظ العقاري  64و  62و  2الفصول 

  .)3(" الحق المدعى بھ قد طھر العقار بالتحفیظ  أنین لھا تثیرھا المحكمة تلقائیا كلما تب

ماضي العقار وقطع كل صلة بما كان علیھ قبل التحفیظ ،فالرسم  إلىلا یمكن الالتفات  إذ       

مرحلة التحفیظ  أثناءبھا  الإدلاءالعقاري یسمو عن جمیع الحجج والادعاءات والسندات التي لم یتم 

  .)4(من بھذا الرسم بما ھو مض إلاولا یعتد 

 وأھملھھل العقار الذي یحوز مالكھ على الدفتر العقاري لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا        

 أساستصرف فیھ مدعیا تملكھ على  أوبحیازتھ  آخروقام شخص ،لعدة سنین ولم یقم باستغلالھ 

 أساسفھل یمكن للغیر اكتساب ھذا العقار على ،اكتساب الملكیة  أسبابالتقادم المكسب كسبب من 

  .؟التقادم المكسب 

                                                           
،منشور بمجلة قضاء المجلس  18271في الملف الإداري ،عدد  21/4/1977قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  -  1

  . 32،ص  26الأعلى المغربي ،عدد 

،منشور بمجلة  187/1986،في الملف الإداري رقم  9/5/1986،بتاریخ   1025قرار صادر عن المجلس الأعلى ،عدد  -  2

  .  84،ص  2009مقتضیات ظھیر التحفیظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى ،طبعة ،

منشور بمجلة الإشعاع  87 – 2075،في الملف المدني عدد  29/1/1992قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  -  3

  .وما بعدھا  69،ص  6المغربي ،عدد 

 . 100،المرجع السابق ،ص  14/ 07إدریس الفاخوري ،نظام التحفیظ العقاري وفق مستجدات القانون  -  4
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 بعض رأي إلىلة سنتعرض أن ھذه المسأموقف المشرع الجزائري بش إلىنتطرق  أنقبل        

  . بنظام الشھر العیني أخذتالتشریعات العربیة التي  الفقھاء و

  .اتجاھین  إلىالفقھاء انقسموا  أنفبالنسبة لموقف الفقھ ،فنجد        

 أنلا یمكن اكتساب العقار المشھر بالتقادم المكسب ،على الرغم من  بأنھیرى  : الأول تجاهلاا

 أننھ في نظام الشھر العیني لا یمكن أالتقادم یعد وسیلة من وسائل اكتساب الملكیة العقاریة ،غیر 

من مبادئ نظام الشھر  لمبدأینوذلك لتعارضھ ،اكتساب الملكیة العقاریة  أسبابیكون سببا من 

ثبت اسمھ في ن من أ،واللذان یقضیان ب) 1(قوة الثبوت المطلقة  ومبدأالعیني وھما مبدأ القید المطلق 

مغتصب  أيبادعاء  یفاجأمن  مأمنصاحب حق علیھ یصبح في  أوالسجل العیني كمالك للعقار 

  .)2( ن توفرت فیھ جمیع شروطھإنھ تملك العقار بالتقادم وأیزعم 

 أساسالحقوق العینیة المكتسبة بمعرفة الغیر على  أننھ من غیر الممكن قبول إوبالتالي ف       

بمعرفة الشخص الذي  إبطالھاالثقة علاوة على القیمة الرسمیة والمطلقة للسجل العیني والتي یمكن 

سجل العیني ن ذلك تھدید سلطة الأیثبت وضع الید لاكتساب ملكیة العقار بالتقادم فمن ش أنیمكن 

زعزعة قوة الائتمان العقاري  إلى بالإضافة، )3(ي ترجى من ھذا النظام تونقض جمیع النتائج ال

                                                           
 - .85، 84،ص  1986معوض عبد التواب ،الشھر العقاري والتوثیق ،منشأة المعارف بالإسكندریة ،مصر طبعة  -  1

  . 62،ص  1989لتواب ،السجل العیني علما وعملا ،دار الفكر العربي ،مصر ،معوض عبد ا

محمد لبیب شنب ،اكتساب الملكیة بالتقادم في نظام الشھر الشخصي و نظام الشھر العیني ،مجموعة أعمال الحلقة  -  2

،قسم البحوث والدراسات القانونیة والشرعیة ،جامعة الدول  1972الدراسیة لقوانین الشھر العقاري في الدول العربیة لسنة 

  .   605العربیة ،مصر ،ص 

ھدي ،الموجز في وضع الید المكسب للملكیة العقاریة على ضوء أحكام محكمة النقض ،الطبعة       كامل الخطیب م -  3

جمال كامل  ،الحمایة القانونیة للحیازة ،الطبعة الأولى ،دار  رمضان -. 59،ص  2000الثالثة ،دار الألفي ،القاھرة ،سنة 

،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،أسباب كسب عبد الرزاق احمد السنھوري  -. 53،ص  2002الألفي ،مصر ،سنة 

   . 375،ص  1968، دار النھضة العربیة ،القاھرة ، 9الملكیة ،المجلد 
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یكون ھناك من اكتسب حقوقا عینیة على عقار  أنویعرقل حركة التعامل في العقارات خشیة 

  .  )1(خلافا لما ھو ثابت في السجل العقاري

لیس من طبیعة نظام الشھر العیني ما یوجب حظر تملك الحقوق  بأنھفیرى  : الاتجاه الثاني

    .)2(كسب الملكیة العقاریة في ظل ھذا النظام  أسبابالعقاریة بالتقادم واستبعاده كسبب من 

وبالرغم من وجود تعارض بین القوة المطلقة للقید في السجل العقاري وبین الاعتراف         

 إذاھذا التعارض وذلك  إزالةنھ یمكن أملكیة ،فیرى ھذا الاتجاه بالتقادم المكسب كسبب لكسب ال

لا یؤدي ذلك اكتساب صاحب التقادم ملكیة العقار  أنقیدت الحقوق الناشئة عن التقادم شرط 

السجل العیني  إدارةیطلب من  أنئز ابمجرد انقضاء المدة التي یحددھا القانون ،بل یتعین على الح

لمدة المعنیة لشھر حقھ ،بعد التحقق من توافر الشروط القانونیة للتقادم والحیازة واستمرارھا 

      في السجل  شھربذلك یكون محل  الإدارةوخلوھا من العیوب ،وصدور قرار من ھذه 

  .)3(العقاري 

تملك العقار  إمكانیةمعظمھا نص صراحة على عدم  أنفنجد  عربیةبالنسبة للتشریعات ال أما       

نھ لا یجوز التمسك بالتقادم على خلاف ما ھو أ،فمعظمھا كانت تنص على  )4(الممسوح بالتقادم 

نھ لا یسري الزمن على أحیث نص على  أخرىثابت بالدفتر العقاري ،وھناك من ذكرھا بعبارة 

مطلقة مفادھا حظر ) حجیة (لعقاري فلھ قوة ثبوتیة السجل ا أوالحقوق المدونة في الدفتر العقاري 

                                                           
من قانون السجل العیني ،دار النھضة العربیة  37محمد سعد خلیفة ،الأثر المترتب على الحكم بعدم دستوریة المادة  -  1

  . 78،ص  2004،القاھرة ،

 605لبیب شنب ،اكتساب الملكیة بالتقادم في ظل نظام الشھر الشخصي ونظام الشھر العیني ،المرجع السابق ،ص محمد  -  2

،614 .   

 1999عدلي أمیر خالد ،اكتساب الملكیة العقاریة بالحیازة في الفقھ الإسلامي ،دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة ، -  3

ـ محمد . 85، 84،ص  2001حیازة ،عقد الشھرة ،شھادة الحیازة ،دار ھومة حمدي باشا عمر ،محررات شھر ال -. 25،ص 

  . 43،50،ص  2010لبیب شنب ،دراسات في قانون السجل العیني المصري ،دار الفكر العربي ،القاھرة ،

   .ا وما بعدھ 10،ص  1966محمد عبد اللطیف ،التقادم المسقط والمكسب ،منشأة المعارف ،الطبعة الثانیة ،مصر ، -  4
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،فالدفتر العقاري یوقف التقادم حتى  )1(المقیدة فیھ  أوالتملك بالتقادم في مواجھة الحقوق الثابتة 

  .)2(یحمي العقارات محل الملكیة من الاستیلاء علیھا من جانب الحائز الذي یرید تملكھا بالتقادم 

،حیث نصت المادة  )3(ي قد نص على عدم جواز تملك العقار بالتقادم فنجد المشرع المصر       

لم یكن  إذا إلاوضع الید  أساسلا تثبت الحقوق على :" من قانون السجل العیني على ما یلي 13

  ".في المحررات المشھرة ما یناقضھا 

 12/11/1930في من قانون الملكیة العقاریة اللبناني الصادر  255وفي لبنان تنص المادة        

  ".لا یسري مرور الزمن على الحقوق المقیدة في السجل العقاري :" على ما یلي 

السجل العقاري المؤرخ في  بإنشاءالمتعلق  188من القرار رقم 19تنص المادة  و       

  ".لا یسري مرور الزمن على الحقوق المدونة في السجل العقاري :"  15/3/1926

من قانون الشھر العقاري  63المشرع المغربي الذي نص في الفصل  إلیھب وھو نفس ما ذھ       

لا یكسب أي حق عیني على العقار المحفظ في مواجھة المالك المسجل ،التقادم  إن"  :على ما یلي 

  .  )4("برسم الملكیة 

  نأن الحقوق العینیة المتعلقة بالعقار المشھر لا تكسب ولا تسقط بالتقادم ذلك إوبالتالي ف       

                                                           
 1982یاسین محمد یحي ،نظام السجل العیني و أثره على مصادر الحقوق العینیة الأصلیة ،دار النھضة العربیة ،مصر ، -  1

  .وما بعدھا  46،ص 

مصطفى احمد أبو عمر ،الموجز في شرح نظام السجل العقاري ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،طبعة الأولى ،لبنان  -  2

  . 16،ص  2010،

  . 307جمال مصطفى محمد ،نظام الملكیة ،منشأة المعارف ،الإسكندریة ،بدون تاریخ النشر ،ص  -  3

   . 1913من قانون الشھر العقاري المغربي لسنة  63الفصل  -  4
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  . )1(قاعدة الحیازة سند الملكیة لا یمكن تطبیقھا في مجال العقارات المشھرة 

من قانون الشھر العقاري  19المشرع السوري الذي نص في المادة  إلیھوھو نفس ما ذھب        

مرور الزمن لا یعترض على الحقوق المسجلة في السجل       إن"  :السوري على ما یلي 

  . )2("العقاري 

یحظر على المحاكم "  : الأردنيمن قانون الشھر العقاري  3وھذا ما نصت علیھ المادة        

غیر  الأمورمعاملة في  أیةتجري  أوتسمع الدعوى  أنالشرعیة والنظامیة وسائر دوائر الحكومة 

 بأراضیھاسندات تسجیل  أصدرتالتي ،المضبوطة والملحقة  والأوقافالمنقولة بما فیھا الملك 

  ". الأراضيقوانین تسویة  أحكامبمقتضى قانون 

الحقوق التي تم تسجیلھا لا  أنقد نص صراحة على  الأردنيالمشرع  أنیتضح مما سبق        

نھ اكتسبھ بحكم أیضع یده على عقار مدعیا  أنشخص  لأينھ لا یمكن أ أي،یسري علیھا التقادم 

في اكتساب الحقوق والذي نصت علیھ القوانین لا یسري  المبدأفھذا ،بحكم مرور الزمن  أيالتقادم 

  . )3(بالنسبة للحقوق التي تمت علیھا التسویة 

 أسبابن بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فنجده قد اعتبر التقادم المكسب سبب م أما       

لم یفرق من خلال مواده بین العقارات من  إذاكتساب الملكیة العقاریة وذلك في القانون المدني ،

عدم توفرھا على سندات مشھرة ،بل لم یفرق حتى بین العقارات الممسوحة وغیر  أوحیث توفرھا 

  .الممسوحة

                                                           
 2003عبد العلي بن محمد العبودي ،نظام التحفیظ العقاري وإشھار الحقوق العینیة بالمملكة المغربیة ،الطبعة الأولى ، -  1

المختار احمد عطار ،التحفیظ العقاري في ضوء القانون المغربي ،مطبعة النجاح ـ  . 136المركز الثقافي العربي ،ص 

   . 88،ص  2008الجدیدة ،الدار البیضاء ،الطبعة الأولى  ،

   . 64،ص  1977عبد المنعم فرج الصدة ،أحكام الشھر العقاري ، دار الفكر العربي ، -  2

 2009 المكید العساف ،السجل العقاري ،دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،الطبعة الأولى ،سنة تیسیر عبد الله -  3

  .179،ص 
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المسح العام  إعدادالمتضمن  12/11/1975المؤرخ في  75/74 الأمرصدور  وعند       

العقاري ،نجد المشرع الجزائري لم یضع نص صریح یثبت عدم جواز السجل  وتأسیس للأراضي

  .اكتساب الملكیة العقاریة بالتقادم المكسب في المناطق الممسوحة 

            أعلاه نجدھا نصت على  75/74من الأمر  15نص المادة  إلىنھ بالرجوع أغیر        

من تاریخ  إلایتعلق بعقار لا وجود لھ بالنسبة للغیر  آخرللملكیة وكل حق عیني  كل حق:" ما یلي 

نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعولھ  أنالعقاریة ،غیر إشھارھما في مجموعة البطاقات  یوم

  ". الحقوق  العینیة  أصحابمن یوم وفاة 

 أواعترف بالقید وحده كسبب ناقل المشرع الجزائري  أنفمن خلال نص ھذه المادة نجد        

كقاعدة عامة ،وجعل المیراث استثناء على القاعدة  الأخرىمغیر للملكیة والحقوق العینیة  أومنھي 

  .ن یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیة تنتقل الملكیة م إذالعامة ،

كسب في بالتقادم الم الأخذن المشرع الجزائري قد صرح ضمنیا على عدم إوبالتالي ف       

لماذا لم یضع المشرع الجزائري نصا صریحا : المناطق الممسوحة ،لكن السؤال الذي یطرح ھنا 

  .؟ العربیةكما فعلت باقي التشریعات 

تحریر  إمكانیة،على  )1(من قانون التوجیھ العقاري 39ادة في الم صراحة نھ  نصأخاصة        

یمكن لكل "  :شھادة الحیازة في المناطق التي لم تشملھا عملیة المسح ،حیث نصت على ما یلي 

،یمارس في  1975/ 9/ 26المؤرخ في  58 / 75  الأمرمن  823شخص حسب مفھوم المادة 

          الملكیة الخاصة التي لم تحرر عقودھا حیازة مستمرة وغیر منقطعة وھادئة  أراضي

وھي تخضع ) شھادة الحیازة ( یحصل على سند حیازي یسمى  أنوعلانیة ،لا یشوبھا شبھة ،

 العقاري وذلك في المناطق التي لم یتم فیھا إعداد سجل مسح  والإشھارلشكلیات التسجیل 

  ".الأراضي 

دین من اعتبر التقادم المكسب طریق لاكتساب الملكیة لصالح المستفی نھأ إلى بالإضافةھذا و        

تطبیق قانون الثورة الزراعیة في مواجھة الملاك الشرعیین الذین  أثناءالفلاحیة ، الأراضي

                                                           

سنة  49،المتضمن قانون التوجیھ العقاري ،الجریدة الرسمیة ،العدد  1990/ 11/ 18المؤرخ في  25 / 90القانون رقم ـ   1

   . 55،الجریدة الرسمیة ،العدد  1995/ 9/ 26المؤرخ في  26 / 95المعدل والمتمم بالأمر رقم  1990
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ھذه العقارات شملتھا عملیة المسح العقاري لفائدة  أنیحوزون سندات ملكیة مشھرة ،بل ورغم 

    .)1( تأمیمھاالدولة بعد 

المتضمن  18/11/1990المؤرخ في  90/25من القانون  5فقرة  76حیث نصت المادة        

الطبیعیین ذوي الجنسیة  للأشخاصتسترجع حقوق الملكیة  :"على ما یلي  قانون التوجیھ العقاري 

نوفمبر  8المؤرخ في  71/73 الأمر إطارتبرعوا بھا في  أو أراضیھم أممتالجزائریة ،والذین 

شریطة ما  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25القانون رقم  إصدارعتبارا من تاریخ ،ا 1971

  : یأتي

 الأمرمن  827المعنیة تحت التقادم المكسب ،الذي نصت علیھ المادة  الأراضيلا تقع  أن... 

  ".والمتضمن القانون المدني ،لصالح المستفیدین شرعیا  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58

ترجع نھائیا :" من نفس القانون التي نصت على ما یلي  6فقرة  1مكرر  85المادة  وأیضا        

  : یأتيشریطة ما  الأصلیینالموضوعة تحت حمایة الدولة لملاكھا  الأراضيكل 

نصت علیھ المعنیة تحت التقادم المكسب لصالح المستفیدین شرعا ،الذي  الأراضيلا تقع  أن... 

  ". أعلاهوالمذكورة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58 الأمرمن  827المادة 

  الأملاكالمتضمن  1/12/1990المؤرخ في  90/30من القانون  4كما نصت المادة        

بعد تعدیلھ لھذه المادة  أیضاالوطنیة العامة ،بل قام  الأملاكعلى حظر التقادم في  )2(الوطنیة 

الوطنیة  الأملاك إلىبتمدید نطاق الحظر  20/7/2008المؤرخ في  08/14بمقتضى القانون 

     .الخاصة 

لمعاینة حق الملكیة العقاریة  إجراء تأسیسالمتضمن  02 / 07القانون  إلىوبالرجوع        

اكتساب  إمكانیةعلى  2دتھ افي منجده نص ، )3(وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري

                                                           
  . 86حمدي باشا عمر ،محررات شھر الحیازة ،المرجع السابق ،ص  -  1

،المؤرخة في  52قانون الأملاك الوطنیة ،الجریدة الرسمیة ،العدد  1/12/1990المؤرخ في  30/ 90القانون رقم  -  2

   . 44،العدد  20/7/2008المؤرخ في  08/14رقم ،المعدل والمتمم بالقانون  2/12/1990

،المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات  2007/ 2/ 27المؤرخ في  02 / 07القانون رقم  -  3

   . 2007/ 2 / 28المؤرخة في  15الملكیة عن طریق التحقیق العقاري ،الجریدة الرسمیة ،العدد 
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 أنوبالتالي یفھم من نص ھذه المادة ،الملكیة العقاریة بالتقادم المكسب في المناطق غیر الممسوحة 

المناطق التي شملتھا عملیة المسح لا یمكن اكتساب الملكیة العقاریة فیھا عن طریق التقادم 

  .  المكسب 

الذي  )1(384565تحت رقم  17/1/2007لقرار المؤرخ بالنسبة لموقف القضاء فنجد ا أما       

 الأخیروحیث في :" ...جاء فیھ ما یلي حظر التقادم في العقارات الممسوحة   إلىفي حیثیاتھ  أشار

عملیة  إطارفي  أنجزتي تالتقادم یسري في مواجھة جمیع العقود باستثناء تلك ال أنینبغي التذكیر 

نھ لا یطلب ممن یتمسك أالسجل ،و إعداد و الأراضيالمتضمن مسح  75/74 بالأمرالمسح عملا 

   ".حیازتھ المدة القانونیة لا غیر إثباتبالتقادم الطویل سوى 

بطریقة  أجازفنجده قد  )2(16/7/2008المؤرخ في  423832القرار رقم  إلىبالرجوع  أما      

وبالتالي :" ...الممسوحة ،حیث جاء فیھ ما یلي مباشرة التمسك بالتقادم المكسب في العقارات 

دفتر عقاري مشھر لا یسقط ،غیر  إلىن حق الملكیة المستند أیكون دفع المدعین في الطعن ب

من القانون المدني تخول للمدعى علیھ في الطعن الدفع بالتقادم       827ن المادة لأمؤسس 

نص قانوني ینص على منع الدفع  أينھ لا یوجد إف أخرىالمكسب ،ھذا من جھة ،ومن جھة 

من القانون المدني ،وعلیھ تكون المواد القانونیة المثارة من  827بالتقادم المكسب طبقا للمادة 

المدعین في الطعن لا تجد مجالا للتطبیق في قضیة الحال ،ومن ھنا یكون القضاة قد طبقوا صحیح 

قا صحیحا وبالتالي فالوجھ غیر مؤسس من القانون المدني تطبی 827القانون وطبقوا المادة 

   ".ویرفض 

بالتقادم  الأخذن أبش اقرارھھناك تذبذب في  أنمن خلال استقراء موقف المحكمة العلیا نجد        

 أخرىالمكسب بالنسبة للعقارات الممسوحة ،فتارة تحظر التقادم في العقارات الممسوحة ،وتارة 

،ویرجع سبب ذلك ھو عدم وجود نص صریح یحظر اكتساب تجیز التمسك بالتقادم المكسب 

 إلى إضافة، العربیةبعض التشریعات  إلیھ،عكس ما ذھبت العقارات الممسوحة بالتقادم المكسب 

                                                           
  . 401،ص  2007، 1علیا ،عدد مجلة المحكمة ال -  1

   . 274،ص  2010مجلة المحكمة العلیا ،عدد خاص ،الاجتھاد القاضي للغرفة العقاریة ،الجزء الثالث ، -  2

  

  



 

 

52 
 

اكتساب الملكیة        أسبابالمشرع الجزائري اعتبر التقادم المكسب سبب من  أنذلك نجد 

  . تقلل من القوة الثبوتیة للدفتر العقاري  فتح ثغرات كثیرة إلىالعقاریة ،وھذا ما یؤدي 

     السالف الذكر التي نصت على            76/63من المرسوم  16بالرجوع إلى نص  و       

لا یمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم النھائي الذي تم بموجبھ أحكام " :ما یلي 

  ".القضاء  من ھذا الفصل إلا عن طریق 14و 13و12المواد 

المشرع الجزائري أعطى للأشخاص حق طعن في الحقوق الثابتة حتى ولو كان ذلك  أننجد        

ن القوة الثبوتیة أ،وبالتالي نجده قد قلل من شبعد الترقیم النھائي للعقارات بالمحافظة العقاریة 

ن جعل ألسجل العیني بنھ خرج نسبیا عن القواعد العامة المقررة في نظام األلحقوق المقیدة ،ذلك 

،ومن ثم جعل من القوة الثبوتیة  )1(للدفتر العقاري حجیة نسبیة حیث یمكن الطعن فیھ قضائیا 

  .   )2( خلافھ من صاحب المصلحة إثباتللدفتر العقاري نسبیة لا مطلقة بحیث یجوز 

القوة النسبیة للدفتر العقاري تفید صحة ووجود الحق المشھر في الدفتر  نإف وللإشارة       

تلك الصحة وذلك  إثباتالعقاري وتقیم قرینة بسیطة علیھما ،فیعفى المستفید من الشھر من عبء 

  . )3(الوجود 

للتسجیل مفعول آني وبموجبھ یصبح من :" ن أوفي ھذا الشأن یقول عفیف شمس الدین ب       

  ".اسمھ العقار مالكا لھ من تاریخ تسجیلھ في السجل العقاري مسح على 

مین الاستقرار في الملكیة والحقوق أإلا أن المبدأ الذي یقضي بت"  :ویضیف قولھ لیؤكد       

      إلامین العدالة بحیث لا یعطي الحق أالمتفرعة عنھا یتناقض مع مبدأ آخر ھو وجوب ت
                                                           

ـ زرباني . 122،ص  2009ـ نعیمة حاجي ،المسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائر ،دار الھدى ،الجزائر ،  1

محمد مصطفى ،السجل العقاري كآلیة لتطھیر الملكیة العقاریة ،مذكرة ماجستیر ،فرع قانون الأعمال ،كلیة الحقوق ،بن 

  . 83،ص  2011، 1عكنون ،جامعة الجزائر 

ي عبد العزیز ،حاج علي سعید ،إجراءات تفعیل الحیازة العقاریة كآلیة لتسلیم عقود الملكیة في القانون العقاري ـ محمود  2

ـ باكریة سماعیل ،الأثر التطھیري للشھر العقاري . 122،ص  2012، 2011الجزائري ،منشورات بغدادي ،الطبعة الأولى ،

  . 77، 2015/  2014عة الجزائر الأولى ،كلیة الحقوق ،،مذكرة ماجستیر في الحقوق ،فرع قانون عقاري ،جام

   . 133، ص  2001،مجلة القضاء والتشریع ،تونس ،جوان " القوة الثبوتیة  للترسیمات العقاریة " ـ محمد عبود ،   3
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ن لا تكون أیرمي إلى تثبیت الحقوق إلا أن المبدأ الثاني یقضي بلصاحبھ ،فإذا كان المبدأ الأول 

م التسجیل في السجل العقاري وسیلة لھضم حقوق الآخرین تعملیة التحدید والتحریر،ومن 

  . )1("وحرمانھم منھا 

نھائیا  إداریاالرسم العقاري قرارا  تأسیسوالمشرع المغربي باعتباره قرار المحافظ بمناسبة        

كان محل انتقاد شدید من قبل  )2(سحبھ ولو عن طریق القضاء أوتغییره  أوولا یمكن إطلاقا إلغاؤه 

ن المشرع المغربي قد منح الشرعیة المطلقة لقرار المحافظ ،حیث یقول ابن لأجانب من الفقھ ،

قوق مشروعة ما تسبب في ضیاع ح إذانصف ھذا القرار  أن إلالا نستطیع :"  )3(الحاج السلمي 

إلا تدفع طبیعة قرار التحفیظ ھاتھ ببعض المحافظین ...قرار تعسفي وجائر وغیر مشروع  بأنھ

ن أجھة ،ویسوا ملزمین بتعلیل قرارھم من ل بأنھمقبول التواطؤ مع طالب التحفیظ علما  إلى

ن إثبات واقعة التواطؤ إدعوى التعویض ف إقامةنھ في حالة أطعن و لأيقراراتھم ھذه لن تخضع 

التدلیس  أوواقعة التواطؤ  إثباتنھ في حالة أالتدلیس یكون على كل حال من الصعوبة بمكان ،و أو

راتبھم متوسط لا ...  إداریونموظفون  لأنھمیثبتوا إعسارھم  أنیستطیعون بكل سھولة  فإنھم

  ..." .القیمة المحكوم بھا  بأداءیسمح لھم 

ن وضع استثناءات على الصفة النھائیة لقرار التحفیظ خاصة في حالة ثبوت ولذلك لا بد م       

نھائیة الرسم  لمبدأنھ ینبغي وضع استثناءات أعملیة التحفیظ ،بحیث  أثناءالتزویر  أوالتدلیس 

اعتبر ذلك بمثابة نزع  وإلا، المبدأمن ھذا  أو التدلیسالعقاري حتى لا یستفید مستعمل التزویر 

  . )4( والإنصافالعدالة  مبدأي على حقوق الغیر ،وفیھ خروج عن الملكیة وتعد

                                                           
   . 116،ص  1997عفیف شمس الدین ،الوسیط في القانون العقاري ،الجزء الأول ،بیروت ، -  1

  . 07/14من ظھیر التحفیظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم  62ـ الفصل   2

3 الحاج السلمي ،سیاسة التحفیظ العقاري في المغرب بین الإشھار العقاري والتخطیط الاجتماعي                نمحمد اب -  

   .وما بعدھا  96،ص  2011منشورات عكاظ ،الرباط ،طبعة  والاقتصادي ،

   . 182خیري ،حمایة الملكیة العقاریة ونظام التحفیظ العقاري بالمغرب ، المرجع السابق ،ص  محمد -  4
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والثانیة  الأولىوھذا یتنافى مع المبدأ المقرر في الدستور المغربي والذي یقضي في الفقرتین        

  .یضمن القانون حق الملكیة :"  بأنھمنھ  35من الفصل 

اقتضت ذلك متطلبات التنمیة  إذاویمكن الحد من نطاقھا وممارستھا بموجب القانون        

في الحالات ووفق الإجراءات التي ینص  إلاالاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد ،ولا یمكن نزع الملكیة 

  .)1(" علیھا القانون 

أن مبدأ التطھیر الناتج عن التحفیظ " :ویضیف محمد ابن الحاج السلمي في نفس الإطار        

ادئ الشریعة الإسلامیة في میدان الحقوق العقاریة ،حیث یجب أن وعلى إطلاقھ مخالف إطلاقا لمب

لا تبنى الحیازة على اغتصاب في حین یمكن أن تكون الحیازة مصدرا للتحفیظ ،ثم إن حقوق 

الملكیة في الشریعة الإسلامیة لا ینالھا التقادم المسقط ولا تضیع ولو تقادمت ،في حین أن  مبدأ 

حق من الحقوق التي لم یقع شھرھا خلال جریان  بأيوجھ المطالبة  التطھیر یشكل سدا منیعا في

  .  )2( "مسطرة التحفیظ

المشرع الجزائري أحسن لما نص على أحقیة الأشخاص في الطعن ،فھو  أن نرى وعلیھ       

ن لأغلب العدالة على استقرار المعاملات ،ولیس في ذلك انتقاص من حجیة الدفتر العقاري ،

  .بفض النزاع برفض طلب إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم النھائي الحجیة تثبت 

ھناك من عارض المشرع الجزائري ویرى بضرورة إضفاء القوة الثبوتیة المطلقة  أنغیر        

الطعن فیھ نظرا للجھود والتكالیف التي تتكبدھا الدولة في سبیل  إمكانیةللدفتر العقاري ،وعدم 

المتمثل في الدفتر  الأثرینتج عنھا بالمقابل  أنلتأسیس نظام الشھر العیني تقتضي  عملیات المسح

 لاالعقاري المكتسب للصفة النھائیة والقطعیة ،وما على الشخص الذي تضرر من ھذه الصفة إ

  .)3(القضاء للمطالبة بالتعویض  إلىاللجوء 

                                                           
1 محمد خیري ،قضایا التحفیظ العقاري في التشریع المغربي المساطر الإداریة والقضائیة ،مطبعة المعارف            -  

   . 182،ص  2009،الجدیدة ،الرباط ،دار نشر المعرفة بالرباط ،الطبعة الخامسة 

2 الحاج السلمي ،سیاسة التحفیظ العقاري في المغرب بین الإشھار العقاري والتخطیط                     نمحمد اب -  

    . 22الاقتصادي ،المرجع السابق ،ص  - الاجتماعي 

   . 16مجید خلفوني ،الدفتر العقاري ،المرجع السابق ،ص  -  3
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  الحجیة القضائیة للدفتر العقاري  : الفرع الثاني

واعتبرتھ ،قراراتھا  لقد كرست المحكمة العلیا الحجیة القضائیة للدفتر العقاري في العدید من       

 8200فنجد القرار ،الملكیة العقاریة في المناطق التي شملتھا عملیة المسح  لإثباتالسند الوحید 

 بإبطالھمن قضاة الموضوع إومن ثم ف:" ... الذي جاء فیھ ما یلي  )1( 16/3/1995المؤرخ في 

نھ أمباشرة عقد البیع الرسمي المبرم بین الطاعن الحالي والمرحومة مورثة المطعون ضدھم مع 

معارضة مقبولة ضده  أیةمرتكز على عقد صحیح تحصلت بموجبھ على الدفتر العقاري ،ولم تقع 

  ".       بذلك تطبیق القانون وعرضوا قرارھم للنقض  أساءوا فإنھم

       2000/ 6 / 28الصادر عن الغرفة العقاریة بتاریخ  197920رقم قرار كما جاء في        

 الأراضيمجموعة البطاقات العقاریة للبلدیة ومسح  أساسالدفتر العقاري المحرر على "  : أن

الملكیة العقاریة ولما یعتبر قضاة المجلس في قضیة  نشأةالبینة في  لإقامةیشكل المنطلق الوحید 

  .القانونا الملكیة یكونون قد خالفو لإثباتالحال الدفتر العقاري المستظھر بھ سندا 

سیكون  بأنھویعتبر الدفتر العقاري ،القانون ینص على خلاف ذلك  أنلكن حیث من الثابت        

                 المؤرخ  74/ 75 الأمرمن  19بالمادة  الملكیة العقاریة عملا لإثباتالدلیل الوحید 

              من  33و 32وكذا المادتین ، الأراضيالذي یتضمن مسح  1975 / 11 /12في 

               .حق الملكیة الخاصة  بإثباتالمتعلق  1973 / 1 /5المؤرخ في  32 / 73المرسوم 

الملكیة العقاریة رغم  إثباتعدم وجود الدلیل على  إلىن القضاة لما توصلوا إومن ثمة ف       

 الأساسولم یضمنوا قرارھم ،في تطبیق القانون  اخطئواالاستظھار بالدفتر العقاري یكونون قد 

  . )2( " والإبطالالقانوني السلیم مما یعرضھ ذلك للنقض 

المجلس القضائي اعتبر الدفتر العقاري المستظھر  أنحیثیات ھذا القرار یتبین  إلىبالرجوع        

في مقابل ذلك اعتبرت المحكمة العلیا الدفتر ،لا یقوم مقام سند الملكیة  الأصليمن طرف المدعي 

  .الملكیة العقاریة في المناطق الممسوحة  لإثباتالعقاري السند الوحید 

                                                           
  .  80،ص  1995،سنة  02المجلة القضائیة ،عدد  -  1

   . 249،ص  2001،لسنة  1المجلة القضائیة ،العدد  -  2
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من المرسوم  33و 32نجدھا قد أخطأت عندما قامت بتأسیس قرارھا على المادتین  أننا إلا       

حق الملكیة الخاصة الصادر تنفیذا  بإثباتالمتعلق  1973 / 1/ 5المؤرخ في   32 / 73التنفیذي 

لغي أ لأنھالمتضمن قانون الثورة الزراعیة  1971 / 11 / 8المؤرخ في  73 / 71 الأمر لأحكام

 الأمرمن  19المتضمن التوجیھ العقاري وكان علیھا الاكتفاء بالمادة  25 / 90رقم  الأمربموجب 

  .)1(السجل العقاري  تأسیس و للأراضيالمسح العام  إعدادالمتضمن  74 / 75

نھ ألكن حیث :" ...  )2( 259635 رقم  6/3/2002لھا صدر في  آخركما جاء في قرار        

        الطاعن ھي دعوى  أقامھاالتي  الأصلیةن الدعوى إالقرار محل الطعن ف إلىوبالرجوع 

 أنحیث  1947نھ یملك القطعة محل النزاع بموجب عقد رسمي منذ أملكیة ،ورد المطعون ضده 

خطأ عندما اعتبر الدفتر العقاري أ ءالقضا أنعن القرار موضوع الطعن  أیضاما عناه الطاعن 

  .عقد الملكیة  أساسسند للملكیة لكونھ حرر بناء على تصریحات المطعون ضده ،ولیس على 

 76/63المرسوم  إلى عفبالرجوالقانون ینص على خلاف ذلك  أنلكن حیث من الثابت        

،تحصل على  المطعون ضده للأراضيالمسح العام  إعدادالمتضمن  25/3/1976المؤرخ في 

 والآجالالشكلیة  الإجراءاتمحل النزاع بعد التحقیق و بعد استكمال  الأرضیةدفتر عقاري للقطعة 

  .المنصوص علیھا في المرسوم السابق مما یجعلھ یكتسب القوة الثبوتیة 

المؤرخ في  75/74 الأمرمن  19ن المادة إلما یذكره الطاعن ف أیضانھ خلافا أحیث        

الدفاتر  أنالسجل العقاري تنص  تأسیسالعام و  الأراضيمسح  إعدادالمتضمن  12/11/1975

  .العقاریة تعد سند ملكیة 

 أعطوا یقا صحیحا وبن قضاة الموضوع بقضائھم ھذا یكونون قد طبقوا القانون تطإومن ثم ف       

          ..." .لقرارھم السند القانوني ،یتعین بالتالي رفض الطعن 

 :بما یلي  )3( 2004/ 21/4المؤرخ في  259635القرار رقم كما جاء 

                                                           
   . 118،ص  2008مجید خلفوني ،نظام الشھر العقاري في القانون الجزائري ،دار ھومھ ،الطبعة الثانیة ، -  1

   . 337، 334،ص  2003، 01المجلة القضائیة ،عدد  -  2

  .   334ص ، 2015لسنة ، 1العدد ،المجلة القضائیة  -  3
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بعد  76/63و المرسوم  74 / 75 للأمرسند الملكیة طبقا  أساسیؤسس الدفتر العقاري على " 

باعتماد القضاة على  فانعي،مما یجعلھ القوة الثبوتیة  الآجال والشكلیات و للإجراءاتاستكمالھ 

  .التصریحات دون عقد الملكیة دون جدوى 

عندما اعتبروا  اخطئواة االقض أنعن القرار موضوع الطعن ما ینعاه الطاعن  أنحیث        

 أساسالدفتر العقاري سند للملكیة لكونھ حرر بناءا على تصریحات المطعون ضده ولیس على 

  .عقد الملكیة 

المتضمن  62/ 76المرسوم  إلىالقانون ینص على ذلك فبالرجوع  أننھ من الثابت أحیث        

محل  الأرضیةن المطعون ضده تحصل على الدفتر العقاري للقطعة إف، الأراضيمسح  إعداد

المنصوص علیھا في المرسوم  الآجال والشكلیات و للإجراءاتالنزاع بعد التحقیق وبعد استكمالھ 

  .السالف الذكر مما یجعلھ یكتسب القوة الثبوتیة 

  :تنص  74 / 75مرلأمن ا 19ن المادة إنھ خلافا لما یذكره الطاعن فأحیث 

  ".الدفتر العقاري یعد سندا للملكیة  أن" 

ھم السند ن قضاة الموضوع بقضائھم ھذا یكونون قد طبقوا صحیح القانون وأعطوا لقرارإومن ثم ف

  .  "القانوني 

الدفتر العقاري یعتبر  أن أكدتالمحكمة العلیا  أنحیثیات ھذا القرار یتضح  إلىبالرجوع        

كونھ یسلم بناءا على قواعد ،الملكیة العقاریة بالنسبة للمناطق الممسوحة  لإثبات الأقوىالسند 

قرار المجلس الذي اعتمد على  وأیدت،محددة  وأجالوشكلیات  إجراءاتوبعد استكمال  إجرائیة

ن ھذا السند مؤسس على مجرد تصریحات غیر مؤسس أن دعوى الطاعن بإالدفتر العقاري بذلك ف

  .قانونا 

  :الذي جاء فیھ  )1( 2005/ 23/5المؤرخ في  282811والقرار رقم        

قدیمة للملكیة و بالخصوص مخطط  أسانید إلىنھ بھذه الدعوى لتحدید المعالم المستندة أحیث " ... 

تعدیل الحقوق العینیة المكرسة في  إلىالتي تشیر بصفة غیر مباشرة  1896دوار برج منایل ل 

 الأماكنوضعیة شغل  أنن قضاة الموضوع رفضوا عن صواب طلبھ ما دام إف،السجل العقاري 

                                                           
   . 233،ص  2005،لسنة  1مجلة المحكمة العلیا ،عدد  -  1
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یشكل سند ملكیة طبقا  كرست بمنح كل واحد من المالكین في النزاع الحالي سجلا عقاریا الذي

یرفع دعوى  أنالذي كان علیھ ،ویكون عائقا لدعوى المدعي في الطعن ،السالفة الذكر للمقتضیات 

الدفتر العقاري والذي  تأسیس إلىبھدف الاعتراض على حقوق ناتجة عن التسجیل النھائي المؤدي 

  .  "بعین الاعتبار أخذهغایة تقدیم الدلیل المعاكس السند الوحید للملكیة والذي یجب  إلىیشكل 

شھادة  أنحیث " ...  :جاء فیھ ) 1( 2006 /15/11المؤرخ في  367715والقرار رقم        

    النزاع تعطي لھ صفة المالك الظاھر عملا  أثناءالترقیم المؤقت التي ھي بحوزة الطاعن قدمھا 

         المتعلق بالشھر والدفتر  1976 /3/ 25من المرسوم المؤرخ في  16و 13بالمادتین 

المستندات الرسمیة في  رأسالحصول على الدفتر العقاري الذي ھو  إلىلكونھا ستؤدي ،العقاري 

  ." لم یقع الطعن فیھ إذاالملكیة العقاریة  إثبات

یة قضائیة المشرع بمنحھم حج أیدواقضاتھا  أنالسابقة ،یتضح من قرارات المحكمة العلیا        

، لكن ھذه الحجة لیس مطلقة بل نسبیة وفي ھذا الشأن للدفتر العقاري في إثبات الملكیة العقاریة 

لكن ولما تبین لقضاة :" الذي جاء فیھ  )2(23/4/2008المؤرخ في  448919صدر القرار رقم 

المحتج بھا من قبل المدعى علیھم ،والقسمة القضائیة  الموضوع استنادا إلى العقود الرسمیة

وما خلصت إلیھ الخبرة ،من أن ھذه العقود  28/3/1984المصادق علیھا بالحكم الصادر بتاریخ 

ن الدفتر العقاري ،المحتج بھ والمؤسس علیھا لا یتطابق میدانیا بالنسبة أمطابقة للأرض میدانیا و

ن ذلك ینقص من حجیة الدفتر العقاري ویجعلھ قابلا إلأرضیة ،فللجزء المتنازع علیھ من القطعة ا

للتعدیل ویكون القضاة برفضھم دعوى الطاعنین الرامیة إلى إخلاء الجزء المتنازع علیھ الموجود 

في حیازة المدعى علیھ في الطعن ،بموجب القسمة المصادق علیھا بالحكم الصادر بتاریخ 

  ".  لیست سدیدة  فالأوجھذلك تطبیقا سلیما للقانون ل 28/3/1984

الملكیة العقاریة  لإثباتالدفتر العقاري ھو وسیلة  أنمن خلال ما سبق نستنتج               

للدفتر  أعطىالمشرع الجزائري  أنالخاصة في المناطق التي شملتھا عملیة المسح ،حیث نجد 

المؤرخ في  75/74 الأمرمن  19العقاري حجیة مطلقة وذلك طبقا لما نصت علیھ المادة 

الدفتر  أنالسجل العقاري ،كما  وتأسیسالعام  الأراضيمسح  إعدادالمتضمن  12/11/1975

 أداةنجد الكثیر من القرارات القضائیة اعتبرت الدفتر العقاري  إذالعقاري اكتسب حجة قضائیة 

                                                           
   . 413،ص  2006،لسنة  2مجلة المحكمة العلیا ،عدد  -  1

  . 229،ص  2008،لسنة  1ـ المجلة القضائیة ،العدد   2
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من المرسوم 16المادة  نھ في مقابل ذلك نجد المشرع الجزائري فيأالملكیة العقاریة ،غیر  لإثبات

السجل العقاري قد فتح المجال للطعن في  تأسیسالمتضمن  25/3/1976المؤرخ في  76/63

القضاء ،مما نتج عنھ نقص في الحجیة ،وبالتالي  أمامالحقوق الثابتة الناتجة عن الترقیم النھائي 

 أعطىجزائري قد المشرع ال أنفحجیة الدفتر العقاري ھي حجیة نسبیة ،وبالرغم من ذلك نجد 

تقع  وإلاضروري  أمربالوثائق المراد شھرھا  إرفاقھللدفتر العقاري قیمة قانونیة ،حیث جعل 

المشرع الجزائري جعل لھذه القاعدة استثناءات نصت علیھا المادة  أن إلاتحت طائلة عدم الشھر ،

  . السالف الذكر 76/63من المرسوم  2فقرة  50
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  الفصل الثاني           

  الدفتر العقاري  إعداد إجراءات    
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  إجراءات إعداد الدفتر العقاري: الفصل الثاني

في إجراء  تسبق عملیة إعداد الدفتر العقاري من طرف المحافظ العقاري أعمال مادیة تتمثل       

        ،وأعمال تقنیة تتمثل في إیداع وثائق المسح وترقیم العقارات وتأسیس السجل  المسح

  .العقاري

كما تحدد الملاك ،فبالنسبة لعملیة المسح فھي تقوم بتحدید محتوى الأراضي وطبیعتھا         

المسح  افتتاحلیة ،وتتم عم وتكشف كل العقارات ومالكیھا، الظاھرین وأصحاب الحقوق العینیة

لجنة المسح والتي یرأسھا قاضي من ومن تم یتم تكوین ،بقرار یصدره الوالي المختص إقلیمیا 

إذ ، وھي تعتبر أعمال تحضیریة لعملیة المسح، اختصاصھاالمحكمة التي توجد البلدیة ضمن دائرة 

  . تعتبر أعمال تمھیدیة لتحضیر الأرضیة الخصبة لمباشرة عملیة المسح

من عملیة  نتھاءلااوبعد ، والمرحلة المیدانیة وتشمل عملیة تعیین الحدود والتحقیق العقاري       

حیث یقوم المحافظ العقاري بتحریر محضر ،المسح یتم إیداع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة 

قیم العقارات م یشرع بعد ذلك المحافظ العقاري بترث، لوثائق المسح استلامھتسلیم بشأنھا یؤكد فیھ 

،وقد یقوم بترقیم العقارات ترقیما نھائیا وقد یكون الترقیم مؤقتا ھذا الأخیر ینقسم إلى  الممسوحة

  .سنة  15و ترقیم مؤقت لمدة  أشھر وترقیم مؤقت لمدة سنتین 4ترقیم مؤقت لمدة 

،والتي تكون  یقوم بإعداد بطاقات عقاریة اتالمحافظ العقاري من ترقیم العقار نتھاءاوعند         

   .وھذا ما سنتناولھ في مبحثین، بما یعرف بالسجل العقاري

  . المسح العقاري كمرحلة تمھیدیة لإنشاء الدفتر العقاري :المبحث الأول    

الأعمال القانونیة لإعداد الدفتر العقاري من طرف المحافظ  :المبحث الثاني    

  . العقاري

  العقاريالمسح العقاري كمرحلة تمھیدیة لإنشاء الدفتر  :الأولالمبحث 

 1975التقني لنظام الشھر العیني ،لذلك فقد سارعت الجزار سنة  الأساسكان المسح        

 الأرضیةالذي یعد  12/11/1975المؤرخ في  75/74 الأمربموجب  الأراضينظام مسح  بإرساء

  .السجل العقاري  بتأسیسالمتعلق  25/3/1976المؤرخ في  76/63المادیة للمرسوم رقم 
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عملیة مسح لكافة  بإجراءمقتضى نظام الشھر العیني ھو قیام الدولة المتبنیة لھ  لأنوذلك        

 ،بحیث یتم تحدید ملكیاتھا تحدیدا دقیقا ،وھي إقلیمھا أراضيوعقاراتھا المتواجدة على  أراضیھا

  .       )1(زما اح وإشرافاعملیة تتطلب جھدا متواصلا ونفقات طائلة مسخرة 

ماھیة المسح العقاري  إلىكان لابد من التطرق  الأراضيعملیة مسح  ھمیةلأونظرا       

  .من خلال مطلبینوإجراءاتھ وذلك 

  .ماھیة المسح العقاري: المطلب الأول    

  .إجراءات عملیة المسح: المطلب الثاني    

  ماھیة المسح العقاري: المطلب الأول

المتضمن إعداد  12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر  4بالرجوع إلى نص المادة        

یتم على مجموع التراب :" مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري نجدھا تنص على ما یلي

    ".الملكیات قصد إعداد مخطط منظم وتأسیس مسح الأراضيالوطني، تحدید 

یتضح من خلال نص المادة السابقة أن المشرع الجزائري أقر أن عملیة المسح تشمل جمیع        

أو تابعة ، العقارات مھما كانت طبیعتھا سواء كانت تابعة للمجموعة الوطنیة عامة كانت أو خاصة

ایة من عملیة المسح تكمن في ضبط الملكیة العقاریة على أسس لأن الغ، للخواص، أو كانت وقفیة

  .متینة وحمایتھا

ق إلى تعریف المسح وتحدید لذلك سنقوم بدراسة ماھیة المسح العقاري من خلال التطر         

 .ویتم ھذا من خلال الفروع التالیة، ھیئة المكلفة بعملیة مسح الأراضيوأنواعھ وال، أھدافھ

  تعریف المسح وأھدافھ: الأول الفرع

 عتبر المشرع الجزائري عملیة المسح توجھ جدید لضبط وتطھیر العقارات تطھیراالقد             

،لأنھ كشف قانوني مفصل لكل العقارات ومالكیھا الموجودة ضمن  یتماشى والعملیة التنمویة جذریا

عات الخاصة بالوضعیة العقاریة ري لكل الإشكالات القانونیة أو المنازذحدود بلدیة ما، وتطھیر ج

  .على مستوى الإقلیم البلدي

                                                           
  . 25،ص  10، عدد  2003نور الدین رجیمي ،نظام السجل العیني بالمملكة العربیة السعودیة ،مجلة الموثق ،سنة  -  1
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  .   كبرأھویة العقار وذلك بالتعرف على العقار بدقة  إنشاءعملیة المسح تساھم في  أنكما        

  .كما سنقوم بتحدید أھدافھ ،تحدید ووضع تعریف للمسح  إلىلذلك سنتطرق في ھذا الفرع 

  تعریف المسح: أولا

لتحدید وتوضیح تعریف عملیة مسح الأراضي سنعمد إلى تعریفھ لغة       

  .واصطلاحا وقانونا 

  :التعریف اللغوي للمسح-1 

لعرب مسحت یدي بالماء إذا یقال في كلام ا: یوجد لمصطلح المسح عدة معاني نذكر منھا       

الماء بیدیھ ورجلیھ وھو یتوضأ بید وكان یمسح ب) ص(قتیبة كان رسول الله  ابنل و، ویقغسلتھا

      ،فالمراد بمسح الأرجل " سكم وأرجلكمووامسحوا برؤ" ، قال ومنھ قولھ تعالى لھا غاسل

  .)1( غسلھا

الشيء دون مغادرة قید أنملة  ملھ مصطلح المسح ھو المرور علىحكذلك من المعاني الذي ی       

 فتقول مثلا مسحت بیدي على رأس الیتیم أي مررت بیدي على رأسھ فلم أغادر شعرة من، منھ

الأرض مسحا ومساحة أي زرعھا  ، ومن ذلك أیضا قولنا مسح المساحإلا لمستھا منطقة المرور

 وقسمھا بالمقیاس، ومنھ جاء علم المساحة الذي ھو ذلك العلم الذي یبحث فیھ مقادیر الخطوط

    .)2(وح ومنفعتھ جلیلة في أمر الخراج وقسمة الأراضي وتقدیر المساكن وغیرھاوالأجسام والسط

یقال مسح الشيء أي أزال الأثر عنھ ویقابل مصطلح المسح العقاري : والمسح ھو الإزالة       

وھي عبارة تعني في  capitestraالتي نجدھا نابعة من لفظ   cadastreفي اللغة الأجنبیة كلمة

  .)3( قدیما سجلات تحتوي على قائمة الأملاك وتحدید ملاكھا روما

                                                           
   .849، ص  1993البستاني بطرش ، محیط المحیط ، قاموس مطول ، اللغة العربیة بیروت ، مكتبة لبنان ، طبعة  -  1

   .850المرجع نفسھ ، ص  -  2

  . 3،المرجع السابق ،ص  الغني ،المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائريبوزیتون عبد  -  3
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  لعملیة المسح لاحيطالاصالتعریف -2

الزوایا التي ینظر إلیھا كل  باختلاف،وذلك  الفقھاء في تعریف مسح الأراضي اختلفلقد        

  .،ولھذا سنتعرض إلى بعض منھا  فقیھ

،وموقعھا  تحدد وضعیة الأملاك العقاریة":  ھناك من عرف عملیة المسح على أنھا       

  .)1( "الجغرافي

 عملیة فنیة وإداریة وقانونیة ، فھي عملیة فنیة لكونھا:"  كما عرفت عملیة المسح على أنھا       

یة إداریة عملیة میدانیة تقنیة یقوم بھا مھندسون وخبراء عقاریون  تعتمد على القیاس، وھي عمل

،وھي قانونیة لاعتمادھا على أسس  بلدیة وتعتمد على وثائق إداریة تفتح على مستوى كللأنھا 

   .) 2( "قانونیة 

عملیة فنیة تتولاھا السلطات الإداریة المختصة :" أنھاعلى عملیة المسح كما عرفت          

  ،وما یترتب علیھا من  بغرض التأكد من الوضعیة القانونیة للعقارات على اختلاف أنواعھا

  .)3( "حقوق

حصر دقیق لكافة العقارات للوقوف على موقع كل منھا :"كما عرفت عملیة المسح على أنھا        

حتى یمكن تدوین ذلك بالصفحة المقررة للعقار ،ومساحتھ وحدوده وما ورد علیھ من تصرفات 

  .)4( "بالسجل العیني

عبارة عن إنجاز أشغال میدانیة وتقنیة الغرض :" وھناك من عرف عملیة المسح على أنھا        

منھا تشخیص جمیع الممتلكات العقاریة، ثم تأسیس وثائق مساحة تتضمن على مستوى كل بلدیة 

                                                           
   .52، صالمرجع السابقعازب فرحات ، مسح الأراضي والسجل العقاري ،   -  1

   .21، صالمرجع السابقنعیمة حاجي ، المسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائر  ،  -  2

جتماعیة والإنسانیة العدد التجریبي ، المركز لابوضیاف ، المسح العقاري وإشكالاتھ القانونیة ، مجلة العلوم اعمار  -  3

  . 41، ص2006الجامعي الشیخ العربي التبسي، أفریل

   .9،  ص المرجع السابق،  الجزائري ریم مراحي ، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع -  4
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الرسم التخطیطي والجرد العقاري، وبالتالي تشكیل القاعدة المادیة للتسجیل العقاري التي تعرف 

   .)1( " وتشخص بصفة دقیقة تلك الممتلكات وتسمح بإقامة مخططات على نطاق واسع بھا

عملیة فنیة وقانونیة تھدف إلى تعیین جمیع البیانات :" كما تعرف عملیة المسح على أنھا        

التي تتطلبھا المعرفة الكاملة والواضحة لھویة العقار، والمتعلقة بموقعھ وحدوده وقوامھ ونوعھ 

لملكیة مالكھ وأسباب تملكھ للحقوق العینیة المترتبة لھ وعلیھ، مما یؤدي إلى تثبت ا واسمالشرعي، 

  .)2( "العقاریة والحقوق المتعلقة بھا على نحو ثابت ونھائي

تثبیت ملكیة العقارات التي تتناولھا ھذه العملیات بعد  :" وھناك من عرف المسح على أنھ       

  .)3( "تصفیة كافة الحقوق السابقة تمھیدا لقیدھا في السجل العقاري

السیطرة على الفضاء العقاري على الصعید التقني :" كما یمكن تعریف المسح العقاري بأنھ        

القانوني، بقصد جرد الحالة المدنیة للملكیات العقاریة والحقوق العینیة مع إرفاق الوثائق الوصفیة 

  .)4( "الخاصة بھ

  التعریف القانوني لعملیة المسح  -3

المتضمن إعداد مسح  12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر  2نصت المادة        

أن مسح الأراضي العام یحدد ویعرف :"  الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري على ما یلي

  ".النطاق الطبیعي للعقارات ویكون أساسا مادیا للسجل العقاري

                                                           
  8شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ، المرجع السابق ، ص، جمال بوشنافة  -  1

دون حسین عبد اللطیف  حمدان ، أحكام الشھر العقاري ، دون طبعة ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، بیروت لبنان،  -  2

   .39صسنة الطبع ،

،  1980العقاري ، رسالة دكتوراه ، بیروت ، الجامعة اللبنانیة ، لبنان عفیف شمس الدین ، القوة الثبوتیة لقیود السجل  -  3

  .25ص

ریم مراحي ، أثر الوثائق المسحیة في ضبط وتحدید الملكیة العقاریة ، الملتقى الرابع الحفظ العقاري وشھر الحقوق  -  4

الموازیة للتطھیر العقاري ،مجلة الفقھ  ـ جمیلة فسیح ،المسح العقاري و الآلیات.03، ص 2011العینیة ، جامعة المدیة ، 

 . 93،المملكة المغربیة ،ص  2014،نوفمبر  25والقانون ،العدد 
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المتعلق بإعداد  )1( 25/03/1976المؤرخ في  76/62من المرسوم رقم 4كما نصت المادة        

 :"على ما یلي 24/12/1984المؤرخ في  84/400مسح الأراضي العام والمعدلة بالمرسوم رقم 

  : تشتمل عملیات إعداد المسح العام لجمیع العقارات على تحدید ما یأتي

الفلاحیة التي تنجز فیما القوام المادي وطبیعة الأراضي إن اقتضى الأمر، أنماط المزروعات  -

 .ةیخص العقارات الریفی

 استغلالھاالبنایات المقامة علیھا أو  استعمالالقوام المادي وطبیعة شغل أو تخصیصھا، ونمط  -

 .ووصفھا حسب كل طابق، فیما یخص العقارات الحضریة

ویجب أن  الاستغلالالملاك الظاھرون وأصحاب الحقوق العینیة الظاھرون وكذلك كیفیة  -

  .تكون ھذه العملیات مصحوبة بتحدید الملكیات العمومیة والخاصة

أنواعھا وحسب الحاجة مجسمة بكیفیة دائمة، إما  اختلافویجب أن تكون الحدود على        

بواسطة معالم من حجر وإما بواسطة علامات أخرى، وذلك طبقا لتعلیمات المصلحة المكلفة بمسح 

  ".الأراضي

المادتین السابقتین یتبین لنا أن المشرع الجزائري لم یعط تعریفا دقیقا  استقراءمن خلال        

والمتمثلة أساسا في ،وواضحا لعملیة المسح العقاري بقدر ما أعطى وبین أھداف تلك العملیة 

سواء أصحابھا تحدیدا نافیا للجھالة  دتعریف النطاق الطبیعي للعقارات بمختلف أنواعھا وتحدی

  .كانوا أشخاص طبیعیة أو أشخاص معنویة

تعریف عملیة مسح الأراضي على أنھا عملیة فنیة وقانونیة تھدف  یمكنناوبناء على ذلك،        

  .إلى الكشف عن العقارات ومالكیھا الموجودة ضمن حدود بلدیة ما

  أھداف المسح العقاري : ثانیا

  :ثل فیما یليلعملیة المسح العقاري عدة أھداف تتم       

                                                           
1 المؤرخ في  84/400،المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  25/3/1976المؤرخ في  76/62المرسوم ـ   

تضمن إعداد مسح الأراضي العام ،الجریدة ، الم 7/4/1992المؤرخ في  92/134،والمرسوم التنفیذي رقم  24/12/1984

  .  13/4/1976،المؤرخة في  30الرسمیة ،العدد 
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  :ھدف قانوني وتقني -1

،والذي یعتبر من انشغالات الدول المتقدمة ،وذلك  الإقلیمتنظیم  إلىتھدف عملیة المسح        

كما  )2(وطبیعتھ  ه،ومعرفة حدود  )1(بغرض التحكم بشكل فعال في العقار من خلال ضبط مساحتھ

ضبط وبصفة نھائیة الطبیعة القانونیة لكافة  تنظیم الوعاء العقاري وذلك من خلال إلىتھدف 

 مالكھ إلىالملك العقاري  بإسنادوقواعد سلیمة متینة تقضي  أسسالعقارات ومالكیھا على 

 إضافة، )4(ھذا التنظیم بعد انتھاء عملیة المسح في سجلات ووثائق رسمیة  إفراغویتم  )3(الحقیقي

، ومعاینة ھذه الحقوق من خلال المخططات المساحیة التي  )5(العقاریة تنظیم المعاملات  إلى

  .تعدھا إدارة المسح العام سواء تعلق الأمر بمحتواھا أو بحدودھا أو بإحصائھا

ولعملیة مسح الأراضي كذلك دور عقاري، وذلك من خلال تجدید وثائق مسح الأراضي        

الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي  ،وكذا عملیة تبادل المعلومات بین إدارتي بصفة مستمرة

،وبالتالي یعد مسح الأراضي العام دعامة  والمحافظات العقاریة بخصوص كل التغیرات الواردة

  .)6( أكیدة في رسم وإنجاح أي سیاسة عقاریة

،حیث  حسند إثبات یثبت ملكیتھ للعقار الممسو كما توفر عملیة مسح الأراضي لحائز العقار       

  .)7( الجزائري الدفتر العقاري السند الوحید لإثبات ملكیة العقارات اعتبر المشرع

وبالتالي فإن ھدف المشرع الجزائري من عملیة المسح ھو توحید سند الإثبات حیث لا یعتد        

،وھذا ما نلمسھ من نص المادة  بأي سند مھما كان في إثبات الملكیة العقاریة سوى بالدفتر العقاري

المؤرخ  76/63المعدل والمتمم للمرسوم رقم 19/05/1993المؤرخ في  93/123 من المرسوم 8

  .المتعلق بتأسیس السجل العقاري 25/03/1976في 

                                                           
  . 188،ص  1992أنور طلبة ،الشھر العقاري والمفاضلة بین التصرفات ،دار نشر الثقافة ،دون ذكر البلد ، سنة  -  1

  . 3،المرجع السابق ،ص ریم مراحي ،أثر الوثائق المسحیة في ضبط وتحدید الملكیة العقاریة  -  2

   . 19مجید خلفوني ،نظام الشھر العقاري في القانون الجزائري ، المرجع السابق ،ص  -  3

  .44ـ عمار بوضیاف ،المسح العقاري وإشكالاتھ القانونیة في الجزائر ، المرجع السابق ،ص   4

  . 7المرجع السابق ،ص جمال بوشنافة ، شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ،  -  5

   .166، ص 2002انوني الجزائري للتوجیھ العقاري ،دار ھومة ،الجزائر ،طبعة سماعین شامة ،النظام الق -  6

  . 53ـ حمدي باشا عمر ،لیلى زروقي ،المنازعات العقاریة ،المرجع السابق ، ص   7
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  :ھدف جبائي -2

الذي یسھل ویساعد  الأمرالعقار المدون في السجل العقاري یكون محدد تحدیدا دقیقا ، إن       

على تحدید الوعاء الضریبي مما یمكن من فرض الرسوم العقاریة بطریقة سلیمة وعادلة في 

   .)1(المستقبل 

ولعل الھدف الأساسي من فرض ھذه الضریبة ھو مشاركة المالكین في تمویل مشاریع ذات        

وھذا بما یعود على ملكیتھم من المنفعة العامة كشق الطرق حیث یكونوا ھم أول المستفیدین منھا 

مع السوق العقاریة التي تعرف وإن كانت ضریبة رمزیة بالمقارنة ، )2(تثمین وارتفاع في أسعارھا

   .ارتفاع مذھلا للأسعار

  : وتنموي اقتصاديھدف ـ 3

الاقتصادیة ،وتنظیم  الأنظمة أساسھاالثروات التي ترتكز على  أھمتعد الملكیة العقاریة من         

بوسائل  إلاھذه الثروة بما یضمن الائتمان العقاري وتشجیع الاستثمار في مختلف المجالات لا یتم 

            ثم السجل العقاري كمرحلة نھائیة  أولىتقنیة وقانونیة یقوم بھا المسح العقاري كمرحلة 

  إحصاء وجرد مختلف الأراضي في ن ،كما أ )3(وبالتالي تحقیق التنمیة الاقتصادیة ،للتطھیر 

إطار عملیة المسح العام ومعرفة طبیعتھا القانونیة وملاكھا من شأنھ أن یسھل القیام بأیة عملیة 

منطقة مسھا المسح العام دون تأخر أو  يفي إطار المشاریع التنمویة لأ اجتماعیةأو  اقتصادیة

  .إشكال قانوني أو تقني على أساس أن كل شيء واضح ومفصل من خلال عملیة المسح العام 

                                                           
  . 35معوض عبد التواب ،السجل العیني علما وعملا ،المرجع السابق ،ص  -  1

الطاھر ملاخسو ، التوثیق في العالم النموذج البلجیكي للتوثیق والحفظ العقاري ومسح الأراضي ،مجلة الموثق ، العدد  -  2

ـ رحایمیة عماد الدین ،الوسائل القانونیة لإثبات . 36، ص  1998جوان  3الثالث ، الصادرة عن الغرفة الوطنیة للموثقین ، 

التشریع الجزائري ،أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم ،تخصص قانون ،كلیة الحقوق  الملكیة العقاریة الخاصة في

  .186،ص  2014والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،سنة 

  . 16و15ـ زرباني محمد مصطفى ،السجل العقاري كآلیة لتطھیر الملكیة العقاریة ،المرجع السابق ،ص  3
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كما یھدف المسح العقاري إلى تسویة الوسط الفلاحي كون آفاق التطور فیما یخص القطاع        

  .)1(الفلاحي و التھیئة العمرانیة ،تعتمد بصورة مطلقة على قاعدة مادیة ،تقنیة وقانونیة للقضاء العقاري 

  أنواع المسح العقاري في الجزائر: الفرع الثاني

التشریعیة والتنظیمیة التي تنظم العقار نجد أن المشرع الجزائري من خلال استقراء النصوص        

  :قد حدد عملیة مسح الأراضي في نصین ھما 

المؤرخ في  76/62والمرسوم التنفیذي لھ  12/11/1975في المؤرخ  75/74الأمرـ 1

25/03/1976. 

اد مسح الذي یحدد قواعد إعد 24/5/2000المؤرخ في  2000/115المرسوم التنفیذي رقم  ـ2

   .الأراضي الغابیة الوطنیة

  والمرسوم التنفیذي لھ 75/74مسح الأراضي العام طبقا للأمر : أولا

حیث تقسم ھذه الأخیرة إلى قسمین قسم ، تتم عملیة مسح الأراضي العام على مستوى كل بلدیة       

المبنیة أو المبنیة فتعتبر عقارات حضریة العقارات غیر ریفي وقسم حضري ،وذلك حسب نوع العقار،

التي توجد على الطرقات المرقمة بصفة نظامیة للجھات السكنیة التابعة للبلدیات التي یزید عدد سكانھا 

ویتم التعرف على العقارات في الجداول والمستخرجات أو النسخ أو الصور المودعة ، نسمة 2000عن 

میر بالتعاون مع مصالح مدیریة البناء والتععن طریق الإشارة إلى الشارع والرقم ویتم تقسیم العقارات 

  :والتي عرفھا المشرع الجزائري كما یليوذلك عن طریق أدوات التعمیر،

یتكفل المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي ببرامج الدولة والجماعات الإقلیمیة  "

طنیة نفسھا على المخطط والمؤسسات والمصالح العمومیة وتفرض المشاریع ذات المصلحة الو

                                                           
  . 82،ص  2004وي ،الملكیة والنظام العقاري في الجزائر ،دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر ،عمار العل -  1
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من قانون  16طبقا لما نصت علیھ المادة " التوجیھي للتھیئة والتعمیر وعلى مخطط شغل الأراضي

90/29 )1(.  

المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر ومخطط ، وعلیھ فأدوات التھیئة والتعمیر تتمثل في مخططین       

  .شغل الأراضي

للتھیئة والتعمیر فیعرف على أنھ أداة للتخطیط المجالي والتسییر  فبالنسبة للمخطط التوجیھي       

فھو یحدد التوجیھات الأساسیة للتھیئة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة ویضبط الصیغ ، )2(الحضري

  .)4(نشاط التعمیر إدارة طیر وأت ،كما یعبر عن تنظیم و )3( المرجعیة لمخطط شغل الأراضي

     حیث أنھ یحدد التخصیص العام للأراضي على مجموع تراب البلدیة أو مجموعة من        

  :قطاعات ھي 4وھذا بتقسیم إقلیمھا إلى  ، )5( البلدیات

  .القطاعات المعمرة -

  .القطاعات المبرمجة للتعمیر -

  .قطاعات التعمیر المستقبلیة -

المتعلق بالتھیئة  90/29من قانون  19المادة وھذا حسب ما جاءت بھ قطاعات غیر قابلة للتعمیر، -

  .والتعمیر السالف الذكر

                                                           
المعدل ، 52 ، العدد1990المتعلق بالتھیئة والتعمیر، جریدة رسمیة لسنة  01/12/1990المؤرخ في  90/29قانون  -1

  .  51، جریدة رسمیة ،العدد 14/8/2004المؤرخ في  05/ 04رقم والمتمم بالقانون  

ـ أبراش زھرة ،دور البلدیة في میدان التھیئة والتعمیر ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ،فرع إدارة ومالیة ،كلیة   2

  19،ص  2010/2011الحقوق ،جامعة بن یوسف بن خدة ،الجزائر ،

القانونیة لسیاسة المدینة والعمران في الجزائر ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام ـ بلعیدي نسیمة ،الجوانب   3

  .  36و  35،ص  2013/2014فرع الإدارة العامة ،القانون وتسییر الإقلیم ،جامعة قسنطینة ،كلیة الحقوق ،

ـ اقلولي أولد رابح صافیة ،قانون . 107ـ حمدي باشا عمر ،حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ،المرجع السابق ،ص   4

   . 62،ص  2014العمران الجزائري ،دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ،طبعة 

  . 173یھ العقاري، المرجع السابق، صسماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوج -  5
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نھ یحدد توسیع المباني السكنیة وتمركز المصالح والنشاطات وطبیعة وموقع التجھیزات أكما        

   .) 1(والمناطق الواجب حمایتھا ، ومناطق التدخل في الأنسجة الحضریة، الكبرى والھیاكل الأساسیة

أن المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر یترجم من الناحیة الشكلیة والمادیة إرادة المشرع في  كما       

نھ یترجم أكما ، ومسایرة ومراقبة التوسع العمراني للمدن، )2(تنظیم وتسییر المجال والتحكم في العقار

من حیث  المجالھموم وانشغالات التخطیط المجالي في محاولة لإیجاد أحسن توازن لمختلف وظائف 

لذلك نجد المشرع ، وحتى الثقافیة والدینیة من ناحیة أخرى الاجتماعیةالبناء وممارسة النشاطات 

الجزائري قد أوجب أن تغطي كل بلدیة أو أكثر من بلدیتین بمخطط توجیھي للتھیئة والتعمیر یتم إعداده 

  .)3(لیتھ وبمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤ

أما فیما یخص مخطط شغل الأراضي فیعرف على أنھ المخطط الذي یحدد بالتفصیل قواعد        

ئة یقرھا المخطط التوجیھي للتھأوالتنظیمات التي  توجیھاتللاستخدام الأراضي والبناء علیھا وفقا 

،ویغطي مخطط شغل الأراضي كل البلدیة  90/29من القانون  31والتعمیر طبقا لما نصت علیھ المادة 

  .)4( جزء منھا أو

  :ما یلي  إلى مخطط شغل الأراضي و یھدف      

الأراضي لكل قطاع من القطاعات   استعمال، بصفة مفصلة الشكل الحضري وكذا حقوق البناءتحدید  -

  .السالف الذكر 90/29وما یلیھا من قانون  19المحددة، وفقا للمادة 

الكمیة الدنیا والقصوى من البناء المسموح بھ والمعبر عنھا بالمتر المربع من الأراضي المبنیة  تعیین -

  .واستعمالھاوكذا أنماط البنایات المسموح بھا ، خارج البناء أو المتر المكعب من الأحجام

  .ـ یضبط المظھر الخارجي للبنایات 

                                                           
   .السابقالمتعلق بالتھیئة والتعمیر ،المرجع  90/29من قانون  19و18المادة -  1

  . 54،ص  2006ـ بوجردة مخلوف ،العقار الصناعي ،الطبعة الثانیة ،دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر ،   2

 - .25،ص  1997دیوان المطبوعات الجامعیة ،ر والتھیئة العمرانیة في الجزائر ،الجزائر ،التیجاني بشیر ،التحضی -  3

 2004للتعمیر في ولایة الجزائر ،مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر ،جبري محمد ،التأطیر القانوني 

   . 12،ص

ـ قداري أمال ،دور أدوات التھیئة والتعمیر في التوفیق بین مقتضیات حمایة البیئة واعتبارات التنمیة المستدامة ،مجلة   4

  . 103،ص 2017جوان ،، 2جزائر ،العدد تشریعات التعمیر والبناء ،جامعة ابن خلدون ،تیارت ،ال
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والمنشآت ، المخصصة للمنشآت العمومیة یحدد المساحة العمومیة والمساحات الخضراء والمواقع -

  .وكذا تخطیطات وممیزات طرق المرور، ذات المصلحة العامة

  .أو إنشاؤھا، المحتملة المطلوب الإبقاء علیھا أو تعدیلھا الارتفاقات -

  .الأحیاء والشوارع والنصب التذكاریة أو المواقع والمناطق الواجب حمایتھا وتجدیدھا وإصلاحھا -

   . )1( الأراضي الفلاحیة الواجب وقایتھا وحمایتھامواقع  -

  . الأرضیةبیان خصائص القطع ـ 

الحدود  إلىالطرق العمومیة وما یتصل بھا ،وموقع المباني بالنسبة  إلىـ بیان موقع المباني بالنسبة 

  .الفاصلة 

  .ـ تحدید ارتفاع المباني والمظھر الخارجي 

  .المساحات الفارغة و المغارس  أوـ بیان موقف السیارات 

ـ تحدید نوع المنشآت والتجھیزات العمومیة وموقعھا وتحدید الطرق والشبكات المختلفة كما ھو محدد 

  .انجازھا  أجالفي المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر وكذلك 

نزلاق والتي تلك المعرضة للا أوالناتجة عن الكوارث الطبیعیة  للأخطارالمعرضة  الأراضيـ تحدید 

  .)2(منع البناء أوتحدید  لإجراءاتتخضع 

من قانون التوجیھ العقاري السالف الذكر قد  4أما فیما یتعلق بالأراضي الفلاحیة فنجد المادة        

كل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنویا أو خلال سنوات إنتاجا یستھلكھ البشر أو :" عرفتھا على أنھا

  .) 3( "مباشر أو بعد تحویلھ استھلاكاالحیوان أو یستھلك في الصناعة 

                                                           
ـ خالدي احمد ،القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة والمقررة للمصلحة العامة في التشریع الجزائري ،مذكرة لنیل   1

  . 80،ص  2013/2014شھادة الماجستیر ،فرع القانون العقاري ،جامعة الجزائر ،سنة 

المتضمن قانون التھیئة  90/29المعدل و المتمم للقانون  14/8/2004المؤرخ في  05/ 04من القانون رقم  11ـ المادة  2

  .والتعمیر 

     12، ص 2005ائر ،دار ھومھ، سنة الجزیة والتنظیمیة المتعلقة بالعقار،مجمع النصوص التشریعحمدي باشا عمر ، -  3

  .13و 
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  المسح الغابي:ثانیا

 90/30من قانون  37تعتبر الغابات أملاك وطنیة عمومیة طبیعیة حسب ما جاءت بھ المادة        

  .المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم 01/12/1990المؤرخ في 

وقد عرف المشرع الجزائري الغابات على أنھا جمیع الأراضي المغطاة بأنواع غابیة في شكل        

         . )1( تجمعات غابیة في حالة عادیة

المتضمن تحدید  24/5/2000المؤرخ في  115-2000وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم        

  : بیة الوطنیة كما یليانجده قد عرف الأملاك الغ،إعداد مسح الأراضي الغابیة الوطنیة 

  :في مفھوم ھذا المرسوم ما یلي، یقصد بالأملاك الغابیة الوطنیة:"

  .الغابات -

  .الأراضي ذات الوجھة الغابیة -

  ".التكوینات الغابیة الأخرى -

والأرض ذات الوجھة الغابیة والتكوینات الغابیة الأخرى حسب أحكام المادتین ویقصد بالغابة        

من القانون رقم  11وأحكام المادة  18/11/1990المؤرخ في  90/25من القانون رقم  14و 13

   :ما یلي 23/06/1984المؤرخ في  84/12

في حالتھا الطبیعیة وإما  الغابة على أنھا كل أرض تغطیھا أشجار تتشكل من غابة أو أكثر إما       

 :ھكتارات متصلة وتشتمل على الأقل على ما یأتي 10بفعل تشجیر أو إعادة تشجیر على مساحة تفوق 

  .في حالة نضج في المنطقة القاحلة وشبھ القاحلة شجرة في الھكتار الواحد ، 100 -

  .الرطبةفي حالة نضج في المنطقة الرطبة وشبھ ، شجرة في الھكتار الواحد 300 -

  أما الأراضي ذات الوجھة الغابیة فإنھا تعرف على أنھا كل أرض تغطیھا نباتات طبیعیة متنوعة        

                                                           
،جریدة  الذي یتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم 23/06/1984المؤرخ في  84/12من القانون رقم  2المادة  -  1

  . 1984،لسنة  32رسمیة ،عدد 
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          وتتفرع عن تدھور الغابات بسبب قطع الأشجار أو الحرائق أو) 1(في قامتھا وفي كثافتھا 

التكوینات القمم الغابیة الجبلیة وتدخل في ھذه ، وتشمل ھذه الأراضي الأحراش والخمائل، الرعي

  . والتكوینات الضروریة لحمایة المناطق الساحلیة

على أنھا كل النباتات في شكل أشجار تتكون من تجمعات  الأخرىوعرفت التكوینات الغابیة        

  .)2( حالتھا كانتمصدات الریاح وحواجز مھما  أشجار وشرائط و

وفیما یتعلق بإجراءات مسح الأراضي الغابیة الوطنیة فتكون بدءا من تاریخ إصدار الوالي        

الأكثر من تاریخ نشر عملیات مسح الأراضي التي تأتي بعد شھر على  بافتتاحالمختص إقلیمیا قرار 

یتم و،وذلك عن طریق وسائل النشر، عملیات المسح  افتتاحویتم إعلام الجمھور بتاریخ ھذا القرار،

والتي تتشكل حسب ، عملیات مسح الأراضي افتتاحإنشاء لجنة لمسح الأراضي في كل بلدیة بمجرد 

السالف الذكر من قاض من المحكمة التي تقع البلدیة بدائرة  2000/115من المرسوم رقم  10المادة 

  .ویعین رئیس المجلس القضائي ھذا القاضي، رئیسا اختصاصھا

  .نائبا للرئیس، البلدي أو ممثلھرئیس المجلس الشعبي  -

  .ممثل عن مصالح الأملاك الوطنیة -

  .ممثل عن مصالح الحفظ العقاري -

  .ممثل عن المصالح المكلفة بمسح الأراضي -

  .ممثل عن المصالح الفلاحیة -

  .ممثل عن المصالح المكلفة بالأشغال العمومیة -

  .ممثل عن المصالح المكلفة بالتعمیر -

  .مصالح المكلفة بالسیاحةممثل عن ال -

                                                           
  .11ـ بوزیتون عبد الغني ،المسح العقاریة في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص   1

، المحدد لقواعد وإعداد مسح الأراضي الغابیة 24/05/2000المؤرخ في  2000/115من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة  -  2

 . 28/5/2000،المؤرخة في  30،جریدة رسمیة ،العدد  الوطنیة
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  .ممثل عن المصالح المكلفة بالشؤون الدینیة -

  .ممثل عن إدارة الغابات كاتبا -

من عملیة مسح الأراضي الغابیة یترتب عنھ إنجاز سجل لقطع الأراضي وسجل  الانتھاءوعند        

العقاریة طبقا لما جاء بھ ویتم شھر وثائق المسح في المحافظة ، مسح الأراضي والمخططات المساحیة

  .المتضمن تأسیس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم رقم 

وتجدر الإشارة إلى أن الھدف من عملیة مسح الأراضي الغابیة الوطنیة ھو التعریف بالأملاك        

  .الغابیة الوطنیة والتعرف علیھا وتحدیدھا

  لیة مسح الأراضيالھیئة المكلفة بعم: الفرع الثالث

   المتضمن مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 75/74من الأمر  5 نصت المادة       

الإدارة المكلفة بشؤون  اختصاصأن مھام إعداد مسح الأراضي العام والمحافظة علیھ ھي من : " على

  ". أملاك الدولة والشؤون العقاریة

إلا ، الدولة مباشرة اختصاصفمن خلال نص ھذه المادة نجد أن عملیة مسح الأراضي كانت من        

،كانت والاقتصادیة ومع تبني الدولة سلسلة الإصلاحات السیاسیة  1989أنھ بعد صدور دستور 

حیث قامت بالتنازل لصالح ، السلطات العمومیة مجبرة على إعادة تحدید دور أجھزتھا المركزیة

وذلك بموجب المرسوم              ، )1(ة الوطنیة لمسح الأراضي للقیام بعملیة مسح الأراضيالوكال

  .)2(19/12/1989المؤرخ في  234/  89التنفیذي رقم 

لمسح تعریف الوكالة الوطنیة  إلىنجده قد تعرض  أعلاه 89/234المرسوم  إلىوبالرجوع        

 إداريتنشأ مؤسسة عمومیة ذات طابع :" منھ والتي جاء فیما یلي  الأولى،وذلك في المادة  الأراضي

                                                           
ـ محمودي عبد العزیز ،آلیات  .176سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري المرجع السابق ،ص  -  1

  . 76،ص  2010العقاري الجزائري ،منشورات بغدادي ،تطھیر وتسویة سندات الملكیة في التشریع 

،المتضمن إنشاء وكالة وطنیة لمسح الأراضي  ،جریدة  19/12/1989المؤرخ في  234/  89المرسوم التنفیذي رقم ـ   2

 12/2/1992المؤرخ في  92/63،المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 20/12/1989،المؤرخة في  54رسمیة ،عدد 

  . 13،عدد 1992،جریدة رسمیة ،سنة 
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وتكتب باختصار    الأراضيتتمتع بالشخصیة المدنیة وبالاستقلال المالي ،تسمى الوكالة الوطنیة لمسح 

  " .الوكالة " وتدعى في صلب النص ) أ .م .و .و( 

  " .ھذا المرسوم  ولأحكاممول بھا تخضع ھذه المؤسسة العمومیة للقوانین والتنظیمات المع       

تعمل  الأراضيالوكالة الوطنیة لمسح  أنو أضافت المادتین الثانیة والثالثة من نفس المرسوم        

في  آخرأي مكان  إلىتحت وصایة  وزیر الاقتصاد ویكون مقرھا في مدینة الجزائر ،ویمكن نقلھا 

  .التراب الوطني بمرسوم تنفیذي یصدر بناء على اقتراح من وزیر الاقتصاد 

مؤسسة عمومیة  أنھاعلى  الأراضينعرف الوكالة الوطنیة لمسح  أنمن خلال ما سبق یمكن        

،تتولى القیام بالعملیات الفنیة والتقنیة المتعلقة  )1(وبالاستقلال المالي القانونیةتتمتع بالشخصیة  إداریة

  .،وذلك تحت وصایة وزیر الاقتصاد  الأراضيبعملیة مسح 

 إدارةمجلس ، لمسح الأراضي فإنھ یشرف علیھاالوطنیة وفیما یتعلق بالتنظیم الداخلي للوكالة        

  .)2(ویدیرھا مدیر

  ویتولى مجلس الإدارة القیام بجمیع التدابیر المتعلقة بتنظیم الوكالة وعملھا والتداول فیھا       

والجداول ، ومن المسائل التي یقوم بالتداول بشأنھا مخطط العمل السنوي والمتعدد السنوات، وتقریرھا

نظیم الداخلي للوكالة ،والنظام الداخلي المتعلق بالت التقدیریة للإدارات والنفقات ومیزانیة الوكالة

وسیرھا، حصیلة النشاط السنویة، والتسویة المحاسبیة والمالیة، كما یدلي برأیھ في موضوع الصفقات 

، إضافة إلى ذلك یداول مجلس الإدارة في الحدود المنصوص علیھا في التشریع المعمول الاتفاقیات و

  :بھ فیما یأتي

  .وبیعھا ومبادلتھا اكتسابھا مشاریع بناء وعمارات و -

                                                           
ر ،تخصص القانون الخاص ،جامعة أبي ـ ضیف احمد ،الشھر العیني بین النظریة والتطبیق ،مذكرة لنیل درجة الماجستی  1

  .47،ص  2006،2007بكر بلقاید ،تلمسان ،كلیة الحقوق ،

  . المرجع السابق 89/234المرسوم من  11ـ المادة   2
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كما یقترح على السلطة الوصیة فضلا عن ذلك كل التدابیر ، قبول الھیبات والوصایا وتخصیصھا -

من المرسوم  12التي یراھا ضروریة لأداء مھمتھ على نحو أفضل طبقا لما نصت علیھ المادة 

  .السالف الذكر 89/234

والتي جاء  89/234من المرسوم  18ھ المادة مجلس الإدارة فقد نصت علی اجتماعا یخص موفی       

من رئیسھ ویمكن أن  استدعاءیجتمع مجلس الإدارة مرتین في السنة على الأقل بناءا على :"یلي فیھا ما

  . "وثلث أعضائھ أو المدیر، إما بطلب من الرئیس للانعقادیستدعي 

من  4الأراضي القیام بھا فنجد المادة أما بخصوص المھام التي تتولى الوكالة الوطنیة لمسح        

في إطار ، تكلف الوكالة:"نصت على ما یلي 12/02/1992المؤرخ في  92/63المرسوم التنفیذي رقم 

بإنجاز العملیات التقنیة الرامیة إلى إعداد مسح الأراضي العام في جمیع ، السیاسة التي ترسمھا الحكومة

  .ود مسبقة إذا لزم الأمروھذا على أساس عق، أنحاء التراب الوطني

ویمكن أن یكلفھا وزیر المالیة لحسابھ بإنجاز العملیات التقنیة المخصصة لوضع جرد عام        

  ".باستمرارللعقارات التابعة لأملاك الدولة وفقا للتنظیم المعمول بھ وضبطھ 

ة لمسح الأراضي فمن خلال نص ھذه المادة نجد أن المشرع الجزائري أسند الوكالة الوطنی       

فبالنسبة للمھمة الأساسیة التي تتولى القیام بھا ھي إنجاز ، استثنائیةمھمتین أحدھما أساسیة وأخرى 

أما ، وذلك في جمیع أنحاء التراب الوطني، العملیات التقنیة الرامیة إلى إعداد مسح الأراضي العام

التي تقوم بھا الوكالة ھي إنجاز العملیات التقنیة المخصصة لوضع جرد عام  الاستثنائیةالمھمة 

  .للعقارات التابعة لأملاك الدولة

وما یھمنا في دراستنا ھذه ھي مھام الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي في إطار عملیة المسح وھذا        

  :ما سنبینھ فیما یلي

  : الأراضيتتولى الوكالة الوطنیة لمسح        

تنفیذ أعمال التحقیق العقاري المتعلقة برسم الحدود والطبوغرافیا وذلك بأسالیب أرضیة أو بتصویر  -

وترقیم العقارات الممسوحة في السجل ، اللازمة لوضع مسح عام الأراضي، المسامي الضوئي

  .العقاري
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حدود المنصوص علیھا في تحضیر العقود والملفات المتعلقة بأشغال لجان مسح الأراضي ورسم ال -

  .إطار التنظیم الذي یخضع لھ إجراء إعداد مسح الأراضي العام وتتولى الكتابة لھا

  .باستمرارتحریر مخططات المسح العام للأراضي والوثائق الملحقة بھا وتضبطھا  -

  .تتولى إنشاء البطاقات العقاریة التي تسمح بتكوین السجل العقاري -

  .مسح الأراضي مع السجل العقاري الذي تمسكھ إدارات الحفظ العقاريتطبق عملیات تطابق  -

وتقوم بنشر الوثائق المتعلقة بمسح الأراضي بوسائل الإعلام ، والاستشارةكما تتولى تنظیم الأرشیف  -

  .بانتظامالآلي وتسھر على ضبطھا 

الطبوغرافیة التابعة وتتولى كذلك مراقبة الأشغال التي ینجزھا المساحون ومكاتب الدراسات  -

   .)1( للخواص لحساب الإدارات العمومیة

  إجراءات عملیة المسح: المطلب الثاني 

أو عند  لعملیة المسحالمشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات سواء عند التحضیر  لقد اتخذ       

على غرار النفقات والأموال التي  عملیة المسحوذلك حرصا على ضمان حسن سیر ، إعدادھا وضبطھا

ویمكن أن نقسم ھذه الإجراءات إلى مرحلتین مرحلة تحضیریة ومرحلة ، ھارصدتھا الدولة لإنجاح

  .میدانیة

نتناول فیھ المرحلة التحضیریة  الأولالفرع نخصص لدراسة ھذا المطلب فرعین ، وبذلك سوف       

  .حلة المیدانیة لعملیة المسح لعملیة المسح ،ونتناول في الفرع الثاني المر

  المرحلة التحضیریة لعملیة المسح:  الفرع الأول

تتطلب ھذه المرحلة مجموعة من الأعمال التمھیدیة الواجب القیام بھا لتحضیر الأرضیة الخصبة        

وتأسیس لجنة ، المسح والتي تتمثل في صدور قرار عن الوالي لمباشرة عملیة،لمباشرة عملیة المسح 

  .وتقسیمھا إلى أقسام، بالمسح إلى جانب تحدید محیط إقلیم البلدیة المعنیة، مسح الأراضي

                                                           
   .المرجع السابق 12/02/1992المؤرخ في  92/63من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة ـ          1
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  عملیة المسح لافتتاحصدور قرار الوالي : أولا

 اقتراحعملیة مسح الأراضي، لابد أن یكون ھناك  افتتاحقبل صدور قرار الوالي الذي یتضمن        

العملیات التي تأتي بعد  افتتاحویبین ھذا القرار تاریخ ، )1(من طرف المدیر الولائي لمسح الأراضي

، ویتم نشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة للجمھوریة )2(شھر على الأكثر من تاریخ نشر ھذا القرار

وكذلك في الجرائد ، الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وفي مجموعة القرارات الإداریة للولایة المعنیة

من المرسوم  2طبقا لما جاءت بھ المادة ،رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني  الیومیة، ویبلغ إلى

،ویتم إعلام الجمھور بھذه  المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 25/03/1976المؤرخ في  76/62

،وكذلك في البلدیات المجاورة  العملیات عن طریق لصق الإعلانات في مقر الدائرة والبلدیة المعنیة

وكذلك یتعین على الدولة والولایات والبلدیات ، )3( ھذه العملیات افتتاحیوم قبل  15جل وذلك في أ

،والھدف من  والمؤسسات والھیئات العمومیة تقدیم جمیع التوضیحات اللازمة فیما یخص حدود ملكیتھا

  .  )4( حقوقھ إعلام الجمھور ھو تمكین كل ذي مصلحة من المحافظة على

  المسحإنشاء لجنة : ثانیا

 المسح عملیات افتتاحیتم إنشاء لجنة المسح مباشرة بعد صدور قرار الوالي الذي یحدد فیھ تاریخ        

             من المرسوم التنفیذي  7المادة ولقد نصت ، )5( جل وضع الحدود في كل بلدیةأوذلك من 

                                                           
ـ رحمانیة عماد الدین ،الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص   1

ـ طوبال رندة نرجس .  14ـ بسكري أنیسة ،تأسیس السجل العقاري في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص .  223

مذكرة ماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة كلیة الحقوق،  لقانون الجزائري ،،السندات المثبتة للملكیة الخاصة للأراضي في ا

   .116،ص 2013/2014جامعة أحمد بوقرة ببومرداس، 

ـ محمد بن احمد بونبات ،نظام التحفیظ العقاري في المغرب ،تونس ،الجزائر ،الطبعة الأولى ،المطبعة والوراقة        2

  . 28،ص  2009الوطنیة ،مراكش ،

   .المتعلق بإعداد مسح الأراضي ،المرجع السابق  1976/  3 / 25المؤرخ في  76/62من المرسوم  3دة الما -  3

،أحكام الشھر  حسین عبد اللطیف حمدانـ  . 77حسین عبد اللطیف حمدان ،نظام السجل العقاري ،المرجع السابق ،ص  -  4

  . 54العقاري ،المرجع السابق ،ص 

ـ .129ـ عبد الغني بوزیتون ،المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص   5

أوشن حنان ،المسح العقاري كإجراء لإثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،مجلة تشریعات التعمیر والبناء ،جامعة 

  .36ص ،2017،جوان  2ابن خلدون ،تیارت ،العدد 
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على أعضاء لجنة مسح  76/62المعدل والمتمم للمرسوم  1992/   4 / 7المؤرخ في  134 / 92رقم 

  :الأراضي ،وتتكون ھذه اللجنة من الأعضاء الآتیین 

      ویعین ھذا القاضي رئیسا ، اختصاصھاقاضي من المحكمة التي توجد البلدیة ضمن دائرة  ـ  

من بین قضاة المحكمة التي توجد البلدیة المراد إجراء مسح أراضیھا ضمن  رئیس المجلس القضائي

دائرة اختصاصھا ،ویشترط أن یتمتع بخبرة واسعة في مجال المنازعات العقاریة ،ویكون ملما 

  .)1(بالنصوص التي تتعلق بالملكیة العقاریة والحقوق العینیة الواردة علیھا 

  .نائبا للرئیسثلھ ،المجلس الشعبي البلدي أو مم رئیس -

  .ممثل للمصالح المحلیة لإدارة الضرائب المباشرة -

  .ممثل للمصالح المحلیة للأملاك الوطنیة -

  .ممثل لوزارة الدفاع الوطني -

  .ممثل لمصلحة التعمیر في الولایة -

  .موثق تعینھ الھیئة المخولة في المنظمة المھنیة -

  .مثلھأو ممختص إقلیمیا ،الالمحافظ العقاري  -

  .)2( أو ممثلھي للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي ،المسؤول المحل -

  : وتستكمل ھذه اللجنة، حسب الحالة بالأعضاء الآتي بیانھم 

                                                           
 1كمال البقلوطي ،المسح العقاري وإشكالاتھ القانونیة في القانون التونسي ،مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ،العدد  -  1

محمد بغدادي ،المنازعات  -. 249، 239،ص  2007،الصادرة عن المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي ،تبسة ،مارس 

أملاك الخواص ،الندوة الوطنیة للقضاء العقاري الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،زرالدة  –العقاریة المتعلقة بأملاك الدولة 

 .  75ـ معوض عبد التواب ،السجل العیني علما وعملا ،المرجع السابق ،ص . 110،ص  1993،

ظرا لانشغالات كل ـ ھناك من یرى أن اللجنة تتكون من أعضاء یصعب اجتماعھم كلھم أو حتى أغلبھم في وقت واحد ،ن  2

مسؤول بمھام أخرى مكلف بھا ،كما أن الترتیب الذي وضعھ المشرع لھؤلاء الأعضاء غیر منطقي ،فرغم أن الوكالة 

الوطنیة لمسح الأراضي صاحبة الاختصاص الأصیل في إجراء المسح ،إلا أن ممثلھا مدرج في آخر الترتیب ،أنظر ،مجید 

  . 111،112انون الجزائري ،المرجع السابق ،ص خلفوني ،نظام الشھر العقاري في الق
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بالنسبة للعملیات التي تنجز في مناطق تشتمل مساحات ومواقع محمیة بممثل عن مدیریة الثقافة        

  .  في الولایة

التي تنجز خارج المناطق الحضریة بممثل عن المصالح المحلیة للفلاحة وممثل بالنسبة للعملیات        

  . عن المصالح المحلیة للري

  .ویتولى العضو الممثل للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي مھام الكتابة للجنة        

بناءا على طلب مسؤول الولایة لمسح  )1(دوریا كلما اقتضت الضرورة ذلك وتجتمع اللجنة       

وتتخذ قراراتھا ، مفصل عن المداولات ربتحریر محض،ویقوم  الأراضي وبناءا على دعوة من رئیسھا

،ویجب أن یكون على الأقل ثلثا أعضائھا حاضرین وفي حالة تساوي الأصوات  بأغلبیة الأصوات

من  8حسب ما جاءت بھ المادة ،یرجح صوت الرئیس وتنفذ قرارات اللجنة بموجب مقرر من الوالي 

  .السالف الذكر 76/62المرسوم 

  :وتكلف ھذه اللجنة بالمھام الآتیة       

  .)2(إعداد وثائق المسح  جل تسھیلأوالمخططات من جمع الوثائق  -

،التوفیق اتفاق وفي حالة عدم وجود المعنیین حول حدود عقاراتھم ، اتفاقمن  الاقتضاءالتثبت عند  -

  .إذا أمكن ذلك  فیما بینھم

إلى جمیع الوثائق العقاریة ولاسیما السندات وشھادات الملكیة المسلمة على إثر  بالاستنادالبث  -

عملیات المعاینة لحق الملكیة المتممة في نطاق الثورة الزراعیة في جمیع المنازعات التي لم یمكن 

 25/03/1976المؤرخ في  76/62من المرسوم  9تسویتھا بالتراضي طبقا لما نصت علیھ المادة 

  .)3(لذكرالسالف ا

                                                           
  . 50ـ ریم مراحي ،دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص   1

  .ـ یقصد بجمع الوثائق البحث والتفتیش عن المخططات القدیمة الموجودة وذلك على أساس خریطة الوضع العقاري   2

 227،ص  2014فتحي ویس ،الشھر العقاري في القانون الجزائري والقوانین المقارنة ،دار ھومة ،بدون طبعة ، -  3

ـ عمار بوضیاف ،المسح . 36ـ محمودي رشید ،نظام الشھر العیني في القانون الجزائري ،المرجع السابق ،ص .228،

خلفوني ،نظام الشھر العقاري في التشریع الجزائري ،المرجع  ـ مجید. 50العقاري وإشكالاتھ القانونیة ،المرجع السابق ،ص 

  .  112السابق ،ص 
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  تحدید محیط إقلیم البلدیة :لثاثا

ویتعلق ، تتمثل ھذه الخطوة في جمع الوثائق اللازمة التي تساعد على تحدید محیط إقلیم البلدیة       

  :) 1(الأمر بالوثائق القدیمة الموجودة على مستوى البلدیة وتتمثل فیما یلي

  . 1/50.000أو  1/25.000 خریطة على السلم -

  .المخططات النموذجیة  -

  .مخططات الإقلیم -

  .مخططات التحقیقات الجزئیة أو الكلیة مصادق علیھا أم لا -

  .المخططات الخاصة -

  .مخططات الغابات -

 استرجعتمخططات وضع الحدود للأراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعیة والتي  -

   .)2( فیما بعد

  .ذاتیا مخططات المستثمرات القدیمة المسیرة -

  .مخططات المستثمرات الفلاحیة الناتجة عن إعادة تنظیم المستثمرات الفلاحیة -

  . 1/20.000بـ  )3( الصور الجویة -

  . والمستعملة أثناء الأشغال المتعلقة بالثورة الزراعیة 1/5000الصور الجویة المكبرة على السلم  -

                                                           
 . 98،ص  2001مذكرة ماجستیر ،جامعة دحلب سعد ،كلیة الحقوق ،البلیدةـ قرنان فضیلة ، المسح في القانون الجزائري ،  1

 18/11/1990المؤرخ  90/25نون رقم المعدل والمتمم للقا 25/09/1995المؤرخ في  95/26من الأمر رقم  76المادة  -  2

  .  ،المرجع السابق، المتضمن قانون التوجیھ العقاري 

إن التصویر لھ وكالة خاصة بھ ھي الوكالة الوطنیة للخرائط والتي تتواجد بالجزائر العاصمة وتعمل بالتنسیق مع الوكالة  -  3

   .الوطنیة للمسح والمدیریات الفرعیة
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  . )1( أجریت على مستوى إقلیم البلدیةالوثائق المتعلقة بمجمل عملیات نزع الملكیة التي  -

حفظھا عوضا من خططات قدیمة بمراجع ،كذلك أعمال البحث التي تنجم عنھا إعداد قائمة لم       

  .اجة عند الح استرجاعھاوذلك لغرض 

أو أن نسخا منھا تنجز على السلم یر العملیات التي یحتمل إعادتھا ،والوثائق التي تعتبر مفیدة لس       

  .)2( لتزوید الفرقة المكلفة بالعملیات، الملائم

تطبیقا  بالإضافة إلى بعض الوثائق الخاصة بتعیین حدود إقلیم البلدیة والمتعلقة بالوثائق المعدة       

ضروریتان لمعرفة  ھاتان الوثیقتان، وكذا مخططات الوحدات الإداریة القدیمة، )3(84/09للقانون رقم 

  .محیط إقلیم البلدیة

المتعلقة بالأملاك التابعة للدولة لعام ،وھناك وثائق أخرى تعد ضروریة لعملیات مسح الأراضي ا       

والبلدیات كما وجدت قبل صدور الأمر المتضمن الثورة الزراعیة والأملاك التي كانت موضوع نزع 

توجد لتحویل ،والتخصیص واخططات الخاصة المتعلقة بالتنازل ،ملكیة على مستوى البلدیة وكذا الم

  . ھذه الوثائق على مستوى مصالح أملاك الدولة والوكالات الجھویة لمسح الأراضي

من جھة أخرى یجب أن تطلب من مصالح المحافظة العقاریة قائمة للملاك الذین لھم حقوقا        

   . )4( مشھرة وكذا السجل الجبائي المتواجد على مستوى المصالح الجبائیة

وللإشارة فإن عملیة وضع الحدود الإقلیمیة للبلدیة تتم أساسا في ثلاثة مراحل تتمثل في أشغال        

ز مخطط بیاني حیث یستعمل رئیس الفرقة الوثائق الرسمیة التي بحوزتھ من أجل إنجا الاستطلاع

البلدیة وبمناسبة متابعة حدود البلدیة تدون تصریحات رؤساء المجالس الشعبیة للتحدید مؤشر علیھ ،

  .وتقارن بالمخطط البیاني للحدود المؤشر علیھ

                                                           
 . 40، 39ـ ریم مراحي ،دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،ص   1

المتعلقة بسیر العملیات الخاصة  14/05/1998المؤرخة في  16التعلیمة الصادرة عن مدیریة أملاك الدولة تحت رقم  -  2

   .1/1/1/1بمسح الأراضي والترقیم المؤقت فقرة 

المؤرخة في  6المتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد، جریدة رسمیة العدد 04/02/1984المؤرخ في  84/9 القانون رقم -  3

07/02/1984.   

   .،المرجع السابق  1/1/2/3فقرة   14/05/1998المؤرخة في  16التعلیمة الصادرة عن مدیریة أملاك الدولة تحت رقم  -  4
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من  الانتھاءوتتمثل المرحلة الثانیة في إعداد المخططات المرئیة حیث یقوم رئیس الفرقة بعد        

  :الأشغال المیدانیة وفق سلم المستندات المستعملة والمذكورة أدناه

  .المجاورة وأرقام الوحداتمخطط عام لإقلیم البلدیة مع تعیین البلدیات  -

  .مخطط الوحدة المناسب للحد الممیز مع البلدیة المجاورة -

ثم یقوم رئیس الفرقة بعد ذلك بوضع سلسلة غیر منقطعة من الأرقام لكل النقاط الھامة المعینة        

تدون  المتعلقة بھاحیث تحاط ھذه النقاط بدائرة صغیرة حمراء أو الأرقام ، للحدود على المخطط البیاني

  .وتسھل ھذه الأرقام التي تنقل فیما بعد على المحضر معرفة الحدود، بالحبر الأسود

الصخور ، وللإشارة فإنھ یجب أن تنقل بغض النظر عن المعالم التي تنتمي إلى الحدود الإقلیمیة       

  .في المخططات البیانیة، النصب ودلائل أخرى موجودة على ھاتھ الحدود أو على مقربة منھا، الكبیرة

وذلك على مطبوع ، )1( والمرحلة الثالثة تتمثل في تحریر محضر تثبیت الحدود مابین البلدیات       

            مؤشر علیھا  استطلاعیةبواسطة مخططات مرئیة وعند الحاجة بمخططات  T12نموذج 

للحدود مابین البلدیات المعینة ومحتوى ھذا المحضر ھو وصف مفصل لكل النقاط الھامة ، قانونا

  .)2(بأرقامھا والتعریف بحدودھا

ویتعین نیة ویحرر بعبارات واضحة ودقیقة ،یقسم إلى مواد بقدر وجود المخططات البیا       

 اتجاهولكن بتحدید للطریق ،" الحافة الیسرى" " لیمنىالحافة ا"عبارات استعمالبالخصوص عدم 

  .الحدود لھذه الطبیعة

وتسلیم نسخة لكل ، بنسختین بالمصلحة الاحتفاظویعد المحضر في عدة نسخ بحیث یمكن        

  ).البلدیات المجاورة ، الولایة، البلدیة الممسوحة( مصلحة معنیة 

                                                           
ـ جدیلي نوال ،السجل العیني ،دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع المغربي ،أطروحة لنیل دكتوراه ،تخصص   1

   . 71،ص  2017،سنة  1قانون خاص ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر 

كلیة الحقوق ،قسم ـ حشود نسیمة ،التزام المحافظ العقاري بتنفیذ إجراء الشھر ومدى مسؤولیتھ ،أطروحة دكتوراه ،  2

  . 43،ص  2011،2012القانون الخاص ،جامعة سعد دحلب البلیدة ،

  

  



 

85 
 

  تقسیم البلدیة: رابعا

  بعد جمع كل الوثائق والمخططات الموجودة على مستوى جمیع المصالح العمومیة        

والتي تتكون من تجمع لأجزاء الإقلیم البلدي إلى أقسام مسحیة ،ي مرحلة تقسیم تأت، المعنیة

یتكون كل جزء من الملكیة من قطع أراضي أو قطعة أرض وإعداد المخططات  إذ،الملكیة 

   . )1( البیانیة للحدود

  :ویتم تقسیم إقلیم البلدیة في الوسط الریفي مع مراعاة المبادئ الآتیة            

وكذلك من حدود ثابتة كالطرق ،والمعابر،أو مجاري المیاه الراكدة ،یط القسم ،یتشكل مح -

  .الخ...الجدران

  .درجات بالجانب الصغیر للورقة 10الشمال موازي لأقل من  اتجاهیكون  -

یوصى بعدم تقسیم الأماكن المسماة أو جزء من إقلیم یشكل مجموع متجانس كالمطارات  -

  .والمصانع

الأحرف  باستعمالوترقیمھا فیتم تقسیمھا إلى قطاعات ، أما في المناطق الحضریة       

  :وتقسیمھا كذلك إلى أقسام التي تمثل على المخطط وفقا لإحدى السلالم التالیةیة ،الرومان

  .بالنسبة للمناطق المبنیة ذات الكثافة العالیة 1/500-  

  .الكثافةبالنسبة للمناطق المبنیة القلیلة 1000/ 1-  

  .)2(بالنسبة للمناطق القلیلة الكثافة جدا 1/2000-  

طلاقا من وحدة ان،یتم ترقیمھا بالنسبة لكل بلدیة  وبعد تقسیم إقلیم البلدیة إلى أقسام       

تصاعدیة بصفة مستمرة حیث یعطى رقم واحد للقسم الواقع في شمال غرب البلدیة على أن 

مع الشرق وإلى غایة حدود البلدیة ،ثم نحو الغرب في شكل تعرجي ، اتجاهیستمر الترقیم أفقیا 

                                                           
   .18، ص المرجع السابقبسكري أنیسة، تأسیس السجل العقاري في التشریع الجزائري،  -  1

  . 43،44ـ ریم مراحي ،دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،ص   2
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،كما یجب مراعاة عدم الخلط بین  الإشارة یجب إعطاء رقمین متسلسلین لقسمین مجاورین

  .)1( الأقسام الحضریة والریفیة في الترقیم

للمناطق التي وأما بالنسبة ي المخطط البیاني للحدود ،یتم نقل حدود الأقسام على نسخت       

        فإن المصالح المحلیة لمسح الأراضي تقوم ن أن تثیر صعوبات لتقدم الأشغال ،یمك

المناطق غیر "وتسمى ھذه المناطق بـ، وتقوم بإبعادھا مؤقتا من عملیة مسح الأراضي، بتحدیدھا

ا بطریقة وذلك بموافقة المصلحة الجھویة لمسح الأراضي لمعالجتھا في أوانھ، "القابلة للمسح

وكذلك یتم ترتیب الأقسام على حسب درجة الصعوبات التي تفرضھا طبیعة الملكیات ، )2( مناسبة

لتمتد بعد ذلك للأقسام حسب تصاعد تبدأ الأشغال في الأقسام السھلة ،وخلال الأشغال المیدانیة ،

  .درجة الصعوبات

  المرحلة المیدانیة لعملیة المسح: الفرع الثاني

     مرحلة ثانیة وھي المرحلة    تأتيبعد الانتھاء من المرحلة التحضیریة لعملیة المسح        

  .المیدانیة ،التي تتمثل في القیام بعملیة تعیین الحدود والتي تتم بمساعدة المالكین 

ھم بملاحظات للإدلاءعملیة التحقیق بدعوة المالكین والحائزین للحقوق العینیة العقاریة  لتأتي       

حق الملكیة على السندات وفي  إثباتوتقدیم الوثائق والعقود الموجودة لدیھم حیث یستند المحققین في 

  .التحري  حالة غیابھا یعتمدون على 

 إیداعھامختلف وثائق المسح ،لیتم  إعدادوبعد الانتھاء من عملیة تعیین الحدود والتحقیق یتم         

لجنة المسح لتقوم  إلىجمھور ویتمكن المواطنون من تقدیم الشكاوى بمقر البلدیة لتكون في متناول ال

  . من دراسة الاحتجاجات  الأخیرةھذه 

                                                           
ـ رحمانیة عماد الدین ،الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص   1

229.  

ـ أوشن حنان ،المسح .68ـ نعیمة حاجي ،المسح العقاري وتأسیس السجل العقاري في الجزائر ،المرجع السابق ،ص   2

  .37في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص  العقاري كإجراء لإثبات الملكیة العقاریة
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  عملیة تعیین الحدود: أولا

وتتم ھذه العملیة بطریقة ، إن الھدف من عملیة تعیین الحدود ھو تحدید مكونات العقار المادیة       

ویتم المیدان لضمان قانونیة الإجراء ، في علنیة وبحضور الملاك إذ یعتبر حضورھم ضروري

من أجل  T3بواسطة إشعار شخصي برسالة من نوع  )1(الملاك من أجل الإدلاء بملاحظاتھم استدعاء

المشاركة في تثبیت حدود أملاكھم وذلك بالإطلاع على المعالم الخفیة مع الإشارة إلى الحدود الغیر 

مع الإشارة إلى أن حضور الملاك یكون الملاك المجاورین بواسطة أوتاد ، مع بالاتفاقالمعلمة 

  .شخصي أو بواسطة ممثل موكل قانونا للعملیات التي ستجرى میدانیا

              الملاك عن طریق النشر في الصحف الوطنیة لإعلان  استدعاءكما أنھ قد یتم        

العملیات  انطلاقیوما قبل  15وكذلك المناداة في الأسواق والإعلانات في أجل أقصاه ، العملیةانطلاق 

  .  في أماكن الإعلانات المعتادة بالدائرة والبلدیة المعنیة والبلدیات المجاورة

وتوجھ رسالة أخرى إلى المصالح العمومیة المعنیة لتحدید حدود أملاكھا ودعوتھا لتعیین ممثل        

  . مؤھل لذلك

       15 امتدادستدعاءات متتالیة مرسلة على اوفي غیاب الملاك المجاورین وبعد نفاذ ثلاثة        

لمعلومات المجاورة وتسجل تحت اسم ،حسب ا )2( فإن عملیة التحدید تكون بصورة أحادیةیوما ،

  . )3(مجھول 

وذلك ، أسبوع إلى تقدم الأشغالویتعین على التقني المكلف بعملیات إعداد المسح بالإشارة كل        

  :الھدف منھا ھو، على بطاقة تجمیع معلقة بمقر البلدیة

  .إعلام المصالح والملاك المعنیین بسیر العملیة التي یجریھا في المیدان -

                                                           
   .المرجع السابق ، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 25/03/1976المؤرخ في  76/62من المرسوم  10المادة  -  1

ـ رحمانیة عماد الدین ،الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص   2

234 .   

ـ حمدي باشا عمر . 187المرجع السابق ،ص ) التحدید والتحریر ـ السجل العقاري ( ـ ادوارد عید ،الأنظمة العقاریة   3

ـ عمار علوي ،الملكیة والنظام العقاري في الجزائر ،المرجع . 223ة ،المرجع السابق ،ص ،زروقي لیلى ،المنازعات العقاری

ـ . 130،131ـ جمال بوشنافة ،شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص . 98السابق ،ص 

،ص  2001/2002معة الجزائر، سنة رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جا طوایبیة حسن ، نظام الشھر العقاري الجزائري ،

  .108،109ـ قرنان فضیلة ،المسح في القانون الجزائري ،المرجع السابق ،ص . 36،37
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  .التحقق من ھویة الملاك -

  .على كل عقار والتعریف بحدوده بناءا على إدلاءات الملاك المعنیین أو وكلائھم الاستطلاع -

  .الحدود التأشیر على المخطط البیاني لتثبیت -

  :ومن أجل ضمان السیر الحسن لعملیة تعیین الحدود فإن الملاك یلتزمون بما یلي       

على تنفیذ الأشغال المتعلقة بالمسح أو التسویة أو إقامة النصب والمعالم والإشارات  الاعتراضعدم  -

  .على أرضھم

دائمة إلا بعد إخطار  تثلیثإذا كان یشكل نقطة سة المعماریة للمبنى أو جزء منھ ،عدم تغییر الھند -

قبل شھر  بالاستلامالمعھد الوطني لرسم الخرائط ومصالح مسح الأراضي برسالة مسجلة مع إشعار 

  .من ذلك

كھدم الإشارات أو النصب أو الأفراد بھذه الواجبات أو مخالفتھا ، التزامویترتب على عدم         

  .)1( تطبیق العقوبات المقررة في القانونأو إتلافھا أو نقلھا من أماكنھا ،المعالم 

فإنھ یمكن لصاحب والمحاصیل ضرر،بالأملاك والحقول غیر أنھ إذا كانت ھذه الأشغال تلحق        

  .ودي اتفاقما لم یحصل مطالبة بالتعویض عن طریق القضاء ،الأرض ال

جملة من الشروط  باحتراموفي مقابل ذلك فإن الأعوان القائمین على العملیات المسحیة یلتزمون        

رخص لھم ذلك بقرار من الوالي إلا إذا لملكیات الخاصة للقیام بأعمالھم ،إذ لا یمكنھم أن یدخلوا إلى ا

كما كن والمواقع المعینة لھذا الغرض ،یحدد فیھ البلدیات التي یجب أن تنفذ الأشغال على ترابھا والأما

لبعض الإشارات أو النصب أو المعالم المقامة ارة أن تعطي طابع الثبات الدائم ،أنھ عندما ترید الإد

ي الإدارة إعطائھا صفة وإن إبقاء المنشآت التي تنوالمعنیین ،ھا تبلغ قرارھا للملاك أثناء الأشغال فإن

                                                           
   .المرجع السابق 25/03/1976لمؤرخ في ا 76/62من المرسوم  25المادة  -  1
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ة وفي الساحات والحدائق والشاغلة لحیز یتجاوز مترا مربعا واحدا في الممتلكات المبنیالدیمومة ،

  . )1( مع المالك اتفاقیجب أن یتم بموجب التابعة ،

    عملیة التحقیق: ثانیا

نجده قد أقر بمبدأ التحقیق  19/05/1993المؤرخ في  93/123رقم  بالرجوع إلى المرسوم       

وبالتالي فإن بالحقوق العقاریة ، الاعتراففي مجال  L’enquête unique )2( العقاري الموحد

          دراسة العقود والسندات أثناء القیام بالترقیمات  بءالمحافظ العقاري نجده قد حرر من ع

  .أساسا على المعلومات الناتجة عن وثائق المسح العام للأراضي والاعتمادالعقاریة ،

وعلیھ فإن الأعوان المحققین مطالبین بتوخي الحیطة والحذر بخصوص نتائج تحقیقاتھم التي        

ولا یجب أن ینسى ھؤلاء ین في إنجاز المھام الموكلة لھم ،تنشئ آثارا قانونیة  وعلیھم أن یكونوا دقیق

وذوي الحقوق الأخرى من خلال دعوتھم للإسھام ، )3( یق منوطا أیضا بمساھمات الملاكأن نجاح التحق

في ھذه العملیة وإعطائھم الشروحات الضروریة فیما یخص الھدف من التحقیق والغایة المتوخاة من 

والمتمثلة أساسا في إرساء نظام عقاري یقوم على أسس قانونیة ســـلیمة وتسلیم الملاك ،المسح 

  .)4( مشھرة الحقیقیین سندات ملكیة رسمیة 

وبالتالي فإنھ ینبغي على المحققین السعي للحصول من ھؤلاء الملاك والحائزین الآخرین على        

لأن علومات المتعلقة بأملاك جیرانھم ،ضافة إلى الممعلومات خاصة بالوضعیة القانونیة لأملاكھم بالإ

الملكیة عملیة التحقیق العقاري ھدفھا الأساسي ھو جمع العناصر الأساسیة التي من شأنھا إثبات 

وجمع المعلومات ة بھا العقارات موضوع التحقیق ،وكذلك الأعباء المثقلوالحقوق العینیة الأخرى ،

  .والمعلومات ذات الطابع القانوني المتعلقة بمجموعات الملكیة، والمالكینالمتعلقة بھویة ذوي الحقوق 

                                                           
الأراضي وحمایة الإشارات شغال الجیودیزیة ومسح لأالمتعلق بتنفیذ ا 12/12/1982المؤرخ في  82/500المرسوم  -  1

   .2527، ص1982لسنة ، 55والمعالم، جریدة رسمیة، رقم  والنصب

بتحقیق حیث أن مصالح مسح الأراضي المكلفة بالجانب التقني لعملیة المسح تقوم ن التحقیق العقاري سابقا مزدوجا ،كا -  2

وتحقیق آخر یقوم بھ المحافظ العقاري المكلف ظاھر،بحضور المالك أو الحائز ال وإعداد مخطط لھمیداني بعد تحدید العقار،

   .بالجانب القانوني بعد إیداع ھذه الوثائق بالمحافظة العقاریة

   . 73ـ جدیلي نوال ،السجل العیني ،دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع المغربي ،المرجع السابق ،ص   3

   .المسح دفاتر عقاریةتسلیم الملاك بعد الانتھاء من عملیة  -  4
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ویقوم بعملیة ،  )1( وفیما یخص إجراءات عملیة التحقیق فإنھا تتم بالتوازي مع عملیات التحدید       

بالإضافة إلى ، )2( الدولة أملاك والآخر من إدارة، التحقیق عونان أحدھما من المحافظة العقاریة

  .)3( حضور ممثل عن البلدیة عندما یتعلق الأمر بملكیة تابعة لھا

   :وھم مكلفون بما یليامھم تحت رئاسة رئیس فرقة المسح ،وھؤلاء الأعوان یؤدون مھ       

  .دراسة كل العقود والسندات التي تقدم لھم -

  .جمع أقوال وملاحظات الأشخاص المعنیین -

  .شأنھا تسھیل عملیة التحقیق رصد الآراء والمعلومات التي من -

  . إظھار الحقوق المحتملة للدولة على العقارات موضوع التحقیق -

الربط بین المعلومات المستقاة من المیدان مع تلك الموجودة في أرشیف المحافظة العقاریة ومصالح  -

  . والوثائق المتحصل علیھا خلال القیام بالأشغال التحضیریةلدولة من جھة ،أملاك ا

أما بالنسبة لدور المحقق التابع لمصلحة أملاك الدولة فإن اھتمامھ بصفة خاصة على المعلومات        

  . )4( المتعلقة بالحقوق العقاریة التابعة للدولة

ي إثبات حق ف بالاستنادوفي إطار التحقیق الذي یجري في ھذه المرحلة فإن للمحققین علیھم        

  .غیابھا یكون إثبات حق الملكیة بواسطة التحري وفيالملكیة على السندات ،

                                                           
  . 58ـ ریم مراحي ،دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص   1

   .كان یتولى عملیة التحقیق في السابق أعوان المسح -  2

،المرجع       2/  3/  1 فقرة  14/05/1998لمؤرخة في ا 16التعلیمة الصادرة عن مدیریة أملاك الدولة تحت رقم  -  3

ـ رحمانیة عماد الدین ،الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق  .السابق 

   .236،ص 

 17/07/1999المؤرخة في ،الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة وزارة المالیة ،  3587المذكرة رقم  -  4

المتعلقة بدور المحققین التابعین لمصلحة أملاك الدولة في عملیات التحقیقات العقاریة المندرجة في إطار إعداد  ،الجزائر ،

ـ .72ـ نعیمة حاجي ،المسح العقاري وتأسیس السجل العقاري في الجزائر ،المرجع السابق ،ص  . مسح الأراضي العام

  .38ت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص أوشن حنان ،المسح العقاري كإجراء لإثبا
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  التحقق بواسطة السند -1

  :        یلي  یرتكز أساسا على دراسة معمقة على المحقق القیام بما )1( إن الإثبات عن طریق السند       

  . التحقق من شرعیة ھذا السند من خلال مطابقتھ للقوانین المعمول بھا لإثبات حق الملكیة -

  .التأكد من الطبیعة الحالیة للمعلومات التي یحتویھا -

  :وللإشارة فإنھ عند معاینة حق الملكیة بسند یؤدي إلى وجود وضعیات مختلفة من بینھا       

  :ملكیة بعقد دقیق  - أ

یقدم للمحققین عقد رسمي مسجل ورین في عملیة التحدید ،ند حضور المالك والملاك المجاع       

      جل التأكد من شرعیة أومشھر في ھذه الحالة على المحققین أن یلتزما بقراءة العقد بتمعن من 

الملكیة المحدد في خانة و التعرف على العقار الموصوف في العقد والتأكد من تطابقھ مع جزء العقد ،

  .یخص الشخص نفسھ  والتعرف على المالك والتأكد بأن العقدالتعیین ،

التي و) أشخاص طبیعیة أو معنویة( وبناءا على محتوى العقد یتم إعداد بطاقات كبطاقة الملاك       

  :والتي تحتوي على  CNE1 – 2/T5یرمز لھا بـ

  .البلدیة التي تتم فیھا عملیة المسح -

   اسمتحدید ھویة المالك سواء كان شخص معنوي أو طبیعي فبالنسبة للشخص المعنوي یذكر  -

  .الجنسیة، الولایة، البلدیة، واللقب الاسمأما بالنسبة للشخص الطبیعي فیذكر ، تاریخ التأسیس، الشركة

أو ، ھو أعزبھل ، ولقب الأم اسملقب الجد ، ذكر النسب والحالة العائلیة للمالك فیذكر لقب الأب -

  .وعدد الأشخاص المتكفل بھم من أبناء وأشخاص آخرین، متزوج أو مطلق أو أرمل

  .المھنة والعنوان -

  .، في أي جزء، قطعةالاستغلالالعقار إن وجد، نمط  اسمتعیین العقار بذكر  -

                                                           
ـ رحماني صدیق ،العلاقة بین المحافظة . 25ـ لیاس بروك ،نظام الشھر العیني في الجزائر ،المرجع السابق ،ص   1

  .  56،ص  2008العقاریة و إدارة المسح في التشریع الجزائري ،مذكرة ماجستیر ،المركز   الجامعي ،سوق أھراس ،سنة 
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جزء  كما یتم إعداد بطاقة جزء الملكیة لكل قطعة مملوكة سواء كان جزء مخصص للفلاحة أو       

  :والتي یحدد فیھا، CNE3 / T4حضري ویرمز لھا 

  .رقم القسم الذي یظھر فیھ العقار -

  .رقم جزء الملكیة وموقع العقار -

  .تحدید ھویة المالك -

  .ذكر الطبیعة القانونیة للملكیة -

  .كیفیة التملك -

  .ذكر الأعباء والحقوق الواقعة على العقار -

  .والمساحة المحسوبة من طرف التقنيذكر المساحة المصرح بھا  -

  :وتحتوي على  CEN4 / T8إذا كان العقار مبني ویرمز لھا بـ ویتم إعداد بطاقة وصف العقار       

  .البلدیة التي تتم فیھا عملیة المسح -

  .تعیین مجموع العقار -

  .وصف الوحدات الأرضیة -

   .الاستغلالنمط  -

  .المساحة -

   ).عدد الغرف ( محتوى العقار المبني  -

  :ویتم إلحاق نموذج من العقد مع بطاقة العقار ھذه الأخیرة تحتوي على       

  .تعیین المنطقة سواء كانت حضریة أو ریفیة -

  .مراجع مسح الأراضي -

  .تحدید المساحة -
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  .وصف العقار وتحدید الطبیعة القانونیة للملاك -

   .الحقوق والأعباء التي تثقل الملكیة -

  .)1( تحدید ھویة المالك -

  ملكیة بعقد غیر دقیق ومتناقض -ب

كأن یكون العقد المقدم ، قد یقوم المالك أثناء عملیة التحقیق بتقدیم عقد یتمیز بالتناقض وعدم الدقة       

التحقیق  في ھذه الحالة یتمنفس الملكیة الموصوفة في العقد ، لا یبین بوضوح أن الملكیة المحددة ھي

    من العقد المقدم بشرط عدم وجود  انطلاقایعترف للمعني أنھ حائز  وعلى التحري ،بناءا 

وللإشارة أن ھذا العقد رغم أنھ غیر على تاریخ العقد ، بالاعتمادویتم تحدید مدة الحیازة ، اعتراضات

  .دقیق فإنھ یرفق مع بطاقة العقار التي یتم تحریرھا

اقض بسبب المساحة المذكورة فیھ تختلف عن المساحة المحددة إذ وقد یكون العقد غیر دقیق ومتن       

  :نمیز بین حالتین

ل من الموجودة في العقد في ھذه الحالة إذا لم یكن ھناك نزاع یأخذ بعین المساحة المحسوبة أق -

  .بذلك یتم وضع تقریر وإبلاغ لجنة المسح،وفي حالة وجود نزاع ، المساحة المحسوبة الاعتبار

نأخذ الحالة إذا كانت الزیادة مبررة ، المساحة المحسوبة أكبر من المساحة الموجودة في العقد في ھذه -

  .)2( وإذا كانت الزیادة غیر مبررة، یجب وضع تقریر وإبلاغ لجنة المسح، المساحة المحسوبة

  ملكیة لھا عقد محل نزاع -ج 

  .حالتین بین في ھذا الوضع نمیز       

  :الأولىالحالة  -

                                                           
حول إشكالات العقد التوثیقي في  بالملتقى الجھوي مداخلة ، كحیل أمال ، عملیة مسح الأراضي العام وحساب المجھول -  1

   .124ص، ،بتبسة  2012نوفمبر  08و 07 بتاریخ المنعقد  المناطق الخاضعة لمسح الأراضي العام 

   .23التشریع الجزائري، المرجع السابق، صبسكري أنیسة، تأسیس السجل العقاري في  -  2
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كون ھناك تناقض فیما یخص عند تقدیم المالك والملاك المجاورین العقود المتعلقة بملكیتھم ی       

أما إذا لم یكن ھناك توافق تؤخذ ،الاعتبارفإذا كان ھناك توافق على حد مشترك یؤخذ بعین الحدود ،

  .الحدود بصفة مؤقتة ویوضع تقریر للجنة المسح حتى تفصل في الأمر

  :الحالة الثانیة -

عند مطالبة المالك المجاور أو طرف آخر بجزء من العقار یتم تحدید المساحة المطالب بھا        

  .)1( المسح عن النزاع ویبلغ للجنة وكذلك یوضع تقریرا رقم وتسجیلھا على الذي بحوزتھ ،وإعطائھ

  ملكیة لھا عقد في الشیوع -د 

ق لذوي الحقو يما یتركھ المتوف وھویكون عن طریق المیراث ،في الشیوع  الأسبابإن أكثر        

  .أو عن طریق شراء شخصان أو أكثر للملكیةحسب أنصبة محددة في الفریضة ،

  : أثناء عملیة التحقیق یتم تمییز حالتین

  وجود فریضة: الحالة الأولى -

كل المالكین على الشیوع في وتسجیل أحد المالكین ، باسمفي ھذه الحالة یتم ملأ بطاقة المسح        

كما یتم إلحاق نسخة من نصیب كل واحد منھم حسب الفریضة ، الخانات المخصصة لذلك مع تحدید

  .الفریضة مع بطاقة العقار

  غیاب الفریضة: الحالة الثانیة -

یذكر ویتم إعداد بطاقة الملكیة الشائعة الملاك على الشیوع ، باسمفي ھذه الحالة یسجل العقار        

  :فیھا

  .أسماء الملاك على الشیوع -

  .كیفیة التملك -

  .نوع السند وتاریخ إنشائھ -

                                                           
  . 123، ص نون الجزائري ،المرجع السابقالسندات المثبتة للملكیة الخاصة للأراضي في القاطوبال رندة نرجس ، -  1
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  .)1( ذكر الحقوق والأعباء التي تثقل العقار -

  :حالة القسمة -ھـ 

للأنصبة  الاعتباربعین  دون الأخذ، إذا تمت القسمة بین الملاك على الشیوع بالتراضي       

الحالة عند عملیة التحقیق یسأل المالكین إن كانوا یریدون أن یتم قیدھم  في ھذهفي الفریضة ، الموجودة

مع الإشارة إلى أن ،وتحریر لكل واحد بطاقة عقاریة ، )2( كل واحد على حدا حسب القیمة الموجودة

  :تطبیق ھذه القسمة لابد من توفر الشروط الآتیة

  .وجود فریضة -

  .الفریضةحضور كل المالكین المذكورة أسماؤھم في  -

  . عدم وجود نزاع -

  .وفي حالة غیاب أحد ھذه الشروط یسجل العقار في الشیوع       

  :حالة عقار مشترك - و

ویتم ، عند وجود البیان الوصفي للعقار المشترك أثناء التحقیق یتم تسجیل المشتركین بصفة فردیة       

ویرفق ھذا الأخیر مع بطاقة البیان الوصفي ،زمة اعتمادا على إنشاء لكل واحد منھم البطاقات اللا

  .العقار

للمعلومات  استناداوفي مقابل ذلك عند غیاب البیان الوصفي للعقار یتم إعداد بیان وصفي للعقار        

  :والتي یذكر فیھا وإلى جانب ذلك یتم إعداد بطاقة وحدة الملكیة المشتركةالتي یمنحھا المحدد ،

  .ینأسماء الملاك المشترك -

  ...).ملك وقف خاص، ملك مشترك فردي( الطبیعة القانونیة للملكیة  -

   ..)..، الھبة، نزع الملكیة، التركةالالتصاق( كیفیة التملك  -

                                                           
  . 126ص،  المرجع السابق ، كحیل أمال ، عملیة مسح الأراضي العام وحساب المجھول -  1

  . 25، 24ـ بسكري أنیسة ،تأسیس السجل العقاري في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص   2
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  .نوع السند وتاریخ إنشائھ -

  .ذكر الحقوق والأعباء التي تثقل العقار -

  :حالة إجراءات نزع الملكیة -ز 

  :لھذه الحالة وضعیتین

  .لنزع الملكیة في ھذه الحالة تسجل قطعة الأرض كملكیة العمومیة يإدار وجود قرار :الأولالوضع 

  :غیاب قرار نزع الملكیة :الوضع الثاني

ثم تسجل في حساب المالك الحقیقي ، باسمتحدد قطعة الأرضیة المنزوعة وتمسح : المشروع التام -

  .الدولة عند تسویة الوضعیة

  .)1( المالك باسمإذا لم یوجد مخطط المشروع تحدد الملكیة : المشروع في طریق الإنجاز -

  : ممتلكات الدولة وانتھاكحالة عقود تمت خرقا للقانون  -ح 

یظھر دور المحقق التابع لمصلحة أملاك الدولة في الدفاع عن مصالحھا  )2(في ھذه الحالة       

إذ یجب علیھ الإحاطة بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة التي صدرت غداة الاستقلال ، )3( وممتلكاتھا

 10/1962/ 23المؤرخ في 62/03وأدت إلى أیلولة بعض الأملاك العقاریة إلى الدولة كالمرسوم 

  .)4( المتضمن تنظیم الصفقات والبیوع والإیجارات وكذا تأجیر الأملاك العقاریة والمنقولة

                                                           
   . 27ص، بسكري أنیسة، تأسیس السجل العقاري في التشریع الجزائري، المرجع السابق -  1

   .المرجع السابق  17/07/1999المؤرخة في  3587رقم  المذكرة -  2

  .  124،المرجع السابق ،ص  المثبتة للملكیة الخاصة للأراضي في القانون الجزائريطوبال رندة نرجس، السندات ـ   3

وكذا تأجیر الأملاك العقاریة یم الصفقات والبیوع والإیجارات المتضمن تنظ 10/1962/ 23المؤرخ في 62/03المرسوم  -  4

  .  26/10/1962،مؤرخة في  1جریدة رسمیة عدد ،  والمنقولة
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المتضمن الإعلان بأن الإستغلالات الفلاحیة  01/10/1963المؤرخ في  63/388م رقموالمرسو       

  .)1( العائدة لبعض الأشخاص الطبیعیین ھي أملاك الدولة

ھا لأصحابھا ،إما لكونھا فقدت عالأملاك المدمجة في صندوق الثورة الزراعیة والتي لا یمكن إرجا -

  .الأراضي الفلاحیة استصلاحالمتضمن  83/18أو منحت في إطار قانون طابعھا الفلاحي ،

  :حالة ملكیات أصحابھا غائبین -ط 

أو كانوا غیر معروفین بعد إرسال الإستدعاءات الثلاثة ، عند عدم حضور الملاك لعملیة التحقیق       

  :فعملیة التحقیق تتم وفقا للإجراءات الآتیة

  .ضع في البطاقات افتراض ملكیة الدولةومجھول وی باسمیسجل العقار  -

  :الأعمال لقسم تنشأ قائمتین انتھاءعند  -

  .بحضور الھیئات المحلیة الاستدعاءقائمة المالكین الذین لم یردوا على  -   

  .  قائمة أجزاء الملكیة التي لم یتم التعرف على ملاكھا -   

وإذا تقدم المالك  القائمتین تسجل ملكیة خاصة للدولة وأجزاء الملكیات الموجودة في ھاتین       

المجھول بعد الإیداع في ھذه الحالة بالنسبة للملكیات التي لھا سندات رسمیة المشھرة منھا وذات 

للملكیة أما بالنسبة ریة على عاتق المحافظة العقاریة ،الحجیة منھا أي الغیر مشھرة تكون التسویة الإدا

  .)2( سوي وضعیتھا عن طریق العدالةالتي لیس لھا عقد ی

  :غیاب السند فيق یالتحق -2

البیانات  إن عملیة التحقیق في غیاب السند یكون عن طریق عملیات التحري من خلال جمع كل       

وفي ھذا الإطار یجب التعرف فیما إذا كان الشخص ، )3( والمعلومات الضروریة لتقدیر حالات الحیازة

                                                           
المتضمن الإعلان بأن الإستغلالات الفلاحیة العائدة لبعض الأشخاص  01/10/1963المؤرخ في  63/388رقمالمرسوم  -  1

   .04/10/1963، مؤرخة في 73الطبیعیین ھي أملاك الدولة ،جریدة رسمیة عدد 

  . 129، 128ص،  المرجع السابق ، كحیل أمال ، عملیة مسح الأراضي العام وحساب المجھول -  2

  . 63ـ ریم مراحي ،دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص   3
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عن  كتسابھابھادئة وعلنیة تسمح لھ العقار حیازة مستمرة غیر منقطعة ،المعني بالتحقیق یمارس على 

ن القانون یحمي الحیازة في ذاتھا ولو كان الحائز غیر مالك ویرجع ذلك لأ، )1( طریق التقادم المكسب

  :لسببین 

  .الحائز ھو الذي یسیطر سیطرة فعلیة على المال الذي یقع في حیازتھ  نأ -

  .)2(یكون ھو المالك لھ  الأصولالحائز للمال في الكثرة الغالبة من  نأ -

وجمیع الوثائق ، )3( الثبوتیة المتعلقة بحالتھ المدنیة  وفي ھذه الحالة فإن على المعني تقدیم كل الوثائق

  :وھي )4( التحقیقالتي من شأنھا مساعدة 

  .الشھادات المكتوبة -

  .الشھادات الجبائیة -

  .بھا الاحتجاجكل الوثائق الأخرى التي یمكن للمعني  -

ھذا وإن المطالب المقدمة یجب أن تقارن مع شھادات الملاك المشتركین ومع كل شخص        

  .بالتحقیقبإمكانھ أن یحوز لمعلومات تسمح بتحدید ھویة مالك العقار المعني 

كما یجب الرجوع دائما إلى أرشیف المحافظة العقاریة للتحري فیما إذا كانت العقارات المدعي        

  .)5( حیازتھا لا توجد بشأنھا سندات رسمیة مشھرة لصالح أطراف أخرى یحتمل وجودھا

  لوضعیة على ا الاعتمادالمحتملة یمكن  الاعتراضاتوعلى ضوء ھذه التحریات وفي غیاب        

                                                           
   . 78ـ جدیلي نوال ،السجل العیني ،دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع المغربي ،المرجع السابق ،ص   1

   . 790القانون المدني ،أسباب كسب الملكیة ،المرجع السابق ،ص عبد الرزاق احمد السنھوري ،الوسیط في شرح  -  2

  . 30ـ لیاس بروك ،نظام الشھر العیني في الجزائر ،المرجع السابق ،ص   3

ـ رحمانیة عماد الدین ،الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص   4

241.  

  .  124ندة نرجس ،السندات المثبتة للملكیة الخاصة للأراضي في القانون الجزائري ،المرجع السابق ،ص ـ طوبال ر  5
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  .)1( المقررة من طرف الفرقة التي قد تؤدي إلى إثبات الحق

  إعداد وثائق المسح: ثالثا

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  12/11/1975المؤرخ  75/74 الأمرمن  8نصت المادة        

  :وتأسیس السجل العقاري على ما یلي

  :ما یلي ن تصمیم مسح الأراضي یكون موضوع إعداد في كل بلدیةإ"

  .جدول للأقسام وسجل لقطع الأرض التي ترتب علیھا العقارات حسب الترتیب الطبوغرافي -

حسب الترتیب متجمعة من قبل كل مالك أو مستغل ،دفتر مسح الأراضي الذي تسجل فیھ العقارات ال -

  .خرینلأاالأبجدي لھؤلاء 

  . الأراضيمخططات مسح  -

  ".المذكورة أعلاه، بموجب نصوص تطبیقیة لھذا الأمروستحدد شروط إعداد الوثائق 

  :على ما یلي 25/03/1976المؤرخ في  76/62من المرسوم  1كما نصت المادة        

  :إن تصمیم مسح الأراضي یكون موضوع إعداد ما یلي في كل بلدیة" 

جدول للأقسام وسجل لقطع الأرض، حیث ترتب فیھا مختلف العقارات حسب الترتیب  -1

  .الطبوغرافي

سجل مسح الأراضي تسجل فیھ العقارات المتجمعة من قبل المالكین أو المستغلین وذلك  -2

 .حسب الترتیب الأبجدي لھؤلاء 

وترسل صور رسمیة ونسخ قة للوضعیة الحالیة لقطعة الأرض ،المخططات المساحیة المطاب -3

 ".لھذه الوثائق إلى البلدیات والإدارات المعنیة

ھاتین المادتین نستنتج أن وثائق مسح الأراضي تتمثل في مخطط مسح  استقراءمن خلال        

  .الأراضي ودفتر المساحة وجدول الأقسام إضافة إلى بطاقات العقار

                                                           
،المرجع  3/  3/  3/  1 فقرة  14/05/1998المؤرخة في  16التعلیمة الصادرة عن مدیریة أملاك الدولة تحت رقم  -  1

  . السابق 
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ھذا المخطط یتمثل في رسم بیاني للتراب البلدي والذي یعد في كل  :مخطط مسح الأراضي -  1

ھ على من تراب البلدیة یحدد على نحو یمكن من رسموالقسم ھو جزء ، )1(إلى أقسام  ھو مقسمبلدیة و

من  انطلاقاوتأتي الأقسام في مسح الأراضي مرقمة في كل بلدیة ورقة من مخطط مسح الأراضي ،

  .في تسلسل تصاعدي في الأرقامالوحدة ،

،وللمخطط المساحي  )2(اضي مطابقا للوضعیة الحالیة لقطعة الأرضویكون مخطط مسح الأر       

   .  )3(أھمیة بالغة تتمثل أساسا في كونھ یعطي معلومات من أكثر وحدة عقاریة إلى أصغرھا 

وكل یفتح فیھ حساب لكل مالك ،) أوراق یتكون من ( دفتر المساحة ھو سجل  :دفتر المساحة -2

مخصصة للأشخاص ( M3حساب یشخص برقم حساب المالك ویجسد في ورقة دفتر مساحة 

وتبین فیھ ھویة المالك ومجموعات الملكیة ،) الاعتباریینمخصصة للأشخاص ( M4أو ) الطبیعیین

وھناك منظومة ، )4(التابعة لھ وترتب أوراق دفتر المساحة ضمن التسلسل الأبجدي لأسماء المالكین

ویوجد في بدایة دفتر المساحة جدول الحسابات على ھذا التسلسل إلى ما لانھایة ،تجلید تمكن الحفاظ 

  .)5( المالك تبعا لرقم الحساب اسمالتي تعطي 

لا یمكن أن  یمثل جدول الأقسام سجلا یتكون من أوراق حیث أن الورقة الواحدة :جدول الأقسامـ  3

أي تسلسل الأقسام   )6(وتكون مجموعة الملكیة مصنفة في تسلسل طبوغرافيتخص سوى قسما واحدا ،

الخاص بالمالك لكل وحدة أین تتم الإشارة إلى رقم حساب مسح الأراضي ، وأرقام مجموعة الملكیة

مجمل مجموعات الملكیة التابعة لمالك واحد في " الحساب الخاص بمسح الأراضي"ویقصد بـعقاریة ،

                                                           
ـ .80ـ جدیلي نوال ،السجل العیني ،دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع المغربي ،المرجع السابق ،ص   1

   .243رحمانیة عماد الدین ،الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص 

 1107ـ المذكرة رقم . 132في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص ـ جمال بوشنافة ،شھر التصرفات العقاریة  2

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،وزارة المالیة والتي تنص على إعداد المخططات  9/3/1999،المؤرخة في 

  .الطبوغرافیة من طرف المھندسین الخبراء العقاریین 

  .39ـ أوشن حنان ،المسح العقاري كإجراء لإثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص   3

   . 232فتحي ویس ،الشھر العقاري في القانون الجزائري والقوانین المقارنة ،المرجع السابق ،ص  -  4

  .81ي والتشریع المغربي ،المرجع السابق ،ص ـ جدیلي نوال ،السجل العیني ،دراسة مقارنة بین التشریع الجزائر  5

المتضمن مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري ،المرجع  12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر  8المادة  -  6

   .السابق 
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یتم إعطاء رقم لكل حساب  حسب التسلسل الأبجدي،المالكین بلدیة شملھا مسح الأراضي، بعد تصنیف 

                                          .)1( من الوحدة انطلاقاحسب التسلسل التصاعدي للأقسام 

والتي تتكون من وثائق تحتوي على المعلومات اللازمة الخاصة بالترقیم : بطاقات العقارات -4

  .)2( العقاري

وشروط  الأراضي،لیحدد شكل وثائق مسح  1978مارس  9وقد جاء القرار الوزاري المؤرخ في       

  . )3(المؤھلین لوضعھا  للأشخاصمنح الرخص 

على  الأحوالفي جمیع  الأراضيتقوم وثیقة مسح :" على ما یلي  5حیث نص في المادة        

  .مرسمة لخریطة المساحة 

  :الاتفاقیة لمخطط المساحة والتي سوف تدمج فیھ ،على ما یلي  الإشاراتوھي تشتمل ،مع        

  من مخطط المساحة ، إلغاؤھاالعناصر الواجب : الأخضرباللون  -

  في مخطط المساحة ، إدراجھاالعناصر الجدیدة الواجب : الأحمرباللون  -

وخطوط  راضيالأتجزئة قطع ( بعض البیانات التي لاتدرج في مخطط المساحة :باللون البنفسجي  -

  ،...)المساحة الضروریة لعلاقة الحدود الجدیدة  وأرقامالعملیات 

 الأراضيالاستثنائیة التي لا یسمح فیھا مقیاس مخطط المساحة ببیان تقسیم  الأحوالوفي        

  .صورة مكبرة للجزء المعدل بمقیاس مناسب  الأخیربوضوح كاف ،ترفق بھذا 

                                                           
ـ قرنان فضیلة ،المسح في القانون . 53 عازب فرحات ،مسح الأراضي والسجل العقاري ،المرجع السابق ،صـ   1

  .  93الجزائري ،المرجع السابق ،ص 

حول إشكالات العقد التوثیقي في المناطق  الملتقى الجھويب،مداخلة  ،إجراء عملیات المسح العام كزرین عبد الله -  2

   .26،ص  بتبسة ، 2012نوفمبر   8و 7المنعقد  الخاضعة لمسح الأراضي العام 

المتضمن تحدید كیفیات التنفیذ الخاصة بأشغال محافظة مسح الأراضي  1978مارس  9ر الوزاري المؤرخ فيالقرا -  3

وشكل وثائق مسح الأراضي،وشروط ترخیص الأشخاص المؤھلین لوضعھا ،وكذلك تحدید التعریفة الساریة المفعول ،جریدة 

  .  1978لسنة  13رسمیة 
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استمارة نظامیة تدرج فیھا على وجھ الخصوص عناصر الحساب وتدمج المرسمة ضمن        

   ".لمساحات المجموعات الصغیرة 

من العملیات التقنیة لعملیة المسح یتم إیداع وثائق المسح بمقر البلدیة لمدة شھر على  الانتھاءبعد        

إلى حیث یقوم رئیس مكتب المسح بتسلیم الوثائق ، )1( الأقل بغرض تمكین الجمھور من الإطلاع علیھا

ھذا الأخیر یسلم لرئیس مكتب المسح شھادة إیداع تثبت بأنھ تسلم رئیس المجلس الشعبي  البلدي ،

وعلى رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یقوم بتبلیغ الإیداع عن طریق إشعار ممضي من ، الوثائق

وكذلك بالوسائل أو شیر للبلدیة والبلدیات المجاورة ،المنا حیث ینشر في الأماكن المعتادة للصق، طرفھ

وفي حالة ، وذلك لكي یتمكن أي شخص الإطلاع على وثائق المسح، )2( الإعلانات الكتابیة أو الشفویة

الذي یوضح فیھ أسباب تدخلھ  احتجاجالمساس بحقوق أي شخص یجوز لھذا الأخیر من تقدیم 

إلى رئیس الفرقة الذي  شفویا وإمائیس المجلس الشعبي البلدي ،إلى ر وموضوع الطلب سواء كتابیا

والذي یسجل الأقوال على سجل معد لذلك وھذه  12إلى  08یداوم بمقر البلدیة كل یوم شغل من الساعة 

  .)3( الوثیقة تقفل وتمضى من طرف رئیس الفرقة في آخر الإیداع

 أنتدوین الشكاوى والاحتجاجات المقدمة من طرف المعنیین یجب  أن إلى الإشارةتجدر        

  : الآتیةتتضمن الشروط والبیانات 

  .وعناوینھم  وألقابھم، أسمائھم الكاملة للمعنیین من خلال تدوینذكر الھویة  -

  .تعیین العقار محل الاعتراض بشكل دقیق من حیث الرقم الذي تحملھ القطعة على المخطط -

جمیع الوثائق المرفقة والمدعمة  إلى الإشارةیكون واضحا مع  أنذكر موضوع الشكوى الذي یجب  -

ثبت لرئیس المجلس الشعبي  إذانھ أنھا السماح للجنة المسح بالبث فیھا ،غیر أللاعتراض ،التي من ش

باستدعاء یقوم  أنالشكوى لا تحتوي على المعلومات الضروریة ،لھ  أنممثل لجنة المسح  أوالبلدي 

                                                           
  . 24العقاري ،المرجع السابق ،ص ـ عازب فرحات ،مسح الأراضي والسجل  1

ـ إبراھیم أبو النجا ،السجل العیني في التشریع . 73ـ حسین عبد اللطیف ،أحكام الشھر العقاري ،المرجع السابق ،ص   2

  . 261المصري ،المرجع السابق ،ص 

ن فضیلة ،المسح في ـ قرنا. 37ـ بسكري أنیسة ،تأسیس السجل العقاري في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص  3

  . 115القانون الجزائري ،المرجع السابق ،ص 
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 إثباتنھا تمكینھم من أتقدیم كل الوثائق التي من ش إلىالمعنیین لاستكمال البیانات الھامة ودعوتھم 

  . )1(الحقوق التي یدعونھا 

تعلق النزاع حول الرسم المساحي  إذاالخلاف بین المعنیین فقد یكون ودیا ، بإنھاءفیما یتعلق        

التوفیق بینھم تبقى الحدود المؤقتة للعقارات كما ھي في  إلىفي حالة عدم التوصل  أمالعقاراتھم ،

الجھات  أمامالقانوني لرفع دعوى  بالأجل الأطرافالمخطط ،ویحرر محضر بذلك ،وتعلم اللجنة 

الحدود نھائیة ،وتعتبر الوثائق المساحیة ،وعند انقضاء ھذه المھلة تصبح  أشھر 3القضائیة والمحدد ب 

    .)2(طابقة للوضعیة الحالیة للممتلكات م

  :نسخ منھا ترسل 3من إعداد وثائق المسح، فإنھ تعد  الانتھاءعلیھ فإنھ عند        

  .حتى تكون في متناول الجمھور كما سبق الذكر، إلى مقر البلدیة المعنیة :الأولى

  .تودع بالمحافظة العقاریة لتأسیس السجل العقاري :الثانیة

  .)3( الخواصان المسح والھیئات العمومیة وكذا أعو للمعاینة في متناول، تحفظ بمصلحة المسح :الثالثة

  الأعمال القانونیة لإعداد الدفتر العقاري من طرف المحافظ العقاري: المبحث الثاني

        لكي یتمكن المحافظ العقاري من القیام بالإجراءات الأولیة فیما یخص إعداد الدفتر        

حیث ھذا الإیداع یأتي بعد انتھاء لجان ، یجب إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة، العقاري

  .المسح من إتمام عملیة المسح

رد لتأتي مرحلة ترقیم العقارات ،حیث أن عملیة الترقیم یقوم بھا المحافظ العقاري تلقائیا بمج        

ءا على المعلومات الموجودة في البطاقة العقاریة الذي یكون بنااستلامھ لوثائق مسح الأراضي ،

  .المودعة من قبل مصلحة المسح 

                                                           
 .  83نعیمة حاجي ،المسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائر ،المرجع السابق ،ص  -  1

  . 74ریم مراحي ،دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص  -  2

 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر  10المادة  -  3

   .،المرجع السابق
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  .)1( ویتم إعداد مجموعة بطاقات عقاریة والتي من مجموعھا یتكون السجل العقاري

  .لذلك سنتناول دراسة ھذا المبحث من خلال مطلبین 

  .العقاریةبالمحافظة  العقاري إیداع وثائق المسح: المطلب الأول     

  .تجسید الترقیمات العقاریة: المطلب الثاني      

     بالمحافظة العقاریة العقاري إیداع وثائق المسح: المطلب الأول

 76/63المعدل للمرسوم  19/05/1993المؤرخ في  93/123من المرسوم  8نصت المادة        

تودع وثائق مسح : " یليالمتضمن تأسیس السجل العقاري على ما  25/03/1976المؤرخ في 

الأراضي لدى المحافظة العقاریة وذلك من أجل تحدید حقوق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى وشھرھا 

من عملیة مسح الأراضي لكل قسم أو مجموعة أقسام  الانتھاءویتم ھذا الإیداع عند ، في السجل العقاري

  .البلدیة المعنیة

  ".ة السابقة عن طریق محضر تسلیم یحرره المحافظ العقاريیثبت كل إیداع منصوص علیھ في الفقر

المتضمن تأسیس السجل  25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  11كما نصت المادة       

یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد :"العقاري على ما یلي

  .استلامھ وثائق مسح الأراضي

.               یعتبر الترقیم العقاري قد تم من یوم الإمضاء على محضر تسلیم وثائق مسح الأراضي       

ویتم تعیین الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقیم على أساس وثائق المسح الأراضي حسب 

  ".القواعد المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ في مجال الملكیة العقاریة

نھ بعد الانتھاء من عملیة مسح الأراضي لقسم أو أنجد  ھاتین المادتینمن خلال استقراء        

قد یكون كلي  الإیداع أن إلىونشیر ،مجموعة أقسام البلدیة یتم إیداع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة 

 أنات رغم ن یشرع في عملیة ترقیم العقارأمحافظ العقاري لل ھ یمكننأوقد یكون جزئي ،وھذا یعني 
                                                           

محمود العنابي ،قانون التسجیل العقاري  - .67بریك الطاھر، المركز القانوني للمحافظ العقاري، المرجع السابق ،ص  -  1

معوض  -. 10،ص  1973البحوث والدراسات العربیة ،مطبعة الجیلاوي ،مصر ،التونسي علما وعملا ،دون طبعة ،معھد 

   . 40عبد التواب ،السجل العیني علما وعملا ،المرجع السابق ،ص 
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 تأسیسعملیة المسح مازالت متواصلة على مستوى نفس البلدیة ،والھدف من ذلك ھو عدم تعطیل 

  . یتطلب مدة تفوق السنة  الأقسامكانت عملیة المسح بالنسبة لبقیة  إذاالسجل العقاري في حالة ما 

إن وثائق المسح تعد كأساس لترقیم العقارات إذ یقوم العون المكلف بمسك السجل العقاري بترقیم        

ھذه الأخیرة تحتوي على  T10العقار بالاعتماد على المعلومات الموجودة في البطاقة العقاریة نموذج 

  .المعلومات التي یحتوي علیھا السجل العقاري

ف ویختل، یعتبر قد أنجز یوم الإمضاء على محضر تسلیم وثائق المسح وللإشارة فإن الترقیم       

أو ترقیم ي إذا وجدت سندات إثبات الملكیة ،فقد یكون الترقیم نھائالترقیم باختلاف وضعیة العقار،

  مؤقت إذا لم تكن ھناك سندات أو كانت غیر كافیة

وكیفیة ترقیم العقارات وذلك في  رياستلام وثائق المسح العقاھذا المطلب لذلك سنتناول في        

  .فرعیین

  استلام وثائق المسح العقاري :الفرع الأول

المعدلة بموجب المرسوم  76/63من المرسوم  8المواد إن عملیة الإیداع المنصوص علیھ في        

 76/63من المرسوم  11والمادة  75/74من الأمر  11و المادة  19/5/1993المؤرخ في  93/123

المؤرخ في  76/62 من المرسوم  11یختلف عن الإیداع المنصوص علیھ في المادة ، أعلاه

ویغلب ، المتضمن إعداد المسح العام للأراضي كون ھذا الأخیر یتم على مستوى البلدیة 25/03/1976

وإعداد ، المیدان لأجل تعیین الحدودعلیھ الطابع الشكلي لأن ما یفیده ھو ضبط البیانات المستقاة من 

في حین نجد ،) البلدیة ( قلیمي لمجال المسح الوثائق المسحیة المعبرة عن الكم العقاري داخل الإطار الإ

والھدف زم من أجل إنشاء السجل العقاري ،لمحافظة العقاریة ھو إجراء قانوني أولي لاباأن الإیداع 

لعقاري بما لدیھ من سلطة منھ ھو المطابقة بین الجانب الطبیعي والجانب القانوني ذلك أن المحافظ ا

  .من الناحیة القانونیة وثائق المسحیعمل على فحص 

یقوم بفحصھا من ، لوثائق المسح المودعة استلامھوتجدر الإشارة أن المحافظ العقاري بمجرد        

المؤرخ في  76/63على أساس أنھ لا یوجد في المرسوم رقم ، الناحیة الشكلیة ومن الناحیة الموضوعیة

المتعلق بتأسیس السجل العقاري ما یفید إمكانیة رفض إیداع المحافظ العقاري وثیقة من  25/03/1976

المكلفة بعملیة المسح وبالتالي متى عاین نقصا معینا وجب علیھ إخطار اللجنة ، الوثائق المسحیة

  .العقاري عن طریق مراسلة إداریة لتدارك الأمر
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  :  لى المحافظ العقاري التحقق من وجود الوثائق التالیةفمن الناحیة الشكلیة وجب ع       

  .جداول الأقسام -

  .سجل المساحة -

  .مخططات المسح -

  .)T10 ( )1( بطاقات العقارات  -

وأن تكون مقروءة بصفة رة آنفا خالیة من أي كشط ویجب أن تكون جمیع الوثائق المذكو       

عقارات أو تحریر الدفتر العقاري عند قیامھ بترقیم التفادي أي خطأ قد یقع فیھ المحافظ ل، واضحة

  . مما قد یؤدي إلى قیام المسؤولیة الإداریةالعقاري ،

في وثائق المسح  إیداع،قد یرفض المحافظ العقاري  وبعد فحص وثائق المسح العقاري المودعة       

  :الحالات الآتیة 

في حالة إیداع وثائق المسح لقسم في البلدیات التي تكون عملیة المسح فیھا تفوق مدتھا         -      

عملیة المسح لم تشمل كل أجزاء ذلك  أنسنة ،ولاحظ المحافظ العقاري من خلال اطلاعھ على الوثائق 

  .)2(نھ ناقصأض ھذا الإیداع على أساس القسم فیرف

لكن ھناك بعض الأقسام من البلدیة لم یتم           بأكملھا ،حالة إیداع وثائق مسح بلدیة ما  -      

  . مسحھا ،یرفض الإیداع 

من الملكیات  % 60تقوم مصلحة المسح بمسح بلدیة ما ومن خلال أعمالھا تسجل أن حوالي  -      

ھنا یقوم المحافظ العقاري برفض الإیداع على الموجودة على مستوى ھذه البلدیة ھي ملكیات مجھولة ،ف

أساس أن عملیة المسح في ھذه البلدیة لم تؤدي الغرض فھنا یقوم المحافظ العقاري بتحریر محضر 

                                                           
  .103، ص  المرجع السابقریم مراحي، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري،  -  1

  . 41جل العقاري في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص ـ بسكري أنیسة ،تأسیس الس  2
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رفض الإیداع على أساس أن الوثائق المقدمة من مصلحة المسح ناقصة لعدم شمولھا على كل الأجزاء 

  . )1( لغرض منھا وھو تشخیص مجموع الملكیاتعملیة المسح لم تحقق ا أنأو الأقسام ،أو 

مقابل إیداع وثائق المسح  یقوم بإعداد محضر تسلیمیداع للإلة قبول المحافظ العقاري او في ح       

لما لھذا التاریخ من ، )2( الإیداعویجب أن یتضمن ھذا المحضر تاریخ ، لھا استلامھوالذي یؤكد فیھ 

إضافة إلى ذلك یجب أن یشتمل المحضر على تعیین أقسام ، العقاریةأھمیة بالغة في نفاذ الترقیمات 

  . )3( البلدیة والأماكن التي تم مسحھا واسم

وذلك في أجل ،المحضر یكون محل إشھار واسع وكافي وبشتى الطرق وللإشارة فإن ھذا        

یكون الإشھار بالصحافة أشھر كاملة ومتتالیة ویستحسن أن  4أیام من تاریخ  الإیداع ولمدة  8أقصاه 

الھدف من ھذا النشر الواسع تمكین المواطنین والمالكین وذوي الحقوق العینیة والعقاریة ، )4( الوطنیة

العامة ،وحتى الأخرى من الدفاع عن حقوقھم وتكون مصاریف الإعلان والنشر على أعباء الخزینة 

لة في وثائق المسح لفائدتھم أن یودعوا لدى یتسنى للملاك أو الحائزین اكتساب الحقوق العقاریة المسج

المؤرخ  76/63من المرسوم  10المحافظة العقاریة جدولا نموذجیا تعده الإدارة طبقا لأحكام المادة 

یتضمن البیانات الأساسیة كوصف العقارات التي یحوزھا والمقیدة مساحتھا ،ورقم  25/3/1976

واسم وتاریخ المیلاد وحالتھ المدنیة والقیود الواردة  مجموعة ملكیتھا وقسمھا وتحدید ھویتھ من لقب

  .على العقار 

ویكمن الھدف من ھذه الإجراءات ھو إعلام المالكین وذوي الحقوق العینیة حول عملیة تأسیس        

وتمكینھم من أن یتسلموا من طرف المحافظ العقاري وثیقة تشھد بحقوقھم على ،السجل العقاري 

         .)5(العقارات الممسوحة 

                                                           
   . 146، 145كحیل أمال ،عملیة مسح الأراضي العام وحساب المجھول ،المرجع السابق ،ص  -  1

ـ جمال . 64ـ رحماني صدیق ،العلاقة بین المحافظة العقاریة وإدارة المسح في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص   2

   . 133بوشنافة ،شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص 

في  يـ محمودي رشید ،نظام الشھر العین  .46، صالمرجع السابقطوایبیة أحسن، نظام الشھر العقاري الجزائري،  -  3

  .  41القانون الجزائري ،المرجع السابق ،ص 

   . 20،ص  2002رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر،  ـ  بشیر العتروس ،الشھر العقاري في القانون الجزائري ،  4

ـ جمیلة فسیح . 23،ص  2002ـ احمد شاوس العربي ،علاقة الموثق بعملیة مسح الأراضي ،مجلة الموثق ،عدد خاص ،  5

  .   99ع السابق ،ص ،المسح العقاري والآلیات الموازیة للتطھیر العقاري ،المرج
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المتضمن تأسیس  25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم 9وھذا ما نصت علیھ المادة         

محل ، المادة السابقةیكون محضر التسلیم المنصوص علیھ في " :السجل العقاري والتي جاء فیھا ما یلي

بكل أشھر، 4وثائق مسح الأراضي ولمدة بتداءا من تاریخ إیداع اأیام  8إشھار واسع في أجل أقصاه 

وھذا قصد تمكین المالكین وذوي الحقوق العینیة العقاریة الأخرى من تسلم كل ، وسیلة أو دعامة مناسبة

  ".العقاريوثیقة تشھد بحقوقھم على العقارات الممسوحة من المحافظ 

وبعد أن یقوم المحافظ العقاري بإشھار محضر تسلیم وثائق المسح یتصل بمصلحة أملاك الدولة        

لیست من  )1(لیتأكد من أن الأملاك التي ھي تحت حیازة الأفراد ودون سند أو لھا سندات عرفیة 

  .المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 90/30الأملاك الوطنیة المحددة بقانون 

نسخ  4وثائق المسح في  استلامبتحریر محضر ومن الناحیة العملیة یقوم المحافظ العقاري        

    حیث ترسل النسخة الأولى إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي للبلدیة التي أجري فیھا ، متطابقة

          في إقلیم بنشر إعلان عن تسلم وثائق مسح الأراضي بكافة وسائل النشر  الأخیرفیقوم ھذا ،المسح 

أملاك  وترسل النسخة الثالثة لمدیرراضي ،والنسخة الثانیة ترسل لمدیر الفرع المحلي لمسح الأ، البلدیة

    والنسخة الرابعة یحتفظ بھا في مدیریة الحفظ العقاري للتأشیر علیھا ثم تعاد للمحافظة الدولة ،

  .)2( العقاریة

ق مسح الأراضي العام لمدة وثائ استلاموالملاحظ على بعض المحافظین العقاریین أنھم یرجئون        

صداقیة وثائق المسح محل مما قد یؤدي إلى فقدان حداثة ومطویلة ،دون أن یقدموا تبریر قانوني ،

لمتمم المعدل وا 25/03/1976المؤرخ في  76/63غیر أنھ بالرجوع إلى أحكام المرسوم رقم الإیداع ،

وثائق المسح  استلامإمضاء محاضر المتضمن تأسیس السجل العقاري نجد أن المحافظ العقاري علیھ 

تضمنت أنھ  )3(514رقم  مذكرةاللذلك صدرت داعھا من طرف مصالح مسح الأراضي ،مباشرة بعد إی

صالح مسح على المحافظین العقاریین قبول وثائق المسح مباشرة ودون تأخیر بعد إیداعھا من طرف م

                                                           
   .62، المرجع السابق ، صبریك الطاھر، المركز القانوني للمحافظ العقاري -  1

   .134ة، شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، صجمال بوشناف -  2

،الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،وزارة المالیة ،الجزائر  20/01/2010المؤرخة في  ، 514المذكرة رقم  -  3

   .المتعلقة باستلام وثائق المسح من طرف المحافظین العقاریین، 
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لمحتوى ھذه التعلیمة یعرض المحافظ العقاري إلى عقوبات  الامتثالن الإخلال وعدم أو، الأراضي

  .صارمة

وثائق المسح وقیامھ  استلاممن خلال ما سبق نجد أنھ عند قیام المحافظ العقاري بإعداد محضر        

یتبین لنا مما لا یدع مجال للشك أن ي تكون مصاریفھ على عاتق الدولة ،بإشھار ھذا المحضر والت

العلاقة بین مصلحة مسح الأراضي والمحافظة العقاریة علاقة في غایة الدقة والتكامل خاصة أن 

وثائق  استلامھالمحافظ العقاري مجبر على القیام بترقیم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد 

  .  انيالمسح العام، وھذا ما سنتناولھ في الفرع الث

  ترقیم العقارات: الفرع الثاني

المتضمن قانون المالیة  لسنة  30/12/2014المؤرخ  14/11من القانون رقم  65نصت المادة         

 1935ذي القعدة عام  8المؤرخ في  75/74من الأمر  )1(11تعدل أحكام المادة: "على ما یلي 2015

كما اضي العام وتأسیس السجل العقاري ،مسح الأروالمتضمن إعداد  1975نوفمبر سنة  12الموافق 

  :یأتي

یقوم العون المكلف بمسك السجل العقاري بترقیم العقارات الممسوحة في السجل :  11المادة        

  ".العقاري على أساس وثائق المسح

بموجب  75/74من الأمر رقم  11تم تعدیل أحكام المادة ) 2(2019قانون المالیة لسنة  وبصدور        

یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقارات الممسوحة في السجل العقاري على النحو : " كما یلي  34المادة 

  :"  الآتي

ـ بالنسبة للعقارات التي یحوز ملاكھا على سندات ملكیة مشھرة ،یكون الترقیم نھائیا من یوم استلام 

   وثائق المسح ،

                                                           
یقوم الموظف المكلف بمسك السجل العقاري على أساس :" قبل التعدیل على ما یلي 75/74من الأمر  11نصت المادة  -1

ائق مسح الأراضي المعدة والقرارات وشھادات الملكیة المقدمة من طرف المعنیین بتحدید حقوق الملكیة والحقوق العینیة وث

  ".أدناه 13الأخرى التي یجب أن تكون موضوع إشھار في السجل العقاري وذلك طبقا لأحكام المادة 

،الجریدة الرسمیة للجمھوریة  2019،المتضمن قانون المالیة لسنة  12/2018/ 27مؤرخ في  18/18ـ قانون المالیة رقم   2

  .  12/2018/ 30المؤرخة في  79الجزائریة ،العدد 
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ا إلى سندات ملكیة مشھرة ،یتم القیام بترقیم مؤقت ،وفق الشروط ـ بالنسبة للعقارات التي یفتقر حائزوھ

المحددة ضمن التشریع الجاري بھما العمل ،یبدأ سریانھ من تاریخ إیداع طلب الترقیم في السجل 

العقاري على مستوى المحافظة العقاریة من طرف الشخص أو الأشخاص المسجلین في وثائق مسح 

         ".الأراضي 

  :سنتناولھ فیما یليوھذا ما 

  الترقیم النھائي للعقارات: أولا

 الترقیم العقاري النھائي ھو الإجراء أو القید الأولي في السجل العقاري الذي یقوم بھ المحافظ       

و التأكد من حقوق الملكیة و الحقوق العینیة الأخرى للعقارات التي یحوز ملاكھا  بعد التحدیدالعقاري 

من  1الفقرة  وھذا ما نصت علیھ،)1( مقبولة قانونا أي سندات ملكیة غیر متنازع فیھاسندات أو عقود 

یعتبر الترقیم :" نصت على ما یلي المتضمن تأسیس السجل العقاري 76/63من المرسوم  12المادة 

التي یحوز مالكوھا سندات أو عقود أو كل الوثائق الأخرى المقبولة طبقا نھائیا بالنسبة للعقارات 

  ".للتشریع المعمول بھ لإثبات حق الملكیة

مطابقا للتشریع ثابت قانوني  سندلمالك العقار كان إذا  ھتبین لنا أنیالمادة  ھذه استقراءمن خلال        

    .قاري بترقیم العقار ترقیم نھائي المعمول بھ لإثبات الملكیة في ھذه الحالة یقوم المحافظ الع

المؤرخ في  17/11من القانون  25العقاري فقد حدد بموجب المادة  أما بخصوص رسم الإشھار     

وتطبیقا لأحكام ھذه المادة حددت المبالغ المستحقة ، 2018متضمن قانون المالیة لسنة ال 27/12/2017

 :كما یلي 

رسوم ثابتة كما ھي محددة أدناه بالنسبة للإجراء الأول في السجل العقاري المتعلق بالعقارات        

الترقیم النھائي المعد مباشرة لفائدة صاحب عقد الملكیة ،الموجود سابقا ،والمشھر الممسوحة التي تشكل 

   .قانونا 
                                                           

ـ عبد الوھاب عرفة ،الوجیز في .  49ـ حمدي باشا عمر وزروقي لیلى ،المنازعات العقاریة ،المرجع السابق ،ص   1

  . 55،ص  2006السجل العیني و مشكلات عملیة واجھت تطبیقھ في مصر ،دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة ،مصر ،
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  :قطع مبنیة تابعة لعقار مشترك الملكیة  -أ  

  الرسم المطبق                المساحة                 

  دج 750  ²م100أقل من 

  دج 1.500  ²م200إلى   ²م100من 

  دج 2.250  ²م200أكثر من 

  

  : أراضي غیر مبنیة أو مبنیة -ب 

  

  المساحة              

  الرسم المطبق                  

  أراضي مبنیة  أراضي غیر مبنیة

  دج 1.500  دج 750  ²م 1000أقل من 

  دج 2.250  دج 1.500  ²م 3000إلى  ²م 1000من 

  دج 3.0  دج 2.250  ²م 3000أكثر من 

  

 .أراضي فلاحیةج ـ 

  الرسم المطبق  المساحة

  دج 750  ھكتارات 5أقل من 

  دج 1.500  ھكتارات 10إلى    5من 

  دج 2.250  ھكتارات 10 أكثر من
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وتجدر الإشارة إلى أنھ یدفع الرسم المطبق على الإجراء الأول من الدفتر العقاري والمتعلق        

  .  )1(بالعقارات الممسوحة ،حین تسلیم الدفتر العقاري إلى صاحبھ 

   الترقیم المؤقت: ثانیا

سنتین وترقیم  أشھر و ترقیم مؤقت لمدة 4 قت لمدةؤترقیم م من الترقیم المؤقت ثلاث أنواعیوجد        

  .سنة  15مؤقت لمدة 

  أشھر 4ترقیم مؤقت لمدة  -1

إذا تبین لھ من أشھر، 4لعقار ترقیما مؤقتا لمدة یقوم العون المكلف بمسك السجل العقاري بترقیم ا       

وأنھ یقوم بحیازة قار لیس لھ سندات ملكیة قانونیة ،خلال وثائق مسح الأراضي أن المالك الظاھر للع

   العقار عن طریق التقادم المكسب طبقا  باكتسابالعقار حیازة ھادئة ومستمرة وعلنیة تسمح لھ 

أو حقا من حاز منقولا أو عقارا ،:" یلي القانون المدني على مامن  827إذ نصت المادة ، )2( للقانون

إذا استمرت حیازتھ لھ لھ ذلك ملكا ، ون أن یكون مالكا لھ أو خاصا بھ ،صارعینیا منقولا أو عقارا د

فر شرطین العقار عن طریق التقادم المكسب ھو تو لاكتسابوعلیھ یشترط ،" انقطاعسنة بدون  15مدة 

أشھر في حالة  4كذلك یرقم العقار ترقیما مؤقتا لمدة سنة ، 15وأن تكون مدتھ ھما الحیازة القانونیة ،

المتضمن  90/25ا لأحكام القانون  رف رؤساء البلدیات طبقالمعني شھادة حیازة مسلمة من ط استظھار

         . قانون التوجیھ العقاري المعدل والمتمم

       أشھر یصبح نھائیا عند مرور ھذه المدة من یوم 4وللإشارة فإن الترقیم المؤقت لمدة        

                                                           
ـ عبد الوھاب عرفة ،المرجع . 341ـ إبراھیم أبو النجا ،السجل العیني في التشریع المصري ،المرجع السابق ،ص   1

الوسیط في الشھر العقاري بین النظریة العلمیة والتطبیق العملي ،دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة ،دون ذكر السنة 

  .  7،ص 

 Cherif Rahmani Evolution du régime foncier en Algérie ,direction générale du domaine ـ  

national, unité de formation continue ,Alger ,2006 ,page 64.  

،ص  2000،الحیازة و التقادم المكسب ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،بن عكنون ،الجزائر ،) زواوي (ـ محمدي فریدة   2

80 .  
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أو في حالة تقدیم ، )2( على ھذا الترقیم احتجاجاتأو  اعتراضات، وذلك في حالة عدم تقدیم )1(الترقیم 

طبقا لما نصت من قبل المحافظ العقاري أو سحبت ،غیر أنھا لم تقبل بمعنى أنھا رفضت  اعتراضات

ویصبح "  : ما یليوالتي جاء فیھا المعدل والمتمم ، 76/63من المرسوم  13من المادة  2علیھ الفقرة 

ھذا الترقیم المؤقت نھائیا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة فیما إذا لم یعلم المحافظ العقاري 

  ".التي قد حدثت الاعتراضاتیتعلق بحق الملكیة أو فیما إذا سحبت أو رفضت  اعتراضبأي 

  الترقیم لمدة سنتین -2

بالنسبة للعقارات التي لیس لمالكیھا الظاھرین سندات إثبات یكون الترقیم المؤقت لمدة سنتین        

لكنھم حائزون ولم یتمكنوا من إثبات المدة القانونیة للحیازة التي تمكنھم من اكتساب الملكیة  كافیة

          السالف  76/63من المرسوم  14من المادة  1وذلك طبقا لما نصت علیھ الفقرة ، )3(بالتقادم

عامة یكون الترقیم المؤقت لمدة سنتین لكل الملفات التي لا تتوفر على معلومات وبصفة الذكر،

  .أشھر 4ومعطیات الترقیم النھائي والترقیم المؤقت لمدة 

عملیة المسح  لأن،خمس سنوات  إلىھناك من الباحثین من یقترح تمدید مدة الترقیم المؤقت        

   .)4(لملكیات وجود صعوبات عند تحدید ا وأیضا،تسیر ببطء 

   إذاالدفتر العقاري للمالك فیما یخص الترقیم المؤقت لمدة سنتین یسلم المحافظ العقاري  أما       

  

                                                           
  . 129 العقاري في ضوء القضاء الجزائري ،المرجع السابق ،صفیلالي علي ،الشھر ـ   1

ـ لیاس بروك ،نظام الشھر العیني في الجزائر .  63ـ قرنان فضیلة ،المسح في القانون الجزائري ،المرجع السابق ،ص   2

  . 42ص ـ محمودي رشید ،نظام الشھر العیني في القانون الجزائري ،المرجع السابق ،.  41،المرجع السابق ،ص 

  . 62ـ حمدي باشا عمر ،حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ،المرجع السابق ،ص   3

   . 66ص ،المرجع السابق ،المركز القانوني للمحافظ العقاري ،بریك الطاھر  -  4
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  .)1(اعتراضات  أيانقضت المدة المحددة قانونا ولم یتلق 

 أنلمدة سنتین لا یمكن للمحافظ العقاري  أو أشھر 4نھ خلال فترة الترقیم المؤقت لمدة إوعلیھ ف       

في    بأحقیتھسند یسلم للشخص الذي اعترف  الأخیرھذا  أنیمنح الدفتر العقاري للمعني ،باعتبار 

  .الملكیة 

  :سنة  15المؤقت لمدة  الترقیم ـ 3

في حالة غیاب تام لملاك العقارات أثناء عملیة المسح ،مما یصعب على فرقة المسح معرفة        

،ففي مثل ھذه الأحوال  عملیة الترقیم صعبة بح،في ھذه الحالة تصملاك القطع وتحدید سندات ملكیتھا 

 15یتم ترقیم ھذه الأملاك لحساب العقارات غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح الأراضي ،وذلك لمدة 

سنة على أن یصبح ھذا الترقیم لصالح الدولة بعد مرور ھذه المدة في حالة عدم ظھور أي اعتراض 

من قانون المالیة لسنة  89لمالك الحقیقي لھذه الملكیة ،وذلك تطبیقا لنص المادة من الغیر أو ظھور ا

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  75/74من الأمر رقم  )2(مكرر 23المعدلة للمادة  2018

  :السجل العقاري و التي تنص على ما یلي 

ھ خلال عملیات مسح الأراضي ولم یسجل كل عقار تابع لخواص ،لم یطالب ب:" مكرر  23المادة 

حساب العقارات غیر المطالب بھا " تتمكن مصالح المسح من تحدید مالكھ أو حائزه في حساب یسمى 

سنة من تاریخ إیداع وثائق ) 15(ویرقم ترقیما مؤقتا لمدة خمس عشرة " أثناء أشغال مسح الأراضي 

  .المسح بالمحافظة العقاریة 

                                                           
وإجراءاتھ ،نظام الشھر ـ لیلى زروقي . 48لیلى زروقي ،المنازعات العقاریة ،المرجع السابق ،ص و حمدي باشا عمر -  1

س بروك ،،نظام الشھر العیني في الجزائر ـ لیا. 68،ص  2002،سنة ثاني في القانون الجزائري ،مجلة مجلس الدولة العدد ال

   . 41،المرجع السابق ،ص 

یرقم كل عقار لم یطالب بھ خلال عملیات مسح الأراضي ،ترقیما نھائیا باسم :" مكرر على ما یلي  23نصت المادة ـ   2

  .الدولة 

سنة ابتداء ) 15(ن المحافظ العقاري یكون مؤھلا في غضون خمس عشرة إفي حالة احتجاج مبرر بسند ملكیة قانوني ،ف      

من تاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة ،للقیام في غیاب أي نزاع وبعد تحقیق تقوم بھ مصالح أملاك الدولة 

رأي لجنة تتكون من ممثلین عن مصالح المدیریة بالولایة للحفظ العقاري والمحافظة العقاریة والتدقیق المعتاد وبناء على 

  ". وأملاك الدولة ومسح الأراضي والفلاحة والشؤون الدینیة والأوقاف والبلدیة ،بترقیم الملك المطالب بھ باسم مالكھ 
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على أساس سند ملكیة مشھر ،خلال الآجال المذكورة أعلاه یقوم المحافظ  في حالة المطالبة       

العقاري ،في غیاب دعوى قضائیة قائمة ،بعد التحریات المعھودة والتحقیق لدى مصالح أملاك الدولة 

  .ومسح الأراضي ،بالترقیم النھائي للعقار المطالب بھ باسم مالكھ 

غیر مشھر أو على أساس الحیازة طبقا للتشریع المعمول     وفي حالة المطالبة على أساس سند        

     من تاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة ،یقوم المحافظ ) 2(بھ ،في أجل سنتین 

العقاري ،بعد التحریات المعھودة وتحقیق لدى مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي ،بالترقیم المؤقت 

تبین من نتیجة باسم المعني ،یبدأ سریانھ من تاریخ إیداع الطلب إذا ) 2(سنتین  للعقار المطالب بھ لمدة

المطالب بھ ملك للدولة أو الجماعات المحلیة ،یرقم العقار المعني فورا بصفة نھائیة  التحقیق أن العقار

  .وفق نتائج التحقیق 

  ".عقار نھائیا باسم الدولة سنة المذكورة أعلاه ،یرقم ال) 15(جل خمس عشرة أبعد استنفاذ        

  تجسید الترقیمات العقاریة: المطلب الثاني

 أن إلى الإشارة،وتجدر  یشرع المحافظ العقاري بعد ترقیم العقارات في تكوین البطاقات العقاریة       

مستحدثة  أداة،حیث تعد البطاقة العقاریة  )1(البطاقة العقاریة تختلف في مفھومھا عن السجل العقاري 

  )2(معرفة الحالة القانونیة والمادیة للعقار بسھولة  إلىتنظیم عملیة الحفظ العقاري للوصول  إلىتھدف 

یسجل فیھا كل ما یقع على ھذا العقار من تصرفات ،كما تحتوي  إذ تخصص لكل عقار بطاقة عقاریة

 ترتیب البطاقات العقاریة علىویتم ، )3(كذلك على الوصف المادي لھذا العقار فتحدد مساحتھ وموقعھ 

  المالیة  ،ولقد حدد وزیر )4( على الترتیب الأبجدي لأسماء الأشخاص ولیس، عناصر تعریف العقارات

                                                           
        1993والقضاء ،منشأة المعارف ،الإسكندریة ،مصر ، عبد الحمید الشواربي ،إجراءات الشھر العقاري في ضوء الفقھ  -  1

  . 163ص 

  . 116مجید خلفوني ،نظام الشھر العقاري في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص  -  2

  .  10عباس عبد الحلیم حجر ،شھر التصرفات العقاریة ،المرجع السابق،ص  -  3

مدحت محمد الحسیني ،إجراءات الشھر  -. 40،ص المرجع السابق، معوض عبد التواب ،السجل العیني علما وعملا -  4

العیني  رمضان جمال كامل ،شرح قانون السجل -. 11، 10،ص 1995دار المطبوعات  الجامعیة،الإسكندریة ،،العقاري 

   . 49إلى  45،ص  2001،بیروت ،سنة  ،دار الألفي ،طبعة الأولى
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  .والتي ینتج عنھا تأسیس السجل العقاري )1(نموذج ھذه البطاقات 

  .فرعینإلى تأسیس السجل العقاري من خلال ولھذا سنتطرق إلى إعداد البطاقات العقاریة ثم        

  إعداد البطاقات العقاریة: الفرع الأول

المتضمن تأسیس السجل  25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  19نصت المادة        

الأمر  من 13أن مجموعة البطاقات العقاریة التي حدد مسكھا بموجب المادة :" العقاري على ما یلي

وتأسیس السجل  والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام 1975نوفمبر سنة  12المؤرخ في  75/74رقم 

الناطق الطبیعي وكذلك   الوضعیة القانونیة الحالیة . كما ھو ناتج من الوثائق المنشورة . العقاري تمثل

  .للعقارات

ة أخرى المخططات التي تظھر النطاق الطبیعي للعقارات ومن جھوھي تتضمن من جھة ،       

  ".بطاقات العقارات تبین الوضعیة القانونیة لھذه الأملاك 

ھذه المادة نجد أن المحافظ العقاري یقوم بإعداد بطاقات عقاریة الھدف منھا  استقراءمن خلال        

،فھي تكشف النطاق الطبیعي للعقارات  ھو تحدید النطاق الطبیعي والوضعیة القانونیة الحالیة للعقارات

نھ یمكن لأي كان بمجرد الاطلاع على البطاقة العقاریة معرفة موقع العقار وحدوده وأسماء أحیث 

الملاك المجاورین لھ ،ورقم العقار ،وتاریخ إنشائھ ،ووصفھ التفصیلي ،ورقم مخطط مسح الأراضي 

اري نوعین حیث یعد المحافظ العقمواقع العقارات ، باختلاف، وتختلف البطاقات العقاریة )2(المتعلقة بھ 

طبقا لما نصت راضي وبطاقات العقارات الحضریة ،من البطاقات العقاریة تتمثل في بطاقات قطع الأ

أن بطاقات العقارات تتضمن :" السالف الذكر والتي جاءت بما یلي 76/63من المرسوم  20علیھ المادة 

  :المحافظة العقاریة  لاختصاصبالنسبة لكل بلدیة تابعة 

  .راضيبطاقات قطع الأ -

                                                           
،المتعلق بالبطاقات العقاریة المستعملة من قبل المحافظات العقاریة ،الجریدة  27/5/1976قرار وزیر المالیة المؤرخ في  -  1

 . 20الرسمیة ،العدد 

ـ حنیش منى ،الآلیات القانونیة لضبط و تسویة وضعیة الأملاك العقاریة الخاصة في الجزائر ،رسالة مقدمة لنیل درجة   2

الدكتوراه ،قسم القانون الخاص فرع قانون التعمیر والتھیئة العمرانیة ،جامعة الإخوة منتوري ،قسنطینة ،كلیة الحقوق 

  .  49،ص  2017،2018،
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  ".بطاقات العقارات الحضریة -

   :لذا سنتطرق إلى بطاقات قطع الأراضي وبطاقات العقارات الحضریة على النحو التالي       

 بطاقات قطع الأراضي: أولا

تم  وتنشأ لكل وحدة عقاریة موجودة في مسح الأراضي العام الذي PR n°1بالرمز ویرمز لھا       

  .إعداده

للإشارة فإن الوحدة العقاریة تعرف على أنھا مجموع القطع المجاورة التي تشكل ملكیة واحدة  و       

  .)1( أو ملكیة على الشیوع والمثقلة بنفس الحقوق والأعباء

من القانون الفرنسي المتعلق بإصلاح  14/10/1955من المرسوم  9وھو ما نصت علیھ المادة        

  :العقاريالشھر 

" Les fiches parcellaires sont classées dans une série distincte par 

commune, et ,pour chaque commune ,dans l'ordre alphabétique des 

sectionset dans  l'ordre  croissant des numéros du plan cadastral "(2) .   

تقع في قسم مساحي واحد مع كل قطعة من الأرض :" كما تعرف الوحدة العقاریة على أنھا        

جمیع ما یدخل في تكوینھا كالمناجم والمحاجر والمنشآت التي تعتبر متممة لھا بشرط أن تكون مملوكة 

لشخص واحد أو أشخاص على الشیوع وبشرط أن لا یفصل جزء منھا فاصل من ملك عام أو خاص 

  .)3( "أو علیھا لا یكون لجزء منھا أو علیھ من الحقوق ما لیس للأجزاء الأخرى أو

  .وتنقسم ھذه البطاقة إلى قسم علوي وقسم سفلي       

                                                           
   .المرجع السابق 76/63مرسوم من ال 23المادة  -  1

2 - Créé par décret 55-1350 1955 -10-14 JOR  F 15 octobre 1955 rectificatif JOR  F 16 novembre 

1955 .  

ـ منصور محمود وجیھ ،نظام السجل العیني . 72معوض عبد التواب ،السجل العیني علما وعملا ،المرجع السابق ،ص  -  3

  .وما بعدھا  338،ص  1961وإدخالھ في الإقلیم المصري ،دار النھضة العربیة ،
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      وبیان مسـح الأراضي البلدیة التي یقـع فیھا العـقار ،یذكر فیھ المحـافظ العقاري  :القسم العلوي

إضافة إلى ذلك یذكر في ھذا مسح الأراضي ،ومحتوى ،) ، رقم المخطط والمكان المذكور القسم( 

  .رقمھا الترتیبي وتاریخ ترقیم العقار في مجموعة البطاقات العقاریةالقسم 

  .یحتوي ھذا القسم على خمس جداول :القسم السفلي

  .)1(خذ من وثائق المسح المودعة یأو نطاق الوحدة العقاریة ونوعھا :دول الأولجال

یتضمن الإجراءات المتعلقة بحق الملكیة وتعیین المالك وكذلك بالنسبة للأشخاص  :الجدول الثاني

المؤرخ في  76/63من المرسوم  65الطبیعیین شروطھم الشخصیة كما ھي محددة في المادة 

  .المتضمن تأسیس السجل العقاري 25/03/1976

  .الإیجابیة والسلبیة والارتفاقاتیحتوي على الإجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة  :الجدول الثالث

الإجراءات المتعلقة بالحقوق العینیة والأعباء العقاریة والإیجارات غیر الشكلیات  :الجدول الرابع

  .المذكورة في الجداول الثاني والثالث والخامس

الرھون وكذلك التعدیلات والتشطیبات المتعلقة بھذه  و الامتیازاتیحتوي على  :الجدول الخامس

  .حقوق نفسھاال

لعقاریة یتم إعداد بطاقة مطابقة ،وذلك بعد ترقیم وللإشارة فإنھ في حالة تغییر حدود الوحدة ا       

لما  الأصلیة والجدیدة بعبارة یكون كمرجع فیما بینھا طبقاؤشر على البطاقات یوالوحدات الجدیدة ،

  .السالف الذكر 76/63من المرسوم  25نصت علیھ المادة 

ضمن مجموعة ویتم ترتیب بطاقات الملكیة الخاصة بقطع الأراضي في كل محافظة عقاریة        

  وبالنسبة للأقسام حسب للأقسام ، الأبجديوبالنسبة لكل بلدیة حسب الترتیب متمیزة حسب كل بلدیة ،

                                                           
سمھان مزعاش ،التجربة ـ أ. 50ـ محمودي رشید ،نظام الشھر العیني في القانون الجزائري ،المرجع السابق ،ص   1

ـ لیاس بروك ،نظام الشھر العیني في الجزائر ،المرجع . 19الجزائریة في مجال الشھر العقاري ،المرجع السابق ،ص 

   . 11ـ نویري رشید ،تأسیس السجل العقاري و سیر عملیة الترقیمات العقاریة ، المرجع السابق ،ص . 45السابق ،ص 
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  . )1( الترتیب التصاعدي لأرقام مخطط مسح الأراضي

  بطاقات العقارات الحضریة: ثانیا

المحافظ  إذ یقوم، )2( إنشاء بطاقات العقارات الحضریة بمناسبة إیداع وثائق المسح الحضري یتم       

كما تعد بطاقة العقار قار حضري ولكل جزء من عقار حضري ،العقاري بإعداد بطاقة عقاریة لكل ع

إلى البلدیة  بالاستنادوفي ھذه الحالة یعین العقار ى في حالة عدم وجود مسح الأراضي ،الحضري حت

  .)3( الشارع والرقم اسمالتي یقع فیھا و إلى 

یلاحظ أن بطاقات العقارات الحضریة إما أن تكون في صورة بطاقة عامة للعقار أو في  و       

المتضمن  76/63من المرسوم  28طبقا لما جاء في نص المادة  صورة بطاقة خاصة بالملكیة المشتركة

  .)4(تأسیس السجل العقاري 

  البطاقة العامة للعقار  -1

 عندما یكون عقار مبني یشمل أو لا یشمل أجزاء مشتركة ومخصصة تنشأ ھذه البطاقة       

  وكذلك، )6(للعقارالتجزئة أو التقسیم المخصص  الاقتضاءویؤشر علیھا عند ، )5(الجماعي للاستعمال

  .PR n°2ویرمز لھا بالرمز الشكلیات التي تھم مجموع العقار،جمیع 

                                                           
   .المرجع السابق 76/63من المرسوم  26المادة  -  1

2 - Stéphane piedelivre : traité de droit civil, la publicité foncière, librairie, générale de droit et 

de jurisprudence paris, 2000, p44. 

یوم دراسي ،الصادرة عن مدیریة أملاك الدولة ،وزارة المالیة ،المتضمنة  12/2/1995المؤرخة في  689ـ المذكرة رقم 

  .حول الإشھار العقاري 

  .المتضمن تأسیس السجل العقاري ،المرجع السابق  25/3/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  27المادة  -  3

   .190ة، شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، صافجمال بوشن -  4

ـ جمال بوشنافة ،شھر التصرفات . 127ـ مجید خلفوني ،نظام الشھر العقاري في القانون الجزائري ،المرجع السابق ،ص   5

ـ بریك الطاھر ، المركز القانوني للمحافظ العقاري ،المرجع . 190العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص 

  . 69السابق ،ص 

اري وإشكالاتھ القانونیة في الجزائر ،مذكرة ماجستیر ،المركز الجامعي الشیخ العربي     ـ سماح ورتي ،المسح العق  6

  . 55،ص  2006التبسي ،تبسة ،سنة 
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  .قسم علوي وقسم سفلي: وھذه البطاقة مقسمة إلى قسمین

الشارع والرقم وبیان  واسمیذكر فیھ المحافظ العقاري البلدیة التي یوجد بھا العقار  :القسم العلوي

  .مسح الأراضي ومحتواه

  .یحتوي ھذا القسم على ستة جداول :القسم السفلي

  .وصفھ الوجیز مع بیان نوعھ ورقمھولا سیما تعیین مجموع العقار، :الجدول الأول

   .الاقتضاءتعیین القطع عند  :الجدول الثاني

إن وجدت الشكلیات ملكیة العقار وبالنسبة لكل قطعة ،الإجراءات المتعلقة بحقوق  :الجدول الثالث

صاحب مجموع  الاعتباريالتي تخص العقد الأول الناقل أو المنشئ للملكیة المقسمة وھویة الشخص 

المراجع المتعلقة بالبطاقة ، وكذلك بالنسبة لكل قطعة أو شقة، العقارات وشروطھا الشخصیة أو تسمیتھ

  .للملك المقسم الأولالخاصة المنشأة وقت المسح 

  .الإیجابیة والسلبیة والارتفاقاتالإجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة  :الجدول الرابع

 اثنيالعقاریة والإیجارات لأكثر من ت المتعلقة بالحقوق العینیة والأعباء الإجراءا :الجدول الخامس

  .غیر الإجراءات المذكورة في الجدول الثالث والرابع والسادس، سنة) 12(عشر 

      الرھون وكذلك التعدیلات والتشطیبات المتعلقة بھذه الحقوق  و الامتیازات :الجدول السادس

  .)1( نفسھا

ضمن مجموعة متمیزة حسب كل  ترتیب البطاقات العامة للعقارات في كل محافظة عقاریةویتم        

في البلدیات التي یوجد بھا مسح  الاقتضاءوعند لكل بلدیة حسب الشوارع والأرقام ،وبالنسبة بلدیة ،

                                                           
ـ بسكري أنیسة ،تأسیس السجل العقاري في التشریع الجزائري  .المرجع السابق، 76/63من المرسوم  29 المادة -  1

لیاس ـ . 51،المرجع السابق ،ص  ،نظام الشھر العیني في القانون الجزائريـ محمودي رشید .  54،المرجع السابق ،ص 

  . 46، المرجع السابق ،ص  بروك ،نظام الشھر العیني في الجزائر ،مذكرة ماجستیر
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 من 1 فقرة 32طبقا لما نصت علیھ المادة ، الأراضي حسب القسم ورقم مخطط مسح الأراضي

  .المتضمن تأسیس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم 

  البطاقة الخاصة بالملكیة المشتركة -2

 أي ، )1(في حالة ما إذا كان العقار موضوع نظام خاص بالملكیة المشتركة ھذه البطاقةتنشأ        

تعلق الأمر بعقار ھذه البطاقة عند التخصیص الأول الفعلي لكل قطعة ولكل جزء مقسم إذا ما  تحدث

    ھذا النظام ھو ما كان یعرف قدیما بنظام ملكیة  یكون موضوع نظام خاص بالملكیة المشتركة

ویرمز لھا بالرمز ، )3( ویكتب على ھذه البطاقات جمیع التأشیرات التي تھم الجزء المعني )2( الطبقات

PR n°3.   

  : )4(و تقسم ھذه البطاقة إلى قسمین

الشارع والرقم بالإضافة  اسمقار،البلدیة الموجود فیھا العویذكر فیھ المحافظ العقاري ، :القسم العلوي

  .إلى بیان مسح الأراضي لمجموع العقار

  .ویحتوي على ستة جداول :القسم السفلي

  .التعیین الوجیز لمجموع العقار مع بیان نوعھ وموقعھ :الجدول الأول

  .تعیین القطعة :الجدول الثاني

وكذلك بالنسبة للأشخاص ، الإجراءات المتعلقة بحقوق ملكیة القطعة وتعیین المالك :الثالثالجدول 

  .الطبیعیین شروطھم الشخصیة

                                                           
ـ صداقي عمر ، شھر التصرفات . 65، 64ـ طوایبیة حسن ،نظام الشھر العقاري الجزائري ،المرجع السابق ،ص   1

  . 31،32انون الجزائري ،المرجع السابق ،ص العقاریة في الق

- Dupont Delestraint, Droit civil – sûretés publicité foncière ,volume 5 ,Dalloz ,1988 ,p 

126 .  

  . 140، 139،ص  1996ـ أنور طلبة ،الوسیط في القانون المدني ،الجزء الثالث ،دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة   2

   . 192ـ جمال بوشنافة ،شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ، ص   3

   .المرجع السابق 76/63من المرسوم  30ـ المادة  4 
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  .الإیجابیة والسلبیة وبالارتفاقاتالمشتركة الإجراءات المتعلقة بالحقوق  :الجدول الرابع

 12الإجراءات المتعلقة بالحقوق العینیة والأعباء العقاریة والإیجارات لأكثر من  :الجدول الخامس

  .غیر الإجراءات المذكورة في الجدول الثالث والرابع والسادس، سنة

  .بات المتعلقة بھذه الحقوق نفسھا طیو الرھون وكذا التعدیلات والتش الامتیازات :الجدول السادس

وذلك بعد ، علیھ قطعة یكون موضوع إعداد بطاقات خاصة مطابقة وكل تعدیل فیما تحتوي       

  .)1( البطاقات الأصلیة والجدیدة بعبارة تكون كمرجع فیما بینھا ىویؤشر عل، ترقیم القطع الجدیدة

  .)  2( بطاقة العامة المطبقة وحسب الترتیب العددي للقطعللوترتب البطاقات الخاصة تبعا 

   PR n°11ویرمز لھا بالرمز،  المحافظ العقاري یقوم بإعداد ومسك بطاقة أبجدیةوللإشارة فإن        

  .وھي بدورھا تنقسم إلى قسمین قسم علوي و قسم سفلي

ولقبھ ، المالك اسمحیث یذكر فیھ المحافظ العقاري یتضمن معلومات عن مالك العقار، :القسم العلوي

  .والمھنةأب المالك ،والعنوان ، اسم، الازدیادومكان 

ویذكر ، المذكور في أعلى البطاقة عبارة عن جدول یتضمن عناصر التعریف بالعقار :القسم السفلي

رقم ، المساحة، أو الشارع ورقم الحي، رقم الجزء، القسم، البلدیة، فیھ المحافظ العقاري رقم التسلسل

 .القطعة والملاحظات

 اختصاصوالھدف من البطاقة الأبجدیة ھو معرفة الشخص المالك للعقارات الواقعة في دائرة        

 الاستعمالوھي سھلة ة على العقار،وھذه البطاقة لا توضح الحقوق والأعباء الواقع، المحافظة العقاریة

  .یمكن الرجوع إلیھا في أي لحظة وخاصة عند تقدیم المعلومات للجمھور

ویجب أن یبین فیھا حسب المادة ، أصحاب الحقوق، بطاقة على وجھ الخصوص وتشتمل كل       

ویشكل مجموع ھذه البطاقات ، نوع العقار موقعھ ومحتویاتھالسالف الذكر، 76/63من المرسوم  114

  .فھرس أبجدي فردي، الأبجدیة
                                                           

   .المرجع السابق 76/63من المرسوم  31المادة  -  1

   .المرجع السابق 76/63من المرسوم  32من المادة  2الفقرة  -  2
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مع ضرورة  )1(یمحىویتم التأشیر على البطاقات بكیفیة واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا        

وتسطر الخطوط بالمسطرة مع تفادي التحشیر والكشط  الأختامل المختصرات الجاریة واستعمال ااستعم

وجب المشرع الجزائري وضع خط أ،كما  )2(على المظھر الخارجي للبطاقة العقاریة  أثیرتلما لذلك من 

حد جداولھا ،في أفي  أوالبطاقة  أعلىجدیدة في  إجراءحمر بالحبر الذي لا یمحى تحت كل عملیة أ

القانون مع  لأثرنظرا  أو، أخرىلوثیقة  أوالقانوني نظرا لشھر سابق  أثره التأشیرفقد  إذاحالة ما 

بالمدیریة العامة  أدى الإجراءتوضیح ھذا السبب في العمود المخصص للعملیات ،ونظرا لضرورة ھذا 

تضمنت ضبط الوثائق  26/5/1999المؤرخة في  ،و 2650مذكرة رقم  إصدار إلىالوطنیة  للأملاك

  .)3(العقاریة 

على البطاقات العقاریة تختلف باختلاف طبیعة التصرف  التأشیرعملیة  أن إلى الإشارةوتجدر        

  . )4( ونوع البطاقة العقاریة

  :الخصوص بیان ما یلي وإن عملیة تأشیر على البطاقة العقاریة یجب أن یشمل على       

  .تاریخ العقود والقرارات القضائیة أو الوثائق -

  .أو الشروط أو التسجیلات التي تم إشھارھا الاتفاقاتنوع  -

  .الموثق أو السلطة القضائیة أو الإداریة -

  .المبلغ الأساسي للثمن أو التقدیر أو المعدل -

   .مبلغ الدین ومجموع الملحقات المضمونة -

  .)5( مراجعھ و الشھرخ ویجب أن یظھر في كل تأشیرة تاری

                                                           
  .المرجع السابق  76/63من المرسوم  33ـ المادة   1

ـ جمال بوشنافة ،شھر التصرفات .  117رمول خالد ، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري ،المرجع السابق ،ص  -  2

   . 194العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ، ص 

،المتعلقة بضبط الوثائق العقاریة ،الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك  26/5/1999المؤرخة في  2650ـ المذكرة رقم   3

 .الوطنیة ،وزارة المالیة 

  . 71ـبریك الطاھر ،المركز القانوني للمحافظ العقاري ،المرجع السابق ،ص   4

   .المرجع السابق  76/63من المرسوم  34المادة  -  5
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جل التفرقة ما بین التأشیرات والحقوق المقیدة على البطاقات العقاریة ،ألزم المشرع وضع أومن         

نھ أن تفقد عملیة التأشیر أخط بالحبر الأحمر تحت كل عملیة إجراء جدیدة ،على النحو الذي من ش

   .)1(القانونیة  آثارھاالسابقة 

نھ في ھذه الحالة لابد إامتیاز وارد على عدة عقارات ف أوبعملیة تسجیل رھن  الأمرتعلق  إذا أما       

الامتیاز في  أوعلى جمیع البطاقات التي تتضمن العقارات المثقلة بالرھن  الإجراءبھذا  التأشیرمن 

  .)2(العمود الخاص بالملاحظات 

نھ إباسم مختلف الورثة ،ف للأملاكشھادة موثقة بعد وفاة تثبت الانتقال المشاع  شھروعندما یتم        

جمیع المالكین على الشیاع وبالحصة التي تعود لكل واحد منھم عندما  بأسماءیؤشر على بطاقة العقار 

 شھر انعدامھا عند أو الأھلیةیكون ذلك مبینا في الشھادة ،كما یبین في البطاقة العقاریة ،حالة نقص 

 25/3/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  40و  39السند باسم القاصر طبقا للمادتین 

   .)3(السجل العقاري  تأسیسالمتضمن 

ونظرا لأھمیة البطاقات العقاریة ،وسعي المحافظ العقاري لإعدادھا و التأشیر علیھا بكیفیة        

نھ في بعض الحالات تقع أخطاء بھذه البطاقات ،ولھذا نجد المشرع الجزائري أقانونیة وصحیحة ،إلا 

بمبادرة المحافظ العقاري  إما،حیث یتم تصحیحھا  الأخطاءذلك وبین كیفیة تصحیح ھذه  إلىقد تطرق 

من  الأخیرةحائز الدفتر العقاري وھذا ما نصت علیھ الفقرة  أيبناء على طلب صاحب الحق  وإما

 الأخطاءن ھذه إف وللإشارةالسالف الذكر، 25/3/1976المؤرخ في  76/63ن المرسوم م 33المادة 

في حالة ثبوت ذلك یجوز للمتضرر اللجوء  لأنھوغشھم  الأعوان تواطؤتكون مادیة بعیدة عن  أنیجب 

  . )4(العدالة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقھ بسبب ذلك  إلى

  

                                                           
   . 117ـ رمول خالد ،المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص   1

  . 113ـ ریم مراحي ،دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري  ،المرجع السابق ،ص   2

   . 117ري  ،المرجع السابق ،ص ـ مجید خلفوني ،نظام الشھر العقاري في القانون الجزائ  3

   . 276ـ أنور طلبة ،الشھر العقاري والمفاضلة بین التصرفات ،المرجع السابق ،ص   4
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  العقاريتأسیس السجل : الفرع الثاني

المتضمن إعداد مسح الأراضي  12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر  3نصت المادة        

یعد السجل العقاري الوضعیة القانونیة للعقارات ویبین :" العام وتأسیس السجل العقاري على ما یلي

  ".تداول الحقوق العینیة 

أن السجل العقاري المحدد :" ر على ما یليالسالف الذك 75/74من الأمر  12كما نصت المادة        

  . یمسك في كل بلدیة على شكل مجموعة البطاقات العقاریة، أعلاه 3بموجب المادة 

  ".ویتم إعداده أولا بأول بتأسیس مسح الأراضي على إقلیم كل بلدیة ما 

 اكتفىوإنما العقاري ،ري لم یقم بتعریف السجل یتضح من المادتین السابقتین أن المشرع الجزائ       

حیث أقر بأنھ عبارة عن مجموعة البطاقات العقاریة التي تمسك على مسكھ ، وكیفیة، ببیان الھدف منھ

،وتجدر الإشارة أن البطاقات العقاریة المشكلة للسجل العقاري تتمثل في بطاقات قطع  مستوى البلدیة

أن المحافظ العقاري یقوم بإعداد مختلف من البطاقات  اعتبارعلى ،الأراضي والبطاقات الحضریة 

مطلقة  ویجب أن یكون السجل العقاري مطابقا للمخطط الفوتوغرافي ووثائق المسح بصورة، العقاریة

والتعدیلات على حالة  والارتفاقاتحتى یكون الناطق الطبیعي والحقوقي فیما یتعلق بالحقوق العینیة 

  .)1( العقار

إذ عرفھ یة نجدھا قد عرفت السجل العقاري ،وبالرجوع إلى بعض التشریعات العرب إلا أنھ       

المتضمن نظام السجل  1964لسنة  142من قانون السجل العیني رقم  1في المادة  المشرع المصري

،و ینص على قانونیة الحالتھ تي تبین أوصاف كل عقار وتبین الصحائف ال أنھ مجموعةعلى العیني 

  . رتبة لھ وعلیھ وتبین المعاملات والتعدیلات المتعلقة بھالحقوق المت

سجل الأموال غیر المنقولة الذي :" أنھ عرف على ومن الجانب الفقھي نجد أن السجل العقاري        

مالكھ  اسمیضم الصحائف التي تبین أوصاف العقار وحالتھ القانونیة والحقوق المترتبة علیھ ونوعھ و 

                                                           
، دمشق، 1994شفیق طعمة و أودیب اسطامبولي، ملحق التقنین المدني السوري في الأنظمة العقاریة، الطبعة الثانیة  -1

   .61ص
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وحصصھ ومستند تملكھ ومساحتھ وما ھو قائم علیھ من الأبنیة والإنشاءات الموجودة والثابتة المدرجة 

  .)1( "الوقوعات المترتبة علیھ والخرائط العقاریة والوثائق المكملة لھ  في السجل و

 كل عقار أوصافعبارة عن مجمل الوثائق التي تبین :" نھ أكما عرف السجل العقاري على        

                     بخلاف ما یوجب بھ ظاھر  -وتوضح حالتھ المادیة والقانونیة وھو بھذا التعریف 

  .)2(یتكون من سجل واحد بل ھو مجموعة من الوثائق التي تعكس الحالة الحقیقیة للعقار لا -اسمھ 

السجل العقاري ھو شھر الحالة القانونیة والمادیة للعقار ،لتمكین الغیر الذي  إنشاءوالھدف من        

  . )3(حولھ ،من الوقوف على حقیقة العقار إجراء بأيو القیام  ھایرید التعاقد بصدد

ید فیھ طلبات قسجل الإیداع الذي ت، العقاریة إضافة إلى البطاقات، و یشمل السجل العقاري       

المؤرخ في  76/63من المرسوم  44إلى  41ورودھا طبقا لما نصت علیھ المواد من التسجیل حسب 

ومحاضر التحدید وھي تلك الأوراق التي یمسكھا ، المتضمن تأسیس السجل العقاري 25/03/1976

إلى ، المساح لیدون فیھا البیانات التي تلقاھا من ذوي الشأن أي المالكین الظاھرین ومن المعترضین

منھا  یتألفوالرسوم المصورة الجویة وتصامیم المساحة فھي من الوثائق التي  ط المساحةجانب خرائ

 مشتملاتھ ولذلك فھي تكمل قیود السجل العقاري السجل العقاري ،وتمثل ھذه الخرائط مقاییس العقار و

طق تظل المطابقة مستمرة وتامة بین السجل العقاري وخریطة المساحة فیما یتعلق بالمنا أنویجب 

   .)4( الأخرىالممسوحة ،وبین السجل العقاري والرسوم الفوتوغرافیة في المناطق 

                                                           
  . 45عساف، السجل العقاري، دراسة قانونیة مقارنة، المرجع السابق، ص المكید تیسیر عبد الله -  1

حسین عبد اللطیف حمدان ،نظام السجل  - . 187حسین عبد اللطیف حمدان ،أحكام الشھر العقاري ،المرجع السابق ،ص  -  2

المؤسسة الحدیثة     العقاري ،والسجل جورج شودراوي ،الوجیز في التحدید والتحریر ـ .259العقاري ،المرجع السابق  ،ص 

ـ بوزیتون عبد الغني ،المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري . 150ص ، 2005للكتاب ،طرابلس ،

،عفیف شمس الدین ،الوسیط في القانون العقاري ،الطبعة الثانیة ،الجزء الأول ،منشورات زین  . 110،المرجع السابق ،ص 

 2015ـ علي عصام غصن ،أمین السجل العقاري ،الطبعة الأولى ،دار المریم ،لبنان ،.  216،ص  2011،مصر ، الحقوقیة

ـ بن عزان علي بن علي . 78،المرجع السابق ،ص ) علما وعملا ( معوض عبد التواب ،السجل العیني  - .80،ص 

  .15،ص  2014الفكر والقانون ،المنصورة ،مصر ،الھاشمي ،الآثار القانونیة للتسجیل العقاري ،دراسة مقارنة ،دار 

،المجلة القضائیة ،العدد الثاني ،الصادرة عن قسم ) دراسة مقارنة (أمین بركات سعود ،أثار القید في السجلات العینیة   -  3

   . 43،ص  1995المستندات والنشر للمحكمة العلیا ،الجزائر ،سنة 

 . 285، 284العقاري ،المرجع السابق ،ص حسین عبد اللطیف حمدان ،نظام السجل  -  4
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أن إعداد الدفتر العقاري یمر بإجراءات ،تتمثل في عملیة المسح المنصوص علیھا  ننتھي إلى       

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  1975/ 12/11في  المؤرخ 75/74  الأمربموجب 

المتضمن إعداد مسح  25/03/1976المؤرخ في  76/62والمرسوم التنفیذي لھ رقم  ،السجل العقاري 

وتسلیم الدفتر العقاري الذي یعد سند  بإعدادإذ لا یمكن للمحافظ العقاري أن یقوم ،الأراضي العام 

یتم  الأراضينھ بعد الانتھاء من عملیة مسح أحیث ،الملكیة العقاریة ما لم یكن العقار ممسوح  لإثبات

یكون في  الأخیرویقوم المحافظ العقاري بترقیم العقارات ھذا ،وثائق المسح بالمحافظة العقاریة  إیداع

وترقیم أ شھرأ 4ترقیم مؤقت لمدة  یم مؤقت وھو بدوره یكون في صورةوترق،شكلین ترقیم نھائي 

بطاقات  بإعدادلیشرع بعد ذلك المحافظ العقاري ، سنة 15أو ترقیم مؤقت لمدة  مؤقت لمدة سنتین

وفي الأخیر یتم تأسیس السجل العقاري وھو عبارة عن ،عقاریة التي تختلف باختلاف طبیعة العقار 

   .مجموعة من البطاقات العقاریة 
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  الباب الثاني               

  منازعات الدفتر العقاري         
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 منازعات الدفتر العقاري : الباب الثاني 

 إلىقضائیة من بدایتھا  إجراءاتالشھر العقاري  إجراءاتكانت بعض الدول قد جعلت  إذا       

ن المشرع الجزائري قد اختار إف،محاكم عقاریة كما ھو الحال في تونس  أنشأتحیث ،نھایتھا 

متمثلة في المحافظات العقاریة  إداریةلھذا الغرض مصالح  نشأأ،و الإداریة الإجراءاتنظام 

  .محافظ عقاري  رأسھایوجد على 

المسؤول المباشر على تنفیذ  باعتبارهسند المشرع الجزائري للمحافظ العقاري أولقد        

كل ھذه المھام تتطلب  أنولا شك ،وتطبیق مقتضیات الشھر العقاري مھام واختصاصات ھامة 

تعرضت  ،وإلاالمشروعیة  ضوابطیراعي فیھا  أنمن المحافظ العقاري اتخاذ قرارات ینبغي 

  .القضائیة المختصة  الجھات أمامقراراتھ للطعن 

 إثباتالدفتر العقاري الذي یعتبر سند  إعدادمھام المحافظ العقاري ھو  أھمومن بین        

ھو شھر كل ما یتعلق بالعقارات وما یبرم  إنشائھمن  الأساسيویكمن الھدف ،للملكیة العقاریة 

العقار المعني الاطلاع ذلك  أمروبالتالي السماح لكل من یھمھ ،معاملات  أوعلیھا من اتفاقات 

بحیث یكون على درایة بكل ما على العقار من حقوق ،على الوضعیة القانونیة والواقعیة لھ 

  .والتزامات

الوجود القانوني لكل العملیات القانونیة  إثباتالھدف من الدفتر العقاري ھو  أنكما        

وفي مواجھة الغیر  الأطرافحجیة فیما بین  ھائوإعطا،على العقار المشھر  تطرأوالمادیة التي 

  .فائدة الغیر حسن النیة بصفة خاصةبصفة عامة ل

المحافظ العقاري للدفتر العقاري  إعداد أثناءھذا لم یمنع من وجود منازعات  أنغیر         

تحول دون استلام المالك للدفتر العقاري الذي یثبت ملكیتھ ،على مستوى المحافظة العقاریة 

والشھر  الإیداعمحافظ العقاري إمكانیة رفض الالمشرع الجزائري عندما منح  أننجد ف،للعقار 

تعسف المحافظ العقاري في اتخاذه لقرار رفض الإیداع أو قرار  إلىفقد یؤدي ذلك ،العقاري 

نھ إن أسباب الرفض غیر مبنیة على أساس فألذوي الشأن بنھ إذا تبین إولھذا ف،رفض الإجراء 

  .لدى الجھات القضائیة المختصة  العقاري یحق لھم الطعن في قرارات المحافظ
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عند عملیة الترقیم العقاري ،فعند عملیة الترقیم المؤقت تتاح كما قد تحدث منازعات        

فظة العقاریة ،فیقوم المحافظ العقاري باستدعاء للمواطنین تقدیم طعونھم واحتجاجاتھم في المحا

  . القضاء  أمامفیكون في الترقیم النھائي  الطعن أماالأطراف ومحاولة إجراء الصلح بینھما ،

 أقد یتفاج،وبعد انتھاء المحافظ العقاري من إعداد الدفتر العقاري وتسلیمھ لمالك العقار        

جل إلغاء أحائز الدفتر العقاري بدعوى قضائیة یرفعھا الغیر الذي یدعي حق على العقار من 

  .الدفتر العقاري 

نوعین من المنازعات منازعات سابقة  إلىوعلیھ یمكن تقسیم منازعات الدفتر العقاري        

في  إلیھطرق وھذا ما سنت،الدفتر العقاري  لإعدادالدفتر العقاري ومنازعات لاحقة  لإعداد

  :وذلك وفقا للخطة التالیة ،الفصلین التالیین 

  .الدفتر العقاري  لإعدادالمنازعات السابقة : الأولالفصل    

  .الدفتر العقاري  لإعدادالمنازعات اللاحقة :الفصل الثاني    
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   الأولالفصل          

  الدفتر العقاري لإعدادالمنازعات السابقة 
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  يالمنازعات السابقة لإعداد الدفتر العقار: الفصل الأول

قد یكتشف المحافظ العقاري عند عملیة فحصھ للوثائق التي تودع على مستوى         

وفي مقابل  ذلك یة ،من أجل شھرھا وجود نقص بھا ،فیقوم برفض الإیداع ،المحافظة العقار

بمعنى توفر الوثائق على الشروط التي ودعة ،العقاري نقص بالوثائق الم عندما لا یجد المحافظ

نص علیھا القانون ،فإنھ أثناء فحصھ للوثائق فحصا دقیق قد یكتشف عدم توفر شرط من 

المتضمن تأسیس السجل  25/3/1976المؤرخ في  76/63الشروط التي نص علیھا المرسوم 

  .عقاري إجراء الشھرالمحافظ المما یؤدي إلى رفض أو النصوص التشریعیة الأخرى ، العقاري

یتم فتح سجل على ، قیام المحافظ العقاري بترقیم العقارات ترقیم مؤقت نھ عندأكما        

،یتم تسجیل المعارضة   )1( حول الترقیم المؤقت الاعتراضاتمستوى المحافظة العقاریة لتسجیل 

  :فیھ كما یلي 

  .ترتیب المعارضة في السجل : الأولـ العمود 

  .تاریخ تسجیل المعارضة :الثاني ـ العمود 

  .اسم ولقب وموطن وصفة المعارض :ـ العمود الثالث 

البلدیة ،القسم ،رقم               ( المعارضة  تعیین العقار موضوع: 7 إلى 4من  الأعمدةـ 

  ). المساحة،القطعة 

  .طبیعة الاعتراض ونوعیة الوثائق المقدمة :ـ العمود الثامن 

   .التي تدون فیھ كل التوجیھات والردود ) :الملاحظات (  والأخیرـ العمود التاسع 

موصى علیھا إلى یتعلق بالترقیم المؤقت یتم بمقتضى رسالة  احتجاجوللإشارة فإن كل        

یقدم  أن،ویجب  باسمھوح مسوإلى الطرف الخصم الذي سجل العقار المالمحافظ العقاري ،

في ھذه الحالة یصبح الترقیم  الأجلن الاعتراض خارج لأالقانوني المحدد  الأجلالاعتراض في 

  . الجھات القضائیة المختصة إلىالمؤقت نھائي ،وعلى المعترضین التوجھ 

                                                           
   .،المرجع السابق المتضمن تأسیس السجل العقاري 25/3/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم التنفیذي  14المادة  -  1
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ولقد منح المشرع الجزائري للمحافظ العقاري السلطة للقیام بمصالحة الأطراف حیث یقوم        

الأطراف المدرجة في ھذا المحضر قوة الإلزام  اتفاقاتلحة وتكون امحضر المص بتحریر

،أما إذا لم تتم المصالحة بین الأطراف في ھذه الحالة یقوم المحافظ العقاري بتحریر  الخاص

من تاریخ التبلیغ  ابتداءأشھر  6وللطرف المدعي مھلة لأطراف ،لعدم الصلح ویبلغھ  محضر

أمام الجھة  اعتراضفض الدعوى كل الذي یتلقاه من المحافظ العقاري لیقدم تحت طائلة ر

  .)1( تصةخالقضائیة الم

  .بناءا على ما سبق نقسم ھذا الفصل إلى مبحثین              

  .نتناول فیھ منازعات رفض الإیداع وإجراء الشھر :المبحث الأول    

  .نتناول فیھ منازعات الترقیم: المبحث الثاني    

  وإجراء الشھرمنازعات رفض الإیداع : الأولالمبحث 

،لازم في كل سند  أوليالوثائق بالمحافظة العقاریة تعد عمل قانوني  إیداععملیة  إن       

،حیث یقوم المحافظ العقاري بتسجیل ھذه  )2(عملیة الشھر العقاري  إلى إخضاعھیستوجب 

  .،یسجل فیھ یوما بیوم وحسب الترتیب العددي  الإیداعالوثائق بسجل 

 إمساك أن إلىمن القانون المدني الفرنسي  2453وفي التشریع الفرنسي نصت المادة        

  : منظمة حیث نصت على ما یلي  لإجراءاتالسجل العقاري یخضع 

" Les conservations seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils 

inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur 

seront faites d'actes, décisions judicaires, bordereaux et généralement, 

des documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de 

publicité …"(3)     

                                                           
   .المرجع السابق  76/63 من المرسوم 15المادة  -  1

  . 122مجید خلفوني ،نظام الشھر العقاري في القانون الجزائري ،المرجع السابق ،ص  -  2

3 - ordonnance n° 2006 – 346 du 23 mars 2006 – art 14 Jorf 24 mars 2006 .  
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والوثائق المودعة بالمحافظة العقاریة بغرض شھرھا قد لا تكون مستوفیة للشروط        

  . رفض الإجراء  أورفض الإیداع ، إلىالقانونیة ،مما یؤدي بالمحافظ العقاري 

الشھر نتیجة تعسف المحافظ العقاري في استعمال  إجراء أو الإیداعكان رفض  إذا أما       

الشھر الطعن في قرار المحافظ  إجراء أو الإیداعتضرر من رفض نھ یجوز للمإسلطتھ ،ف

  .  العقاري 

رفض ل الأول المطلب مطلبین ،نخصص إلىنقسم الدراسة في ھذا المبحث  فإنناوعلیھ        

الثاني الطعن في قرار رفض  المطلب الشھر ،ونعرض في إجراءو  یداعللإالمحافظ العقاري 

      .الشھر  إجراءو  الإیداع

  .الشھر إجراءو  الإیداعرفض المحافظ العقاري  :الأولالمطلب     

  .الشھر إجراءو  الإیداعالطعن في قرار رفض  :المطلب الثاني    

  رفض المحافظ العقاري الإیداع و إجراء الشھر: المطلب الأول

والقواعد المنصوص على كافة الشروط إذا توفرت الوثائق المودعة بالمحافظة العقاریة        

،وبالتالي  الإیداعن المحافظ العقاري یقوم بتبلیغ الموقع على التصدیق بقبول إعلیھا قانونا ف

 أنتاریخھ ابتداءا من ذلك الیوم ،حیث  یأخذالشھر العقاري على الوثیقة المودعة الذي  إجراء

مراعیا في ذلك  )1(ف التصر إبرامتاریخ  إلىلا ترتد  ثارهآوثر رجعي ،أتاریخ الشھر لیس لھ 

  . )2( مرتبة أسبقیة الإیداع

كان العقد  أو عند فحصھ لھا أما إذا اكتشف المحافظ العقاري وجود نقص أو خلل بالوثائق       

 رض المیدان أخرق القوانین والتنظیمات التي یكلف بتطبیقھا في  أومخالف لقواعد النظام العام 

                                                           
  . 111المرجع السابق ،ص رمول خالد ،المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري ،  1 - 

   .523، صالمرجع السابقمعوض عبد التواب، الشھر العقاري والتوثیق،  -  2
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  وفقا المطلب لذا سنتطرق إلى دراسة ھذا ، )1( وإجراء الشھر رفض الإیداعلھ سلطة فإن 

،والفرع الثاني نتناول فیھ  الإیداعرفض المحافظ العقاري  الأوللفرعین ،حیث نتناول في الفرع 

  .الشھر إجراء  رفض المحافظ العقاري 

  الإیداعرفض المحافظ العقاري  : الفرع الأول

المتضمن تأسیس  25/3/1976المؤرخ في  76/63المرسوم من  100نصت المادة لقد        

إلى جانب بعض ، على الحالات التي یرفض فیھا المحافظ العقاري الإیداع السجل العقاري

الحالات التي نصت علیھا بعض النصوص القانونیة والتنظیمیة والتي تعود أسبابھا إلى غیاب 

لذا سیتم حظة في الوثیقة محل الشھر نفسھا ،الوثائق المرفقة ،أو إلى الأخطاء والنقائص الملا

  .وإجراءاتھ   إلى أسباب رفض الإیداع  الفرعالتعرض في ھذا 

   یداعللإ المحافظ العقاري رفض أسباب :أولا

  :یرفض المحافظ العقاري عملیة الإیداع إذا توفرت أحد الأسباب التالیة       

  : العقاريعدم تقدیم إلى المحافظ العقاري الدفتر  -1

یمكن للمحافظ  ،في ھذه الحالة لا ویتعلق الأمر بالعقار الموجود في منطقة ممسوحة       

یینھ من الناحیة حوذلك من أجل ت، العقاري أن یقوم بعملیة الشھر دون إیداع الدفتر العقاري

   .القانونیة

  : عدم تقدیم مستخرج مسح الأراضي -2

 : على ما یلي المتضمن تأسیس السجل العقاري 76/63من المرسوم  73نصت المادة        

أن الموثقین فیما یخص العقود التي تم إبرامھا أمامھم قصد التثبت من نقل مسح الأراضي ،"

،ینبغي علیھم تحت طائلة  والشھادات بعد الوفاة وكتاب الضبط فیما یخص القرارات القضائیة

عندما یعرضون تلك الوثائق على الإشھار ،أن یقدموا إلى المحافظ العقاري  رفض الإیداع

مستخرجا موجزا فیما یخص الشھادات بعد الوفاة والعقود والقرارات القضائیة الناقلة والمثبتة 

                                                           
ـ حمدي باشا عمر ولیلى زروقي .  36،المرجع السابق،ص  الشھر العقاري في القانون الجزائريالعتروس ، بشیرـ  1

ـ أمین بركات سعود ،التشریعات العقاریة العربیة ـ دراسة مقارنة ـ .  52،المنازعات العقاریة ،المرجع السابق ،ص 

  . 94،ص  1994القانون العربي الموحد للتسجیل العقاري ،طبعة 
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الطویل الأمد ولحق المباني  رق الإنتفاع ولحق الإیجاحوالمنشئة والمسقطة لحق الملكیة ول

  .والغراس

والتي العقود من ھذا النوع  الإداریة فیما یخصض على السلطات فری الالتزامونفس         

  .ینبغي علیھا أن تقوم بإشھارھا

یتم إعدادھا على مطبوعات تقدمھا ) مستخرج عقد ( وفیما یخص المستخرجات المسماة        

  ".إدارة المالیة

فظة یتبین من خلال نص المادة أنھ عند قیام الموثقین وكتاب الضبط بإیداع وثائق بالمحا       

الأخیر یقوم مقام  العقاریة بغرض الشھر وجب علیھم إیداع مستخرج مسح الأراضي ھذا

وتجدر الإشارة إلى أن طلب تسلیم مستخرج مسح الأراضي من مصلحة المسح مستخرج العقد ،

على أن یكون ،) 1(یوم التي تلي الطلب 15یكون من طرف محرر العقد، ویكون التسلیم خلال 

  :بتداءا مناأشھر یحسب  6تاریخ مستخرج مسح الأراضي یقل عن 

  .یوم تحریر العقود والشھادات -

  .یوم تقدیم الطلب إلى العدالة بالنسبة للأحكام والقرارات القضائیة -

  .ستحقاق حجزجل اأیوم التنبیھ المنشور من  -

    .  لمزاد بالتراضيبالنسبة للمزاد من یوم تحریر دفتر الشروط إذا تم ا -

 .)2( من یوم الإیداع إذا تم عن طریق القضاء -

ومن أجل تبسیط الشكلیات المفروضة على المستعملین فقد جعل المشرع الجزائري نفس        

مكرر یمثل في وقت واحد مستخرج العقد ومستخرج مسح     CC- 4المطبوع المسمى 

  .)3( الأراضي

                                                           
      المتعلقة بسیر العملیات الخاصة بمسح الأراضي والترقیم المؤقت  14/5/1998المؤرخة في  16التعلیمة رقم  -  1

   .،المرجع السابق 1 / 1 / 3فقرة 

   .المرجع السابق 76/63من المرسوم  77المادة  -  2

 .المرجع السابق 76/63من المرسوم  76المادة  -  3
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   :مكرر جزأین ھما CC - 4 النموذجویتضمن مستخرج        

على الیسار في النص المطبوع باللغة الوطنیة وعلى الیمین في النص (  :الجزء الأول

   :موجھ فقط لأداء دور مستخرج مسح الأراضي، ویتضمن ما یلي) الفرنسي

  .المالك المسجل في دفتر المساحة اسم -

  .الأراضي المسلم رقم حسابھ ورقم تسلسل مجموعات الملكیة المسجلة على مستخرج مسح -

  . القسم ورقم مجموعات الملكیة -

رقم الحصة وذلك بخصوص أجزاء العقارات التي كانت ء ،قتضالاقوام المسح وعند ا -

  .موضوع بیان وصفي للتقسیم

  .الولایة والبلدیة اسمفي الأعلى یوجد  

وھناك عمود آخر ، ھذه البیانات تقدمھا إدارة مسح الأراضي أثناء تسلیم المستخرجوكل        

تم إعداده لیستعمل أثناء تقسیم مجموعة الملكیة إلى عدة وحدات عقاریة أخرى تمنح لھا أرقام 

  .مجموعات ملكیة جدیدة

عبارة  تستعملھ إدارة مسح الأراضي لوضعكما أن ھناك إطار ملائم یقع في الأسفل        

  .التصدیق ومطابقة مستخرج مسح الأراضي للوثائق الأساسیة

  على الیمین في النص المطبوع باللغة الوطنیة وعلى الیسار في النص (  :الجزء الثاني

  ).الفرنسي 

حتواء مستخرج العقد أي عرض موجز للعقد موضوع الإجراء لایتضمن إطار معد        

  .العقاریةوالذي سیودع لدى المحافظة 

  :،ویجب أن یتضمن ما یلي ویتولى القیام بھذا التحلیل محرر العقد       

  .والانتفاعطبیعة الممتلكات وتعیینھا وتاریخ العقد أو الحكم القضائي وكذلك أصل الملكیة  - 

أو الناتج من قیاس إذا كان القوام مختلفا عن قوام  تفاقھملاالأطراف كأساس  اعتمدهالقوام الذي  -

  .مسح الأراضي
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السعر الإجمالي أو التقییم ار من العقارات أو إذا تعذر ذلك ،السعر أو التقییم الخاص بكل عق -

  .الإجمالي

  .والمالكین الجددتعیین كل مالك من المالكین السابقین  -

مكرر للمحافظ العقاري مع كل وثیقة  CC - 4ولذلك یتعین تسلیم مستخرج النموذج        

نقل الملكیة عن طریق الوفاة أو قرار قضائي ناقل أو مثبت أو منشئ أو مسقط  لإشھارموجھة 

  .أو لحق مبان أو غراس انتفاعلحق ملكیة أو حق 

  :یقوم بالتحقق من للشھرستلام المحافظ العقاري للعقد الخاضع اوعند   

ى مستخرج المسح وكذا مفعول سریانھ على أن لا یكون أكثر من مصادقة مصلحة المسح عل -

  .ستة أشھر

  .مطابقة مستخرج العقد مع الوثیقة موضوع الإشھار -

  .ك السجل العقاريستحت طائلة رد إجراء، یقوم بتنفیذ الإجراء وم -

لذي بوضع سطر بالقلم الأحمر آخر الإجراء المدون بالبطاقة وا ویقوم المحافظ العقاري       

  .)1( جراء الجدیدللإجدیدة فقد طبیعتھ الحالیة ویسجل بطاقة 

  :كما یقوم المحافظ العقاري فضلا عن ذلك بما یلي       

  .یعید العقد المؤشر علیھ والدفتر العقاري بعد تحیینھ إلى الموثق  -

بمراجع وتاریخ الإشھار ) CC4 bis )2ویقوم بالتأشیر على مستخرج مسح الأراضي بنموذج  -

  .)3( مسح الأراضي بضبطویحولھ إلى المصلحة المكلفة 

                                                           
  .،المرجع السابق  1 / 1 / 3 فقرة 14/5/1998المؤرخة في  16التعلیمة رقم  -  1

   ).مكرر سابقا  PR4( عقد مستخرج مسح الأراضي ومستخرج  cc4 bisیقصد بنموذج  -  2

   .المرجع السابق 76/63من المرسوم  81المادة  -  3
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بتداءا من أول اوتجدر الإشارة إلى أن المحافظ العقاري یحیل إلى مصلحة مسح الأراضي        

مطابقة للوثائق التي تم  PR4 bisإلى الیوم العاشر منھ، مستخرجات من نموذج كل شھر 

  .)1( شھرھا

  :وانطلاقا مما سبق یمكن أن نلخص ھذه العملیة وفقا للمخطط الآتي       

  ...)  + الدفتر العقاري +  pR4 bis + إیداع العقد (             

    

 pR4 bisطلب                                              

  بعد الملأpR4 bisتسلیم                  مع مراجع الإشھار pR4 bisتحویل            

  

  الدفتر العقاري المحین +العقد المؤشر علیھ                      

فإن ، العقاري و علیھ نظرا للدور الكبیر الذي یلعبھ مستخرج مسح الأراضي في عملیة الشھر 

وكذلك ، للمحافظ العقاري سلطة رفض الإیداع في حالة عدم تقدیم مستخرج مسح الأراضي

أو إغفال أشھر، 6یرجع تاریخھ إلى أكثر من یرفض الإیداع عند تقدیم مستخرج مسح الأراضي 

   .العقارات في المستخرجذكر أحد 

  :یقة القیاس في حالة تغییر الحدودعدم تقدیم وث -3

من عند إعداد البطاقة العقاریة یتم ترقیم كل عقار برقم معین ھذا الأخیر یمكن        

العقاریة تغییر إذا طرأ على الوحدة  ،و ودون لبس عن غیره من العقاراتتعیینھ بسھولة ،

                                                           
المتضمن تحدید الشروط التي تجري بموجبھا مطابقة مجموعة البطاقات  9/3/1978من القرار المؤرخ في  2المادة  - 1

 75/74المؤسس بموجب الأمر رقم ،العقاریة ومسح الأراضي فیما یخص العمارات الخاضعة لنظام الإشھار العقاري 

  .12/11/1975المؤرخ في 

  

  

مسح الأراضيمصلحة  الموثق العقاریةالمحافظة    
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وذلك إبتداءا من الرقم التالي وتمنح للوحدة العقاریة رقم جدید ،تفقد رقمھا السابق  فإنھا

    .لآخر رقم ممنوح في القسم

قسمة وحدة عقاریة تنقل أولا إلى علم إدارة مسح  وتجدر الإشارة إلى أن كل مشروع       

وتستعمل ھذه ،یتم إنشاؤه  جزء الأراضي عن طریق وثیقة القیاس بھدف منح أرقام جدیدة لكل

ز أو الأرقام في تعیین الوحدات الجدیدة الناتجة عن التقسیم في العقد أو القرار القضائي الذي ینج

من المرسوم  74وھذا طبقا لما ورد في الفقرة الأولى من نص المادة یثبت ھذا التقسیم فیما بعد ،

تعیین  أن التي تؤكد على ريالمتضمن تأسیس السجل العقا 25/3/1976المؤرخ في  76/63

  . الوحدات العقاریة یتم طبقا لمستخرج مسح الأراضي وطبقا لوثائق القیاس

والتي تسلم ، وإعداد وثیقة القیاس یعتمد أساسا على نسخ تعرف بمستخرج مخطط المسح       

 الحدودمن طرف مصلحة المسح بطلب من الأطراف أو المھندس المكلف بتعیین التعدیلات في 

وعندما یقوم المھندس بتعیین الحدود الجدیدة یرسل وثیقة القیاس إلى مصالح المسح للتأشیر 

الجدیدة في  الأرقامحیث تنقل ھذه ، للوحدة العقاریة الجدیدة )1(علیھا وإعطاء أرقاما مؤقتة 

  .)2( مستخرج المسح الذي یطلب عند تحریر العقد المثبت للتحویل العقاري المحدث

وعلیھ فإن المحافظ العقاري یقوم برفض الإیداع عند عدم تقدیم وثیقة القیاس عند تغییر        

  .الحدود

التصدیق على ھویة الأطراف وكذلك الشرط الشخصي وفقا للشروط المنصوص  یتم إذا لم -4

المتعلق بتأسیس  76/63من المرسوم  103و  102والمادتین  65إلى  62علیھا في المواد من 

  :السجل العقاري

وكذلك ، یقوم المحافظ العقاري برفض الإیداع في حالة عدم التصدیق على ھویة الأطراف       

لذلك سنتطرق فیما یلي إلى الشروط القانونیة  م التصدیق على الشرط الشخصي،في حالة عد

أن الشخص یعد  باعتبار، الواجب توفرھا في الأشخاص التي من شأنھا تحدید ھویة الأطراف

 كما یعد أحد أطراف العلاقة القانونیة المخاطبین  بنص التشریع، )3( ركنا أساسیا من أركان الحق

                                                           
   .بعد شھر العقد أو القرار القضائي الذي یثبت تقسیم مجموعة الملكیةیصبح الترقیم المؤقت نھائیا  -  1

   .،المرجع السابق 2 / 1 / 3 فقرة  14/5/1998المؤرخة في  16التعلیمة رقم  -  2

   .56رمول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -  3
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معین نحو صاحب                  بالتزامقرر القانون لھم حقوقا أو أوجب علیھم القیام  سواء

أشخاص طبیعیة و أشخاص ، الإشارة إلى أنھ یوجد نوعین من الأشخاص وتجدر، )1( الحق

  .)2( معنویة

فبالنسبة لشروط تعیین الأشخاص الطبیعیة التي یجب على المحافظ العقاري التأكد        

 76/63من المرسوم  1فقرة  62فقد نص علیھا المشرع الجزائري في المادة ،والتحقق منھا 

  : ، والتي جاء فیھا ما یليالمتضمن تأسیس السجل العقاري

 یجب أن یشتمل على، محافظة عقاریةأن كل عقد أو قرار قضائي یكون موضوع إشھار في " 

  :عناصر التعیین التالیة

 ".ألقاب وأسماء وتاریخ ومكان ولادة ومھنة أصحاب الحق و أسماء زوجاتھم -

أعلاه بموجب المادة الأولى من  62ولقد تم تعدیل شروط التعیین التي نصت علیھا المادة        

 76/63المعدل والمتمم للمرسوم   19/5/1993المؤرخ في  123/ 93التنفیذي رقم المرسوم 

كل عقد :" المتضمن تأسیس السجل العقاري، والتي نصت على ما یلي 25/3/1976المؤرخ في 

یجب أن یشتمل على ألقاب وأسماء ، أو قرار قضائي یكون موضوع إشھار في محافظة عقاریة

  .موطن ومھنة الأطرافوتاریخ ومكان ولادة وجنسیة و

،موثق أو  ومكان ولادة وجنسیة الأطرافویجب أن یصادق على ألقاب وأسماء وتاریخ        

،في أسفل كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلیة أو نسخة مودعة  كاتب ضبط أو سلطة إداریة

  .من أجل تنفیذ الإجراء

،یجب الإشارة إلى الحالة المدنیة والتصدیق علیھا  وفیما یخص الشھادات بعد الوفاة       

  .،وبالنسبة لكل واحد من الورثة أو الموصى لھم بالنسبة للمتوفي

،وكل وثیقة رسمیة تثبت  ،قائمة الصلاحیة یتم إعداد الشھادة بتقدیم مستخرج من شھادة المیلاد

  ".الجنسیة

                                                           
   .214، صالمرجع السابقإسحاق إبراھیم منصور، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتھما في القوانین الجزائریة،  -  1

، 1992، المبادئ العامة للقانون المدني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طبعة ثانیة، سنة  لشھب محفوظ -  2

  .62ص

  



142 
 

عن شرط ذكر أسماء زوجات  استغنىمن خلال ما سبق نجد أن المشرع الجزائري قد        

،وقد أطلق المشرع الجزائري على الھویة  الأطراف وأضاف شرط ذكر جنسیة الأطراف

من  65وھذا ما نصت علیھ المادة ، ) 1( للأشخاص الطبیعیین بالشرط الشخصي للأطرافالكاملة 

فیما والقرارات والجداول ،أن العقود " :السالف الذكر والتي جاء فیھا ما یلي 76/63المرسوم 

یجب أن تتضمن الإشارة إلى جمیع العناصر التي تسمح بتحدید ، یخص الأشخاص الطبیعیین

  .الشرط الشخصي للأطراف

  .ویقصد بالشرط الشخصي حسب مفھوم ھذا المرسوم بالأھلیة المدنیة للأطراف

الأصلیة والنسخ ویصدق على صحة البیانات المتعلقة بالشرط الشخصي في أسفل الصورة 

  ".والجداول ضمن نفس الشروط بالنسبة لھویة الأطراف

،سوف  ،فقبل أن نتطرق إلیھا أما فیما یخص عناصر التعیین بالنسبة للأشخاص المعنویة       

:"  یليكما  مدني من القانون ال 49المادة  حیث عرفتھا، بتعریف الأشخاص المعنویةنقوم 

  : ھي الاعتباریةالأشخاص 

  .الدولة، الولایة، البلدیة -

  .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -

  .الشركات المدنیة والتجاریة -

  .الجمعیات والمؤسسات -

  .الوقف -

  ".ل یمنحھا القانون شخصیة قانونیةكل مجموعة من أشخاص أو أموا -

                                                           
ـ فتحي ویس  .57العقاري في التشریع الجزائري، المرجع السابق، صرمول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ  -  1

،الشھر العقاري وأثاره في مجال التصرفات العقاریة ـ دراسة مقارنة ـ رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون 

  .261،ص  2010،2011الخاص ،جامعة وھران ،سنة 
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یعني صراحة أنھا تكتسب " عتباریةلاالأشخاص ا"صطلاح اأن  تجدر الإشارة و        

،وفي نفس الوقت یعني ضمنا  عتبرھا كذلكاالشخصیة القانونیة حكما أي بنص القانون الذي 

لكي تتمكن  الاعتباریة،وإنما یمنحھا المشرع تلك الصفة القانونیة  أنھا لیست أشخاصا طبیعیة

معتبرة سواء  تماعیةاجفي سبیل تحقیق أغراض  )1(حقوقا وتلتزم بواجبات من أن تمارس

  .)2( للمجتمع كلھ أو لطائفة من طوائفھ

 باختلاففنجدھا تختلف  الاعتباریةأما فیما یتعلق بعناصر التعیین بالنسبة للأشخاص         

،حیث أن كل عقد أو قرار قضائي یكون موضوع إشھار في محافظة  شكلھا وطبیعتھا القانونیة

  :)3( التعیین التالیة،یجب أن یشتمل على عناصر  عقاریة

  .تسمیتھا، شكلھا القانوني، مقرھا: بالنسبة للشركات المدنیة -

،رقم تسجیلھا في السجل  ،ومقرھا ،شكلھا القانوني تسمیتھا: بالنسبة للشركات التجاریة -

  .التجاري

  .،ومكان إیداع قوانینھا الرسمیة ،مقرھا تسمیتھا: بالنسبة للجمعیات -

یكون ھذا التأكید خاصة على العقود التي تتضمن و، سم الدولةاتثبیت : بالنسبة لأملاك الدولة -

  .التنازل عن سكنات أو محلات تجاریة لصالح الخواص

إضافة إلى تأكد المحافظ العقاري من ھویة الأطراف یجب علیھ التأكد من وجود التصدیق        

  .والشرط الشخصي للأطراف على ھویة الأطراف

 76/63من المرسوم  64المادة نصت أما بخصوص التصدیق على ھویة الأطراف فقد         

كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلیة أو نسخة مودعة في :" السالف الذكر على ما یلي

                                                           
والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري ،الطبعة الثالثة ،دار ـ رمول خالد و دوة أسیا ،الإطار القانوني  1 

  .40،ص 2011ھومة ،الجزائر ،

   .236 ، المرجع السابق، ص وتطبیقاتھما في القوانین الجزائریة إسحاق إبراھیم منصور، نظریتا القانون والحق -  2

   .المرجع السابق 76/63من المرسوم  63المادة  -  3
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قبل  ،یجب أن یحمل تأشیرة موقعة من قبل محرر العقد أو من محافظة عقاریة قصد تنفیذ إجراء

  ".سلطة إداریة تشھد بھویة الأطراف

من خلال نص ھذه المادة نجد أن عملیة التصدیق على ھویة الأطراف ھي دلیل وضمان        

،وبالتالي ضمان سلامة إجراء  صحة كل عنصر من عناصر ھویة الأطراف أصحاب الحقوق

ھویة الأشخاص الذین ھم ،وللإشارة فإن عملیة التصدیق یكون فقط على  الشھر من كل العیوب

،أما بالنسبة للأشخاص الذین یظھرون في العقد أو القرار  أطراف في العقد أو القرار القضائي

  .)1( ولكن بدون التصدیق علیھاالقضائي كممثلین عادیین فتذكر ھویتھم في العقد بصفة كاملة 

وزیر المالیة الصادر  ویشترط أن تكون التأشیرة مطابقة للنموذج المحدد بموجب قرار       

المتعلق بتأشیرة شھادة الھویة للأطراف الواجب ذكرھم في الوثائق  5/1976/ 27بتاریخ في 

توضع تأشیرة :"  ،حیث نص في مادتھ الأولى على ما یلي الخاضعة لإجراء الشھر العقاري

 المؤرخ في 76/63من المرسوم  64شھادة الھویة للأطراف المنصوص علیھا في المادة 

المشار إلیھ أعلاه الواجب ذكرھم في أسفل كل جدول أو مستخرج أو  1976مارس سنة 25

تنفیذ إجراء طبقا للنموذج الملحق بأصل صورة أصلیة أو نسخة مودعة في المحافظة من أجل 

  ".ھذا القرار

إذا  وفي حالةفل الوثیقة المحتفظ بھا بالمكتب ،وتكتب التأشیرة بعد شھادة التصحیح في أس       

     نفس الأطراف في ھذه الحالة تكتب تأشیرة  كان ھناك عدة عقود یتضمن كل واحد منھا

  .معا الواحد تلو الآخر ویكونوا موضوع شھادة تصحیح واحدة شھرھاویتم ، واحدة

،یجب أن تبین ما تحتوي  و عندما لا تشتمل التأشیرة عناصر الھویة الكاملة للأطراف       

التي تستند إلیھا بالنسبة للتعیین الذي یحتفظ بھ ) صفحات، فقرات، سطور (  علیھ الوثیقة

،غیر أن ھذا التوضیح غیر لازم عندما یكون  المحافظ من أجل التأشیر على البطاقة العقاریة

  .شھرھاالتعیین الكامل للأطراف مكتوبا في أعلى الوثیقة التي یجب 

                                                           
  .166بوشنافة، شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، صجمال  -  1
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      بالتالي عند عدم وجود ھذه التأشیرة فإن للمحافظ العقاري السلطة في رفض  و       

وفي مقابل ذلك إذا لاحظ المحافظ العقاري بأن المراجع والتأشیرة غیر صحیحة أو غیر الإیداع ،

  . تامة أو غامضة فإنھ یقوم برفض الإجراء بعد قبولھ للإیداع

  عناصر  باختلاففي عملیة التصدیق فھي تختلف  أما بالنسبة للوثائق التي تستعمل       

یحقق في :"  السالف الذكر على ما یلي 76/63من المرسوم  102التعیین، حیث تنص المادة 

وتقدم ھذه البطاقة التي بموجبھا تم التصدیق علیھا ، ھویة الأطراف بمجرد الإطلاع على البطاقة

  ".تي یجب إشھارھاإلى المحافظ العقاري في آن واحد مع الوثیقة ال

فبالنسبة للأشخاص عمل للتصدیق باختلاف أشخاص الحق ،وتختلف الوثائق التي تست       

الطبیعیین یتم التصدیق على ھویتھم بمجرد تقدیم مستخرج من شھادة المیلاد لا یقل تاریخھا عن 

من  62،أو إصدار القرار القضائي طبقا لما نصت علیھ المادة  ،من یوم إبرام العقد سنة

   المتضمن تأسیس السجل العقاري في فقرتھا  25/3/1976المؤرخ في  76/63المرسوم 

 93/123ھذه الفقرة قد عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  ،غیر أن الرابعة

یتم إعداد الشھادة بتقدیم مستخرج من :"  التي نصت على ما یلي 19/5/1993المؤرخ في 

    ".،وكل وثیقة رسمیة تثبت الجنسیة ،قائمة الصلاحیة شھادة المیلاد

وفي حالة عدم تمكن محرروا الوثائق الرسمیة المودعة قصد الإشھار إثبات عناصر        

المتضمن تأسیس  25/3/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  62الھویة المذكورة بالمادة 

،ففي ھذه الحالة أجاز المشرع الجزائري التصدیق على  عنصر الجنسیة باستثناءالسجل العقاري 

وھذا ما جاءت ،ادة شخصین بالغین تحت مسؤولیتھما توفرة بناءا على شھالھویة غیر المعناصر 

وفضلا عن ذلك "  : المدني حیث نصت على ما یلي من القانون 3فقرة  2مكرر  324بھ المادة 

،یشھد على ذلك  والحالة والسكن والأھلیة المدنیة للأطراف الاسمإذا كان الضابط العمومي یجھل 

  ".مسؤولیتھماشاھدان بالغان تحت 

ولإعطاء ضمان أكثر للوثائق العقاریة المودعة قصد إجراء الشھر اتسعت دائرة التصدیق        

یكون  أنأي ، إلى ھویة الأطراف البیانات المتعلقة بالشرط الشخصي للأطراف لتشمل بالإضافة
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حیث ، )1( من القانون المدني 78و  40،44المواد من الأطراف كاملي الأھلیة تتوفر فیھم أحكام 

  :یحقق فیھا المحافظ العقاري بمجرد الإطلاع على الوثائق التالیة

بمجرد الإطلاع على الوثیقة التي بموجبھا تم یخص الرشد المدني ووجود الزواج ، فیما -

  .التصدیق على الھویة

،یتم بالإطلاع على الشھادة المسجلة من  فیما یتعلق بأسباب عدم الأھلیة المتعلقة بالحالة العقلیة -

وإما رفع حالة عدم ،طرف كاتب ضبط المحكمة لمكان ولادة الأطراف لحكم یتضمن إما المنع 

  .الأھلیة

القضائي  ،فبمجرد الإطلاع على نسخة مصدقة للقرار أما بالنسبة لسلطات ممثل عدیم الأھلیة -

 الخاضعة للشھر أو بمجرد الإطلاع لعملیةالموافق على الرخصة التي أعطیت لھ للتدخل في ا

  .)2( ،أو القرار القضائي الذي یتضمن تعیین الممثل على نسخة مصدقة للعقد

خھا عن ستة أشھر في یوم   الوثائق المشار إلیھا أعلاه یجب أن لا یقل تاریإن ھذه        

  .)3( شھرھاحیث تقدم إلى المحافظ العقاري في آن واحد مع الوثیقة التي یجب الإجراء ،

  :یتم كما یلي الاعتباریینأما بالنسبة إلى عملیة التصدیق على ھویة الأشخاص        

بمجرد تقدیم أصل لصورة رسمیة التي یوجد مقرھا في الجزائر، الاعتباریةبالنسبة للأشخاص  -

  .الاعتباريمراجعة لكل عقد یثبت التسمیة والشكل القانوني والمقر الحالي للشخص أو لنسخة 

بمجرد تقدیم نفس الوثائق المسلمة أو د مقرھا خارج الجزائر،التي یوج الاعتباریةالأشخاص  -

المصدق علیھا من قبل السلطة الإداریة أو الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الذي یمثل 

الدیمقراطیة الشعبیة في مكان المقرر مرفوقة بترجمة باللغة العربیة  ةالجمھوریة الجزائری

 . )4( ومصدق علیھا إذا كانت محررة بلغة أجنبیة

                                                           
 07خصصة العدد مجلة الموثق دوریة داخلیة مت–إجراءات والمراحل التي یمر بھا  -حمان بكاي، العقد التوثیقي  -  1

  . 28، ص1999،جویلیة 

   .المرجع السابق 76/63من المرسوم  103المادة  -2

  .،المتضمنة یوم دراسي حول الإشھار العقاري ،المرجع السابق 12/2/1995المؤرخ في  689ـ المذكرة رقم   3

  . 170ـ جمال بوشنافة ،شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص   4
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  .)1( وفي جمیع الأحوال تذكر في الشھادة التي بموجبھا تم إعدادھا

       من أجل التدخل في العملیة الخاضعة  عتباريالالشخص اصلاحیة ممثل  إن و       

یحقق فیھا من قبل المحافظ العقاري بعد الإطلاع على البیانات الموجودة في الوثیقة للإشھار،

  .)2( لمودعةا

والتي تم بموجبھا ق المرفقة مع المحرر قصد شھره ،وتجدر الإشارة إلى أن الوثائ       

الشھر تجنبا ترجع إلى مودعیھا بعد إجراء ، التصدیق على ھویة الأطراف من الناحیة العملیة

  . )3( لتراكم الأرشیف بالمحافظة العقاریة وخوفا من ضیاعھا

  : فظ العقاري من أجل قبول الإیداععدم تقدیم أیة وثیقة واجبة التسلیم للمحا -5

 لقد منح المشرع الجزائري للمحافظ العقاري سلطة طلب أیة وثیقة یراھا لازمة في عملیة       

من بین الوثائق التي یمكن للمحافظ  و، تحت طائلة عدم قبول الإیداع،وذلك  الشھر لقبول الإیداع

  .،وشھادة المطابقة إذا تعلق الأمر بأراضي مبنیة أن یطلبھا رخصة البناءالعقاري 

المؤرخ في  76/63من المرسوم  66عندما یكون تعیین العقارات لا یستجیب لأحكام المادة  -6

  : اريالمتضمن تأسیس السجل العق 25/3/1976

أن الشھر العقاري  باعتبارزائري شروط صارمة لتعیین العقار،المشرع الج اشترطلقد        

         قوة الثبوت المطلقة للتسجیلات الواردة في السجل  ىیعتمد على العقار،حتى تضف

،وتمكن من یرید  ،التي تسمح بالإطلاع السریع على الوضعیة القانونیة لعقار ما )4(العقاري

  ،إذ لا یقدم على إنشاء أو تعدیل أو إبرام أي  على بصیرة من أمرهالتعامل في العقار أن یكون 

                                                           
   .المرجع السابق 76/63من المرسوم  63من المادة  3الفقرة  -  1

   .المرجع السابق 76/63من المرسوم  103ة الأخیرة من المادالفقرة  -  2

   .64رمول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -  3

ـ صنوبر احمد رضا ،الحمایة القانونیة لحق الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ،رسالة لنیل شھادة   4

  .187،ص   2015/2016الدكتوراه في القانون الخاص ،جامعة أبي بكر بلقاید ،تلمسان ،كلیة الحقوق ،سنة 
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  .)1( تصرف إلا وھو عارف بحالتھ

 كما أن ذكر البیانات الخاصة بتعیین العقار في العقد أو المحرر، یؤدي إلى ضبط الملكیة       

      متابعة العقار المتصرف فیھ على الخرائط ووثائق المسح ،ویمكن المحافظ العقاري من العقاریة

  .)2( لمعرفة تسلسل الملكیة فیھ

نجدھا نصت على ما  السالف الذكر 76/63من المرسوم  66وبالرجوع إلى نص المادة        

یجب أن یبین فیھ بالنسبة ، كل عقد أو قرار قضائي موضوع إشھار في محافظة عقاریة:" یلي

) القسم ورقم المخطط والمكان المذكور ( لكل عقار یعنیھ النوع والبلدیة التي یقع فیھا وتعیین 

  ".وما یحتوي علیھ من مسح أراضي

  :من خلال نص ھذه المادة یتضح أن عناصر تعیین العقار تتمثل فیما یلي       

" فضاء"كان العقار المعني عبارة عن أرض عاریة یقصد بھ تحدید ما إذا  :تحدید نوع العقار -

 ة من ذكر نوع العقار ھو أن ھذا الأخیر معرض للتغییریوالغا، غابیة، فلاحیة، أو مبنیة

 ،لذلك وجب تحدید نوعھ في كل مرة یتم إبرام والتعدیل فقد یتحول عقار فضاء إلى عقار مبني

  .)3( تصرف بشأنھ

عند تعیین العقار یتم الإشارة إلى البلدیة التي یقع في دائرة : دیة التي یقع فیھا العقارالبل -

المؤرخ  84/09،ویجب مراعاة التقسیم الإقلیمي للبلاد المحدد بموجب القانون رقم  اختصاصھا

     ولھذا التعیین أھمیة كبیرة من الناحیة ،المتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد  4/2/1984في 

،حیث بموجبھ یتم تحدید المحافظة العقاریة المختصة بشھر الوثائق المتعلقة بالتصرفات  العملیة

  كما یمكن تحدید القیمة التجاریة للعقار،الجھة القضائیة المختصة في یكون محلھا ھذا العقار،التي 

                                                           
   .14، ص السابقالمرجع مدحت محمد حسیني، إجراءات الشھر العقاري،  -  1

   .21، ص شھر العقاري والتوثیق، المرجع السابقعزت عبد القادر، المرجع العلمي في ال -  2

   .172جمال بوشنافة، شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -  3
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   .)1( ،ومدى تقدم أعمال المسح على مستوى ھذه البلدیة حالة وجود نزاع

  . رقم وقسم مخطط المسح والمكان المذكورتحدید  -

إن محتوى وثائق مسح الأراضي المعتمد علیھ في تعیین : تحدید محتوى وثائق مسح الأراضي -

،ولھذا ألزم المشرع  العقارات یتم بواسطتھ ضبط كل البیانات المتعلقة بالبطاقة العقاریة

إرفاق مستخرج المسح بالمحرر الجزائري محرري العقود الخاضعة لعملیة الشھر بضرورة 

  .المودع لدى مصلحة الحفظ

،وبصفة عامة إذا لم  في الشكل الصحیح شھرھاإذا لم یتم إیداع المحررات الرسمیة قصد  - 7

  .)2(ل الشھریعطي المحرر الرسمي المقدم للمحافظ العقاري الإثبات المطلوب من أج

بموجب  إیداعھاعندما تكون الجداول المتعلقة بقید الرھون والامتیازات المنصوص على ـ  8

 أومن البیانات المطلوبة بموجب المواد المذكورة ، أي على لا تحتوي 98و  95و  93المواد 

   . عندما تكون ھذه الجداول غیر محررة على الاستمارة الخاصة بھا

لدى محافظة عقاریة غیر  الإیداعفي حالة  الإیداعكما یمكن للمحافظ العقاري رفض        

     مجموعة بلدیات  إلى الإقلیمين كل محافظة عقاریة یمتد اختصاصھا لأ، إقلیمیاة مختص

لدى محافظة عقاریة وثیقة تتعلق بعقار واقع في بلدیة خارج  إیداعمعینة ،وبالتالي في حالة 

ن وثائق المسح والبطاقات المتعلقة بھذا لأذه المحافظة سیكون مآلھا الرفض ،دائرة اختصاص ھ

  . )3(العقار غیر محفوظة على مستواھا 

بسبب عدم تقدیم مستخرج الضرائب مصفى  الإیداعكما یمكن للمحافظ العقاري رفض        

  .)4(المدین عند طلب قید الرھون بالمحافظة العقاریة  باسم

                                                           
   .66الجزائري، المرجع السابق، صرمول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع  -  1

2  - Instruction générale relative à l’institution du livre foncier N°5322 du 15/09/1976, 

direction des affaires domaniales et foncière, page 127.  

  .المرجع السابق  25/3/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  4ـ المادة   3

   .الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،وزارة المالیة  19/5/2004المؤرخة في  2405ـ المذكرة رقم   4



150 
 

 إیداعصدور قانون جدید ما بین فترة عند  الإیداعكما یقوم المحافظ العقاري برفض         

وھي الحالة ، الإیداعالوثیقة وفترة دراستھا یمنع التصرف الذي تنطوي علیھ الوثیقة موضوع 

       الأسبقیة إسقاط ،و الإیداعالمشرع المصري والفرنسي ضمن حالات رفض  أوردھاالتي 

  .)1(فیھ 

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ العقاري عندما یقرر رفض الإیداع أو رفض             

الإجراء، فإن الرفض ینصب على كل الوثیقة حتى ولو كان سبب الرفض یتعلق ببعض البیانات 

من  106أو بعض الأطراف أو بعض العقارات المذكورة في الوثیقة  حسب نص المادة 

إذ لا یمتد ، غیر أن ھذه القاعدة ورد علیھا استثناء بعض العقودالسالف الذكر ، 76/63المرسوم 

وإنما ینحصر في البیان المشوب بالمخالفة أو ،الشھرأثر الرفض إلى كل العقود والوثائق محل 

  :عدم الصحة أو السھو وھذا في الحالات الآتیة

  .ة العامة بموجب عقد واحدفي حالة نزع الملكیة من أجل المنفع - 

  .حالة البیع بالمزایدة والبیوع المختلفة الواردة بموجب عقد واحد -

من المرسوم  2فقرة  106الرھون أو تنبیھ نزع الملكیة حسب المادة  و الامتیازاتحالة  -

 .السالف الذكر 76/63

 ن عدة مالكین المودعة قد تتضم،فإن الوثیقة  ففي حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة       

  .،في ھذه الحالة یمكن للمحافظ العقاري أن یرفض جزئیا الإیداع ویقبل الباقي على الشیاع

،فإن الوثیقة المودعة  وفي حالة البیع بالمزایدة والبیوع المختلفة الواردة بموجب عقد واحد       

ھ یمكن للمحافظ العقاري أن یرفض فإن، تتحمل عدة إجراءات بحسب عدد القطع أو عدد البیوع

  .الإیداع جزئیا دون أن یؤثر ذلك على باقي الوثیقة محل الإیداع

                                                           
ـ أنور طلبة ،الشھر العقاري و المفاضلة . 540معوض عبد التواب ،سجل العیني علما وعملا ،المرجع السابق ،ص  -  1

لشواربي ،إجراءات الشھر العقاري في ضوء الفقھ و القضاء ـ عبد الحمید ا. 361بین التصرفات ،المرجع السابق ،ص 

  .  180،المرجع السابق ،ص 
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حالة حجز عقاري  أوامتیازات تتعلق بعدة عقارات بمحرر واحد  أووفي حالة قید رھون        

بحیث لا  الإیداعیجوز تجزئة قرار رفض  أیضافي ھذه الحالة  إذلعدة عقارات ، الأمربنفس 

  .العقارات دون الباقي  بأحدخطأ یتعلق  أوالجزء المعیب بسبب عدم تعیین  إلا لیشتم

 إیداععملیة  أثناء الإیداعوفي التشریع الفرنسي فیصدر محافظ الرھون قرار رفض        

لشھر و المخالفات خلل في الوثائق المقدمة ل أومخالفة  أيالعقود لدى مصلحة الشھر لما یعاین 

 )1(ھي المخالفات الجسیمة التي نص علیھا القانون الفرنسي الإیداعالتي تكون مبررا لرفض 

  :والتي تتمثل فیما یلي 

 أكتوبر 14من المرسوم  68المادة ( مخالفة الشكل الرسمي للعقود المقدمة للشھر  -

1955 .( 

 ).من نفس المرسوم  1فقرة  68المادة ( لمكتب المحافظة  الإقلیميمخالفة الاختصاص  -

المادة ( شرط الشھر المسبق لحق المتصرف  أوالنسبي للشھر  الأثرقاعدة  احترامعدم  -

 ).من نفس المرسوم  33

 الإداریةالشھادات  الشأنالقانونیة في ھذا  للأحكامفي حالة عدم مطابقة الوثائق المقدمة  -

من المرسوم  64المادة ( والوثائق المتعلقة بتعیین العقارات  الأطرافالمتعلقة بھویة 

 .)  1955 أكتوبر 14المؤرخ في 

   بعد شطب الرھن  أون یقدم طلب تجدید قید الرھن بعد التقادم أ،ك الآجالعدم مراعاة  -

 ). 1998جویلیة  3المتممة بمرسوم  64المادة ( 

  یداعللإ المحافظ العقاري إجراءات رفض: ثانیا

یقوم المحافظ العقاري بتجسید قرار رفض الإیداع عن طریق رسالة موصى علیھا مع        

        أو بواسطة التسلیم ،) 2( إشعار بالوصول توجھ لمودعي العقود والوثائق الرسمیة

   التي وضعھا الإجراءاتوھي نفس  ستلامالابالشخصي للموقع على التصدیق مقابل الإقرار 

  

                                                           
1 -Philippe Simler et Philippe Delebecque ,les  suretés la publicité foncière , 4e ed Dalloz 

2004,p736 .  

    .207لسابق، صجمال بوشنافة، شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، المرجع ا -  2
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  .)1( بھا أمین المكتب ألزمالمصري و المشرع 

  :ما یلي  وتتضمن ھذه الرسالة

  . الإیداعطبیعة الرفض أي رفض  ـ

  .ـ اسم و موطن الموقع على شھادة الھویة 

  .والمخالفات الملاحظة في الوثیقة المودعة  الأخطاءـ 

  . )2( الإیداعالقانوني الذي یبرر قرار رفض  الأساسـ 

  .ـ مراجع قرار الرفض 

من قانون  25ـ قیمة الغرامة المقتطعة تلقائیا من رصید المودع المنصوص علیھا في المادة 

:" ما یلي لتسجیل ،والتي جاء فیھا من قانون ا 353/11المعدلة للمادة  )3( 2018المالیة لسنة 

یسدد من ) 1.000(أو إجراء یحصل المحافظ العقاري مبلغ ألف دینار لكل قرار رفض إیداع 

  .رر العقد قبل مح

  ". یسترجع المبلغ المحصل بھذه الطریقة في حالة رفض إیداع أو إجراء غیر مؤسس   

  . )4(ـ توقیع المحافظ العقاري ووضع خاتم المحافظة العقاریة 

   في ھذه الحالة أن یقدم طلب إیداع جدید بعد تصحیحھ للوثیقة محل  یمكن للمودع       

ذلك فإنھ لا یتم تسجیل الوثیقة المودعة في سجل الإیداع ولا تتم عملیة  انتظاروفي ، الرفض

فقة علیھ من طرف المحافظ الشھر إلا بعد الإیداع الجدید إذا تم من قبل المودع وتتم الموا

  .قاريالع

                                                           
   .523معوض عبد التواب، الشھر العقاري والتوثیق ، المرجع السابق، ص -  1

ـ موسوني  .37، ص 10، عدد 2003تقنیات مراقبة العقود الخاضعة للإشھار، مجلة الموثق، سنة ،بوحلاسة عمر   - 2

شھادة الماجستیر في القانون الخاص ،جامعة عبد الرزاق ،حمایة حق الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري مذكرة لنیل 

   .34،ص 2007،2008أبي بكر بلقاید ،تلمسان ،كلیة الحقوق ،سنة 

 76،الجریدة الرسمیة العدد  2018المتضمن قانون المالیة لسنة  27/12/2017المؤرخ في  17/11القانون رقم ـ   3

  .  28/12/2017،المؤرخة في 

  . 132ـ رمول خالد ،المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص   4
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  :یقوم المحافظ العقاري بمسك ملف رفض الإیداع الذي یقسم إلى ما یلي       

  .الرفض انتظار ملف فرعي خاص بقضایا في -

  .ملف فرعي خاص بقضایا مرفوضة للحفظ -

   .ملف فرعي خاص برفض نھائي -

  .)1( ملف فرعي خاص بقضایا المنازعات -

،یقوم بالتأشیر على الملف الخاص  عندما یتخذ المحافظ العقاري قرار رفض الإیداعو       

الخاصة بالطعن في قرار الرفض تجاوزت المدة القانونیة ،وإذا  الرفض انتظاربقضایا في 

،فإن الملف الفرعي الخاص بالرفض یرتب ضمن الملف الخاص بالرفض  والمقدرة بشھرین

   ،وفي حالة قیام المتضرر بالطعن في قرار الرفض خلال الآجال القانونیة المحدد  النھائي

الحكم النھائي  صدور انتظارلملف یرتب في الملف الفرعي الخاص بالمنازعات في فإن ا، أعلاه

  :الذي یقر أحد الحلین

وبالتالي الملف یرتب ضمن الملف ، إما یؤید قرار المحافظ العقاري القاضي برفض الإیداع -

  .الفرعي النھائي

فإن على ھذا الأخیر إتمام إجراءات الشھر ،وإذا كان الحكم یلغي قرار المحافظ العقاري  -

  . )2( بطریقة عادیة

  : الإیداعبعض الملاحظات حول رفض  إلى الإشارةوتجدر        

المؤرخ في  76/63من المرسوم  107یوما المنصوص علیھا في المادة  15 أجال إنـ 

 إجراءات أن،ذلك  الإیداعالسجل العقاري لا تتعلق برفض  تأسیسالمتضمن  25/3/1976

                                                           
   .118بریك الطاھر، المركز القانوني للمحافظ العقاري، المرجع السابق، ص -  1

  .133ص رمول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، المرجع السابق، -  2

- SALVAGE – GEREST, Les suretés – la publicité foncière ,presse universitaire de  Grenoble 

,1994 ,p 53 .                                                                                                                                                   
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 الأخیرةن ھذه أالمرسوم و من نفس 101المادة  إلیھا أحالتھاالتسویة التي تضمنتھا ھذه المادة 

  . الإجراءتتعلق برفض 

 أصلانھ یرفض أما دام ،یكون عملیا عدیم الجدوى  الأجلتقیید المحافظ العقاري بھذا  إنـ 

  .بعد ذلك  بشأنھا إجراء أي إتمامالوثیقة المودعة ولا یواصل  استلام

 إذ، الإیداعلا یفسر عملیا بعدم تسجیل الوثیقة محل طلب الشھر في سجل  الإیداعرفض  إنـ 

المنصوص علیھا في لیة اقتطاع مبلغ الغرامة یصعب على المحافظ العقاري في الحیاة العم

من قانون التسجیل دون تسجیل  353/11المعدلة للمادة  2018من قانون المالیة لسنة  25المادة 

في العمود الخاص بالملاحظات  بالإشارة،لذلك یعمد المحافظ العقاري  الإیداعالوثیقة في سجل 

  .والى جانبھا قیمة المبلغ المقتطع  إیداعكتابة عبارة رفض  إلى الإیداعبسجل 

وثیقة  إیداعلا یوجد ما یمنع المحافظ العقاري من قبول  الإیداعـ بعد رفض المحافظ العقاري 

ترتیب حق على  إلىلجأ المالك  إذاالسابق ،وذلك  الإیداعجدیدة تخص نفس العقار محل رفض 

حق الرجوع على من كان سببا  إلا،ولا یبقى للمتضرر من ذلك  آخرنفس العقار لفائدة شخص 

  . )1(حقھ  إھدارفي 

المرفقة  فحص السریع للوثائقالمن خلال  لمحافظ الرھونإذا تبین  وفي التشریع الفرنسي       

عدم انتظام ھذه الوثائق یرفض الإیداع ،ویقوم بتبلیغ قرار الرفض للمعني حرر المراد شھره بالم

 3المعدلة بالمرسوم المؤرخ في  1955 أكتوبر 14من المرسوم  الأولىالفقرة  74طبقا للمادة 

یضع  أنالوثائق بعد  بإرجاع أیضاجل خمسة عشر یوما للمعني ،ویقوم أ،خلال  1998جویلیة 

تثبت قرار الرفض وسبب الرفض موقعة ومؤرخة ،ویمكن في كل  تأشیرةالنسخ  إحدىعلى 

الخلل وتدارك سبب  إصلاحیعید تقدیم الوثائق للشھر من جدید بعد  أنلطالب الشھر  الأحوال

مرة  أولالمرفوض  للإیداعالثاني ولا یكون  الإیداعالشھر تاریخ  یأخذالرفض ،وفي ھذه الحالة 

       .)2(ثرأ أي

                                                           
ـ بواشري بلقاسم ،إجراءات الشھر العقاري في التشریع الجزائري ،مذكرة ماجستیر في القانون الخاص فرع العقود   1

  .  113،ص  2013/2014، 1والمسؤولیة ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر 

2 - Alain fournier ,"la publicité foncière " Encyclopédie Dalloz – civ VII ,1988 ,p64 .   - Philippe 

Simler et Philippe Delebecque op ,cit ,p736. 
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  الشھر إجراءرفض المحافظ العقاري : الثاني الفرع

ق یتولى مھمة الفحص الدقیق والشامل للوثائالمحافظ العقاري إیداع الوثائق ، بعد قبول       

المؤرخ في  75/74من الأمر  22حیث نصت المادة ، والعقود المودعة من أجل شھرھا

 السجل العقاري على ما المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس 12/11/1975

 صحةودین على وسائل الإثبات وكذلك في یحقق المحافظ في ھویة وأھلیة الأطراف الموج:"یلي

  .الأوراق المطلوبة من أجل الإشھار

  ".وسیحدد مرسوم كیفیات تطبیق ھذه المادة      

في ھویة وأھلیة  حقیقمن ھذه المادة یتضح أن المحافظ العقاري یقوم بالت انطلاقا       

غیاب شرط من  اكتشافھوذلك عند ،تحت طائلة رفض الإجراء  الشھرالأطراف عند عملیة 

المتضمن تأسیس  25/3/1976المؤرخ في  76/63الشروط المنصوص علیھا في المرسوم 

كما أن رفض الإجراء یتطلب في بعض ، الأخرىأو في النصوص التشریعیة ، السجل العقاري

  .)1( مع الوثائق التي تم إشھارھا من قبل في مجموعة البطاقات العقاریة الأحیان مقارنة

والإجراءات التي یتبعھا المحافظ ،باب رفض الإجراء إلى أس الفرعلذا سنتطرق في ھذا        

  .العقاري عند رفضھ للإجراء

  إجراء الشھر المحافظ العقاري أسباب رفض: أولا

نجدھا نصت على  السالف الذكر 76/63من المرسوم  101بالرجوع إلى نص المادة        

والتي جاء فیھا أنھ عندما یقبل المحافظ ، فیھا المحافظ العقاري الإجراءالحالات التي یرفض 

،فإنھ یوقف تنفیذ الإجراء ویباشر في عملیة  العقاري الإیداع ویسجل الإجراء في سجل الإیداع

  :ا على الخصوصعندم 107المنصوص علیھا في المادة التسویة 

  .تكون الوثائق المودعة والأوراق المرفقة بھا غیر متوافقة -

،وللإشارة فإن  غیر صحیح 1فقرة  95یكون مرجع الإجراء السابق المطلوب بموجب المادة  -

،والامتیازات فإذا كانت ھذه الأخیرة  ھذه المادة تخص الجدولین الخاصین بتجدید قید الرھون

  .ائق المودعة قصد الشھر یتم رفض الإجراءغیر متطابقة مع الوث

                                                           
   . 208المرجع السابق، ص، جمال بوشنافة، شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري -  1
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غیر  65یكون تعیین الأطراف وتعیین العقارات أو الشرط الشخصي كما ھو محدد في المادة  -

  .متوافق مع البیانات المذكورة في البطاقة العقاریة

تكون صفة المتصرف أو الحائز الأخیر للشخص المذكور كما ھي موجودة في الوثائق  -

  .اقضة في البیانات الموجودة في البطاقة العقاریة المودعة متن

      یكشف بأن الحق غیر قابل 104عندما یكون التحقیق المنصوص علیھ في المادة  -

یكون حق المتصرف مقیدا مسبقا بشرط یمنع صاحبھ من  أنوالمقصود بھذه الحالة  )1( للتصرف

  .التصرف 

من  105أسباب البطلان المشار إلیھا في المادة ر مشوبا بأحد للشھیكون العقد الذي قدم  -

یحقق المحافظ بمجرد إطلاعھ على :" السالف الذكر التي جاء فیھا ما یلي 76/63المرسوم 

البیانات الموجودة في الوثیقة المودعة بأن موضوع أو سبب العقد لیس غیر مشروع أو مناف 

  ".للأخلاق أو مخالف للنظام العام بكل وضوح

  .ظھر وقت التأشیر على الإجراء بأن الإیداع كان الواجب رفضھعندما ی -

المؤرخ في  76/63من المرسوم  101ما ورد في نص المادة  إلى بالإضافة       

نھ یمكن للمحافظ إ،ف الإجراءرفض  أسبابالسجل العقاري من  تأسیسالمتضمن  25/3/1976

  :في حالة  الإجراءالعقاري رفض 

ھذا التغییر قانونا لذلك یجب على  إثباتبنایات یجب  بإنشاءـ تغییر تعیین محتوى عقار        

شھادة تقدم نسبة  أوشھادة المطابقة  أویذكر في صلب العقد مراجع رخصة البناء ، أنالمحرر 

حتى یتسنى للمحافظ العقاري ، البناء وذلك بذكر السلطة التي سلمتھا وتاریخھا ورقمھا أشغال

ومن ثم التأشیر نجاز البنایات ،إوق عقاریة موجودة فعلا والمشیدة طبقا للتنظیم المتعلق بشھر حق

   .)2(على البطاقة العقاریة المعنیة بھذا التغییر 

                                                           
یحقق المحافظ بأن البطاقة غیر مؤشر علیھا بأي : "على ما یلي المرجع السابق 76/63من المرسوم  104تنص المادة  -  1

  ".ید حریة التصرف في الحق من قبل  صاحبھ الأخیرسبب یق

  .الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،وزارة المالیة  24/8/2011المؤرخة في  8498ـ المذكرة رقم   2
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السالف الذكر على حالة خاصة لرفض  76/63من المرسوم  109كما نصت المادة        

 إلا الأطراف إلىسوب ن،وھي الحالة التي لا یكتشف فیھا المحافظ العقاري الخطأ الم الإجراء

یعلم الموقع على شھادة الھویة بھذا  أنالشھر ،في ھذه الحالة یمكن للمحافظ العقاري  إتمامبعد 

 أينھ لا یتم تنفیذ إلذلك ف،في حالة عدم استجابتھ  بأنھتصحیحھ مع التنبیھ  إلىالخطأ ویدعوه 

شھر لاحق فیما یخص الحق المكتسب بالمحرر المشھر الذي اكتشف بھ العیب المشار  جراءإ

 بأجلالمحافظ العقاري لا یكون مقید  أنفي الوثیقة الخاطئة ،والملاحظ في ھذه الحالة  إلیھ

  للقیام بھذا  أقصىجل ألم یذكر  109ن نص المادة لأھذا التبلیغ ، إجراءجل أقانوني من 

ومعدة ضمن  الأخطاءوثیقة جدیدة خالیة من  إیداععن طریق  الأخطاء،ویتم تصحیح  الإجراء

الوثیقة المشھرة المشوبة بالخطأ ،وفي كل الأحوال جل تعدیل أالقانونیة المطلوبة من  الأشكال

  یؤشر بالأخطاء وتعدیلاتھا على البطاقة العقاریة وعلى الدفتر  أنعلى المحافظ العقاري 

  .العقاري 

المحررات  أون الخطأ الذي یكتشفھ المحافظ العقاري لا یعوق شھر العقود إف وللإشارة       

ضده ،وذلك  أوینطق بھا بدون تدخل صاحب الحق  أوتنعقد  أووالقرارات القضائیة التي تتم 

الشھر ،ومنعا لھذه الاستفادة تدخل  إجراءسیستفید من رفض المحافظ العقاري  الأخیرن ھذا لأ

  . )1(المشرع حتى یمنع صاحب الحق المشھر المشوب بالخطأ من الاستفادة من خطئھ 

نھ في بعض الحالات تكون ھناك عقود ووثائق مشھرة مرت أ إلى الإشارةوتجدر           

كحالة  كان من الواجب رفضھ الإجراء أنعلیھا مدة طویلة من شھرھا ،ویتبن للمحافظ العقاري 

نھ أو،المحرر المشھر یتضمن مخالفة قانونیة جسیمة لا یمكن تصحیحھا  أوكان التصرف  إذاما 

تعذر علیھ كشف المخالفة  أوولكن سھي عن ذلك ،یرفض شھره  أنكان على المحافظ العقاري 

قرار الرفض النھائي للوثیقة دون  اتخاذفي مثل ھذه الحالات على المحافظ العقاري في حینھا ،

المدیر الولائي بھذا الرفض حتى  إبلاغالنھائي ،مع ضرورة  الإجراءرفض  إجراءات إتباعھ

من المرسوم  10للصلاحیات الممنوحة لھ بموجب المادة  استنادایتسنى لھ رفع دعوى قضائیة 

الدولة  ملاكلأالمتضمن تنظیم المصالح الخارجیة  2/3/1991المؤرخ في  91/65رقم 

شھر الوثیقة لمخالفتھا للقوانین والتنظیمات  ثارآ إبطالوالحفظ العقاري ،یطلب عن طریقھا 

عریضة لدى نفس المحافظة العقاریة  إیداعرفع الدعوى  إجراءالمتعلقة بالحفظ العقاري ،ویتبع 

جل شھرھا حمایة لحقوق الغیر ،في انتظار صدور الحكم النھائي في مثل ھذه أالمختصة من 

                                                           
  .المرجع السابق  76/63من المرسوم  3فقرة  109ـ المادة   1
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التي ، )1(27/10/1998مؤرخة في ال  4318القانوني من المذكرة رقم  أساسھالحالات ،یستمد 

شرط لكل العقود المشھرة المخالفة  أيفي الحین ،وبدون  الإلغاءتلزم المحافظین العقاریین 

مع ضرورة إبلاغ المدیر الولائي بھذا الإلغاء ،كي بھا ،  نظیمیة المعمول التشریعیة والت للأحكام

   . )2(المركزیة  الإدارةیقوم بإرسال تقریر حول كل قضیة إلى 

الرھون الإیداع وقیامھ بالتدقیق العمیق  محافظأما في التشریع الفرنسي فإنھ بعد قبول        

 أي، الإیداعرفض  إلىیؤدي  أنخلل كان من الممكن  أوقد یكتشف مخالفة  للوثائق المودعة

،ومن بین  )3( الإیداعرفض  إلىقل خطورة من المخالفات التي تؤدي أ أخرىمخالفة  أوخلل 

  : ما یلي  الإجراءرفض  إلىالمخالفات التي تؤدي بمحافظ الرھون 

بین بیانات ومحتوى العقود  أو الإرسالمحتوى العقود مع بیانات جدول  أوـ عدم تطابق البیانات 

 4فقرة  73طبقا لما نصت علیھ المادة ،المقدمة للشھر وبیانات ومحتوى العقود المشھرة سابقا 

  . )4( 1955 أكتوبرمن المرسوم المؤرخ في  3فقرة  34والمادة 

  الشھر إجراءالمحافظ العقاري  إجراءات رفض: ثانیا

عند اكتشاف المحافظ العقاري أحد أسباب رفض الإجراء فإنھ یقوم بتوقیف إجراء        

رة الرسمیة ، ویبلغ قرار الرفض إلى الشخص الموقع على شھادة الھویة في أسفل الصو)5(الشھر

ویتم ھذا التبلیغ بواسطة رسالة ، یوما من تاریخ الإیداع 15وذلك في أجل أو النسخ أو الجداول ،

 إلى، )6( علیھا مع إشعار بالاستلام أو عن طریق التسلیم الشخصي مقابل إقرار بذلك موصى

تداءا من تاریخ التبلیغ بایوما  15مھلة حیث تعطى لھ ، الموقع المذكور في الوثیقة المودعة

                                                           
،مدیریة  1998،المتعلقة بالأملاك الوطنیة ،مجمع النصوص لسنة  27/10/1998المؤرخة في  4318ـ المذكرة رقم   1

  .الأملاك الوطنیة ،وزارة المالیة 

  

  .  137ـ رمول خالد ،المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص   2

3 - Alain piedelievre Droit des biens (les biens – la publicité foncière et les suretés réelles 

),Masson ,paris 1977 ,p 160 .  

4 -  Gabriel Marty et Pierre Raynaud ,les suretés la publicité foncière ,2éme ed ,sirey ,paris 

,1987p 486 . 

  . 121العقاري ،المرجع السابق ،ص بریك الطاھر ،المركز القانوني للمحافظ  -  5

   . 135رمول خالد ،المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص  -  6
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أو تاریخ الإشعار برفض الرسالة الموصى علیھا من أجل  بالاستلامأو تاریخ الإشعار المباشر،

  .)1( تسویة الوضعیة

  :حالتین بین وھنا نمیز       

یوما من تاریخ تبلیغھ برفض الإجراء بإیداع الوثیقة  15قیام المودع خلال  :الحالة الأولى

على البطاقة الإجراء ،محافظ العقاري بتنفیذ في ھذه الحالة یقوم ال، الناقصة أو الوثیقة التعدیلیة

  ".الانتظارإجراء قید "ل عبارة حمالعقاریة التي ت

  .وللإشارة فإن الإجراء في ھذه الحالة یأخذ رتبة ذات أثر رجعي إلى تاریخ الإیداع

یوما من تاریخ التبلیغ برفض الإجراء إیداع  15رفض المودع خلال مدة  :الحالة الثانیة

أو یعلن عدم قدرتھ على التصحیح في ھذه الحالة یقوم ، التعدیلیةالناقصة أو الوثیقة  الوثیقة

حیث یكتب المحافظ العقاري ، ویصبح رفض الإجراء نھائیا، قراره بتثبیتالمحافظ العقاري 

وعند الاقتضاء على البطاقة العقاریة ، سجل في الخانة المخصصة للملاحظاتبعبارة الرفض 

من المرسوم  106عاة أحكام المادة االمحافظ العقاري مر وللإشارة فإنھ على، والدفتر العقاري

المتضمن تأسیس السجل العقاري المتعلقة بحالات الرفض  25/3/1976المؤرخ في  76/63

  .)2(الجزئي 

یوما  15أیام من تاریخ انقضاء مھلة  8ثم یقوم المحافظ العقاري بتبلیغ ھذا القرار خلال        

مع إرجاعھ الوثیقة محل الرفض إما مباشرة أو عن طریق ، الھویةالممنوحة للموقع على شھادة 

 الذي یوضح فیھا تاریخ قرار الرفض والنص القانوني، رسالة موصى علیھا مع إشعار بالاستلام

  .)3( یبرر ھذا القرار

الشھر في تبلیغ  إجراءرفض محافظ الرھون  إجراءاتوفي التشریع الفرنسي فتتمثل        

          والذي یكون مؤقت ،وذلك خلال شھر من یوم  الإجراءطالب الشھر بقرار رفض 

 2فقرة  34طبقا لما نصت علیھ المادة الشھر في انتظار التصحیح  إجراء،ویعلق  الإیداع

                                                           
   . 210جمال بوشنافة ،شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص  -  1

   .سابقالمرجع ال 76/63من المرسوم  107المادة  -  2

  .المرجع السابق  76/63من المرسوم  108المادة  -  3
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إجراء "العقاریة ویقید في البطاقة  14/10/1955من المرسوم المؤرخ في  2فقرة  74والمادة 

     .)1( والبیانات غیر المستكملةلاستیفاء الوثائق "  Formalité en attente" " قید الانتظار

ار الرفض إلى الموقع وإذا تم رفض الإجراء یتوجب على أمین الرھون أن یقوم بتبلیغ قر       

 وذلك من أجل ممارسة حق الطعن فیھ أمام المحكمة المدنیة التي یقع العقار فيعلى المحرر،

  .دائرة اختصاصھا والتي تنظر فیھ بوجھ الاستعجال

  الشھر  إجراء و للإیداعالطعن في قرار رفض المحافظ العقاري :المطلب الثاني 

لقد أجاز المشرع الجزائري الطعن في قرارات المحافظ العقاري سواء كانت برفض          

 75/74من الأمر  24الإیداع أو برفض الإجراء أمام القضاء ،وھذا ما نصت علیھ المادة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري ،التي  12/11/1975المؤرخ في 

تكون قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجھات القضائیة المختصة  :"جاء فیھا ما یلي 

  ".إقلیمیا 

            مؤسسة  ویتجسد الطعن في قرار المحافظ العقاري عملیا بواسطة عریضة       

العریضة موقعة من المدعي أو وكیلھ أو محامیھ مزودة بتاریخ  تكون أن ویجب، )2(لدعواه

إیداعھا لدى أمانة المحكمة التي رفعت على مستوى دائرة اختصاصھا الدعوى القضائیة في 

  .)3( حدود المواعید والآجال المقررة قانونا

قانون من  15و  14ویجب أن تشتمل العریضة الافتتاحیة على شروط حددتھا المادتین         

ترفع الدعوى أمام :" على ما یلي 14،حیث نصت المادة  )4( الإجراءات المدنیة والإداریة

                                                           
1 - Stéphane Piedelivre  , op ,cit, p160. 

  . 212ـ جمال بوشنافة ،شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري  ،المرجع السابق ،ص   2

 2013الرابعة ،منشورات بغدادي ،الجزائر ،عبد الرحمان بربارة ،شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،الطبعة  3- 

   .52،ص 

والإداریة، جریدة رسمیة، العدد من قانون الإجراءات المدنیة المتض 25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون رقم ـ   4

   .23/04/2008، المؤرخة في 21
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بعریضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیلھ أو  المحاكم

  ".محامیھ بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف

یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى تحت طائلة  ":على ما یلي 15ونصت المادة        

  :عدم قبولھا شكلا البیانات الآتیة

  .الجھة القضائیة التي ترفع أمامھا -

  .اسم ولقب المدعي وموطنھ  - 

  .اسم ولقب المدعى علیھ وموطنھ فإن لم یكن لھ موطن معلوم فآخر موطن لھ -

الاجتماعي وصفة ممثلھ القانوني أو  الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره -

  .تفاقيلاا

  .عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیھا الدعوى -

  ".إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى الاقتضاءالإشارة عند  -

تحتوي على و یتبین من خلال المادتین السابقتین أنھ یجب أن تكون العریضة مكتوبة        

،ویجري التحقیق على ضوء المسائل  عة من البیانات والوثائق والمستندات اللازمةمجمو

  .)1( القانونیة المعروفة في عریضة الدعوى

كما یشترط في العریضة حتى تكون مقبولة أن یقدمھا الطاعن مكتوبة بعدد الخصوم        

،كما یستطیع  ومرفقة بنسخة منھا )2(وتتضمن ملخص الموضوع وموقع علیھا من الطاعن

)3( رئیس تشكیلة الحكم أن یأمر الخصوم  بتقدیم نسخ إضافیة إذا رأى ضرورة لذلك
.  

علیھ  ى،واسم ولقب المدع كذلك یجب تحدید الجھة القضائیة التي ترفع أمامھا الدعوى       

  ،أما إذا كان شخص معنوي فیتم ذكر تسمیتھ وطبیعتھ ومقره  وموطنھ إذا كان شخص طبیعي

                                                           
  .  38،ص  2005طاھري حسین ،شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة ،دار الخلدونیة ،الجزائر ، -  1

   .167، ص2009محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -  2

   .135، ص2010دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، يمحمد الصغیر بعل -  3
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  .)1(الاجتماعي وصفة ممثلھ القانوني أو الإتفاقي

مل العریضة على عرض موجز لأھم الوقائع والطلبات التي تؤسس علیھا تكما یجب أن تش       

حتى یتھیأ للدفاع قبل  ،وأساس ذلك علیھ على المطلوب منھ ى،وذلك حتى یقف المدع الدعوى

عن الدعوى المطلوب منھ الفصل فیھا  ةأمام المحكمة كما یسمح للعارض أن یكون فكر حضوره

                                                                                                                             .)2( وما إذا كان مختصا بھا أم غیر مختص ،فضلا عما یحققھ ھذا البیان من جدیة الدعوى

         كما یجب الإشارة إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى أي الأوراق المتعلقة        

،وتقسم إلى قسمین مستندات لازمة لقبول الدعوى ومستندات مؤیدة للإدعاءات التي تتضمنھا  بھا

  .)3( الدعوى

،وتبلغ للخصم حیث یعتبر التبلیغ وسیلة علم  جب أن تودع بأمانة ضبط الجھة القضائیةوی       

أي إجراء ضد  اتخاذ،إذ لا یجوز  الشخص بما یتخذ ضده من إجراءات وأساسھ فكرة المواجھة

ولذلك یھتم ،شخص دون تمكینھ من الدفاع عن نفسھ والوسیلة إلى ذلك ھي الإعلان بالإجراءات 

  .)4( علیھ لأن الخصومة لا تنعقد إلا بالإعلان الصحیح ىالدعوى إلى المدع المشرع بإعلان

وعلم الخصم بالإجراءات عن طریق التبلیغ ضروري لممارسة حق الدفاع الذي یعتبر من        

،فالخصم لا یستطیع مباشرة حق الدفاع إلا إذا علم بطلبات خصمھ  أھم سمات القانون الإجرائي

قعیة والقانونیة فكل خصم لھ الحق بمعرفة إجراءات الخصومة التي یكون دفوعھ وحججھ الوا و

،الحق  ویتمثل حق الدفاع في الحق في الاستعداد، طرفا فیھا لتحقیق مبدأ المواجھة  بین الخصوم

    بمحام والحق في العلم بالإجراءات الذي  الاستعانةالحق في الدفاع الشخصي أو في الحضور،

                                                           
،دار الھدى ،عین ) الخصومة ـ التنفیذ ـ التحكیم (ـ نبیل صقر ،الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،  1

  . وما بعدھا  36،ص  2008ملیلة الجزائر ،سنة 

، الجزء الأول، دار ) حق الملكیة في ذاتھ( الأصلیة منصور قاسم حسین، منیر أحمد الصلوي، الحقوق العینیة  -  2

   .616، 615، ص2008النھضة العربیة، 

، دیوان )نظریة الدعوى، نظریة الخصومة الإجراءات الاستثنائیة(د أمقران، قانون الإجراءات المدنیة مبوبشیر مح - 3

   .208، ص2008المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، 

   .291، ص1973/1974جمیعي، مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجدید، دار الفكر العربي، عبد الباسط  -  4
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  .)1( الحقوق على الإطلاقیعتبر أھم تلك 

یسلم إلى  أنھ عند القیام بإیداع عریضة الدعوى بالمحافظة العقاریة إلى وتجدر الإشارة       

مقابل ذلك وصلا ،یشار فیھ إلى مراجع سجل الإیداع التي قید فیھا ) طالب الشھر(المدعي 

یتم تجمیع ھذه السندات مع التسلیم ،وبعد إتمام الإجراءات یقوم طالب الشھر برد سند الإیداع و

،ویقوم المحافظ العقاري بالتحقق من  )2( بعضھا حسب ترتیب الأرقام وحفظھا لغرض الإثبات

  .)3( ھویة وأھلیة الأطراف عن طریق وسائل الإثبات وكذلك المحرر محل الشھر

 الأجل الذي تسقط فیھ 21/4/1998المؤرخة في  )4( 2020قد حددت المذكرة رقم ول       

سنوات من تاریخ شھرھا بالمحافظة العقاریة  3تسقط بانقضاء مھلة  ،حیث العریضة الافتتاحیة

،ویكون  أخرىثلاث سنوات  إلىن المھلة تمتد إفي حالة تجدیده ف أمافي حالة عدم تجدید القید ،

 أنضبط المحكمة تبین  أمانةبناءا على طلب صاحب المصلحة مرفوقا بشھادة تسلم من 

ھذه المذكرة بموجب المذكرة رقم  ألغیتالجھات القضائیة ،ولقد  أمامالخصومة ما زالت منظورة 

شھر الدعوى یبقى قائما لعدم تحدید  إجراءن أب أقرت،والتي 4/3/2006المؤرخة في  1248

  .لسقوط الدعاوى القضائیة  أجال

 برفض الإیداع أو الإجراء ترفع دعوى الإلغاء ضد قرارات المحافظ العقاري المتعلقة        

،وعلى رافع الدعوى  )5( توجھ الدعوى ضد مدیر الحفظ العقاري بصفتھ ممثلا لوزیر المالیةو

جل رفعھا ،ویبدأ أجل شھرین لرفع دعواه وذلك تحت طائلة عدم قبول الدعوى لفوات أاحترام 

                                                           
خیري عبد الفتاح السید البتانوني، الإعلان القضائي، وضماناتھ في القانون المقارن، رسالة دكتوراه، جامعة  -  1

   .06، ص2005الزقازیق، مصر، 

   .65، صالمرجع السابقالجزائري،  ، نظام الشھر العقاريأحسن  یبیةاطو -  2

   .65، صالمرجع السابقبشیر العتروس، الشھر العقاري الجزائري،  -  3

،وزارة المالیة المتضمنة أجال  الصادرة عن مدیریة أملاك الدولة 21/04/1998المؤرخة في  2020المذكرة رقم -  4

الصادرة عن  4/3/2006المؤرخة في  1248كرة رقم سقوط الدعوى المشھرة لدى المحافظة العقاریة ،ألغیت بموجب المذ

   .المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 

والذي یؤھل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري لتمثیل الوزیر المكلف  20/02/1999القرار المؤرخ في  -  5

   .26/3/1999في المؤرخة  20بالمالیة في الدعاوى المرفوعة  أمام العدالة ،جریدة رسمیة العدد 
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الموقع على شھادة  إلىمن تاریخ وصول التبلیغ الموجھ من المحافظ العقاري  الأجلحساب ھذا 

  .)1(الشخص المعني  إلىأو الھویة 

ویتضمن الحكم الصادر في دعوى الإلغاء إما رفض الدعوى وبالتالي تثبیت قرار         

 الإجراءرفض  أم الإیداعوبذلك یستمر قراره ساریا سواءا تعلق برفض ، المحافظ العقاري

    یؤشر بمنطوق القرار القضائي على جمیع الوثائق  أنوعلى المحافظ العقاري في ھذه الحالة 

وإما إلغاء قرار رفض الإیداع أو الإجراء وفي ھذه الحالة یجب على المحافظ ، )2(المودعة 

نھ إف، الإیداعكان الطعن مرفوعا ضد قراره برفض  إذابحیث ،التالیة  جراءاتالإ العقاري إتمام

جل أیلزم بالشروع في فحص المحرر المودع والتأكد من توافره على الشروط القانونیة من 

      ن القرار القاضي إف،الشھر  إجراءكان الطعن منصبا على قراره برفض  إذا أماشھره ،

بھ على مجموعة البطاقات العقاریة وعلى  والتأشیربشھر المحرر  إلزامھبإلغاء قراره ذلك یعني 

وھذا ما تشیر إلیھ ، الأول الإیداعتاریخھ ورتبتھ من تاریخ  الإجراء یأخذالدفتر العقاري وعندھا 

المتضمن تأسیس  25/3/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  112من المادة  3الفقرة 

إما ، حسب الحالة، المتنازع فیھ إن الإجراء الشكلي:" السجل العقاري حیث جاء فیھا ما یلي

أو یرفض نھائیا و إما ینفذ ضمن الشروط العادیة بمجرد ما یكون ، أو تشطب علیھیحتفظ بھ 

   ".القرار القضائي الخاص بھ قد حاز قوة الشيء المقضي فیھ

وذلك بموجب المادة ، الإجراءالطعن في قرار رفض  أجازوفي التشریع الفرنسي نجده        

الصادر بتاریخ  89المعدلة بموجب المرسوم رقم  4/1/1955من المرسوم المؤرخ في  26

قاموا بالاعتراض على ھذه المادة مستندین  )3( بعض الفقھاء الفرنسیین أنغیر ، 8/1/1959

  : أن إلىفي ذلك 

                                                           
   .المتضمن تأسیس السجل العقاري ،المرجع السابق  25/3/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  110المادة  -  1

ـ جمال . 142ـ رمول خالد ،المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص   2

  . 214، 213ریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص بوشنافة ،شھر التصرفات العقاریة قي التش

3 - Gabriel Marty et Pierre Raynaud ,les suretés la publicité foncière ,op ,cit ,p 698 .  - 

Philippe Simler et Philippe Delebecque ,les  suretés la publicité foncière , op,cit, p 795 .  
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دون رفض  الإجراءالرھون المتعلقة برفض  أمینبالطعن في قرارات  الإیداعالسماح لطالب  -

لسلطاتھم الرقابیة برفض  أعمالھمالرھون لدى  أمناءاحتمالات تعسف  أمامیفتح المجال ، الإیداع

ھؤلاء المتضررین سوى الرجوع  أماملا یكون  إذ، أضراروما قد یترتب عن ذلك من  الإیداع

الرھون العقاریة  أمینعلى كل من عقدھم  إیداعب رفض ببس أضراربالتعویض عما لحقھم من 

بلا   الإثراء  أساسعلى  أووفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة ، الإیداعوالمستفیدین من رفض 

  . سبب 

ففي الحالة ، الإجراء فضوحالة ر الإیداعالمترتبة على التمییز بین حالة رفض  الآثاراختلاف  -

لا یرتب  الإجراءھذا  فإنالشھر  إجراءوتم ،قبولھ بعد ذلك  إجراءات الإیداعاستوفى  إذا الأولى

 أمین أنوالعلة في ذلك ، الإیداعالصحیح ولیس من تاریخ رفض  الإیداعمن تاریخ قبول  إلاثر أ

في حالة رفض  أما،ولیس برفضھ  الإیداعبقبول  إلا الإیداعاتالرھون لا یؤشر في سجل 

نظرا لاحتفاظ  الإیداعمن تاریخ قبول  أثرهالشھر  إجراءنھ في حالة التصحیح یرتب إف الإجراء

بما  الإیداعاتبھ في سجل  والتأشیر، الإیداعتحت التصحیح بمرتبتھ من تاریخ قبول  الإجراء

  .الإیداعیفید تمام 

الذي یوضح نظام  6/4/1998المؤرخ في  98/261صدور القانون رقم  إلى أدىوھذا ما 

                       من المرسوم المؤرخ  26ویعدل المادة ، الإیداعالطعن الموجھ ضد قرار 

یتم الطعن  الإجراءبالنسبة لرفض  الشأنكما ھو  الإیداعحیث في حالة رفض ، 4/1/1955في 

من تاریخ التبلیغ في المكان الذي تقع فیھ العقارات ویتم  أیام 8جل أمن طرف المعني في 

وحذف  الإیداعالطعن في قرار رفض  إجازةء المستعجل ومنھ الفصل فیھ وفقا لقواعد القضا

  .)1(فیما یتعلق بجواز الطعن فیھما  الإجراءورفض  الإیداعالتمییز بین قرار رفض 

فإن الإجراء محل المنازعة یصبح حوز قوة الشيء المقضي فیھ ،وعند صدور حكم ی       

  إما مرفوضا بشكل نھائي أو واجب التنفیذ بأثر رجعي یعود إلى ،بموجب الحكم القضائي النھائي 

                                                           
1 - Stéphane Piedelivre, op ,cit ,p 75 . - Gabriel Marty et Pierre Raynaud , op ,cit ,p 486. 
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  .)1( تاریخ إیداع المحرر

الضمانات المخولة  أھمحد أي یعتبر الطعن في قرار رفض التحفیظ وفي التشریع المغرب       

تعسف في استعمال  أيضد  أو،لطالب التحفیظ لحمایتھ من سوء تطبیق النصوص القانونیة 

یفتح  أنن قرار المحافظ أكان من ش أو،مسطرة التحفیظ على نھایتھا  أوشكت إذالاسیما ،السلطة 

  . )2( القواعد العامة إطارالمجال لمنازعات جدیدة محتملة في 

   على ما  1958مایو 26رمضان المعدل بظھیر  9من ظھیر  96حیث نص الفصل         

التشطیب علیھ  أوتسجیل حق عیني  أوقار رفض المحافظ تحفیظ الع إذافي حالة ما : " یلي 

المحكمة  أمامن قراره یكون قابلا للطعن إف،عدم كفایة الرسوم  أوبسبب عدم صحة الطلب 

الاستئنافیة یمكن الطعن فیھا عن طریق  والأحكامالابتدائیة التي تبث فیھ مع الحق في الاستئناف 

  ". 47حسب نفس الشروط والشكل المقررة في الفصل  للأطرافالنقض وتبلغ 

بسط طریقة الطعن في قرار  1915یونیو  3من القرار المؤرخ في  10وتولى الفصل        

یسجل  أن أو بعضا أویحفظ عقارا كلا  أنرفض المحافظ  إذاوفي حالة ما :" المحافظ بالقول 

ن یبلغ للطالب أیكون معللا و أنره یجب ن قراإیشطب علیھ بالسجلات العقاریة ف أوحقا عینیا 

    ". تأخیردون 

طرف  أي إدخالودون ،ویكون الطعن موجھا مباشرة ضد المحافظ العقاري دون غیره        

   یكون ضد قرار المحافظ لا ضد أنن الطعن یجب لأ،فسیكون الطعن مرفوضا  إلا و آخر

  . )3( آخرین أشخاصتصرفات 

                                                           
1 - Page léon, reforme de la publicité foncière, librairie du journal des notaires et des avocats 

paris 6e, p 181.  

القضاء المدني ،الطبعة الأولى ،بدون سنة یوسف مختري ،حمایة الحقوق الواردة على العقار في طور التحفیظ ،مجلة  -2

   . 178النشر ،ص 

محمد خیري ،الطعن في قرارات المحافظین العقاریین ،القواعد الموضوعیة والشكلیة في مساطر المنازعات     -  3

   . 135،ص  2010العقاریة ،الجزء الثاني ،منشورات مجلة الحقوق المغربیة ،الطبعة الأولى ،

  



167 
 

  الترقیممنازعات : الثانيالمبحث 

أثناء  عتراضالقد منح المشرع الجزائري لكل شخص یدعي حقا على عقار أن یقدم        

 76/63من المرسوم  14و 13،وذلك في الآجال المنصوص علیھا بالمادتین  الترقیم المؤقت

،حیث یفتح سجل واحد  المتضمن تأسیس السجل العقاري 25/3/1976المؤرخ في 

للاعتراضات داخل الاختصاص الإقلیمي للمحافظة العقاریة یسلم لھا من طرف المدیریة العامة 

للأملاك الوطنیة ،حیث أن تسجیل وتدوین جمیع الشكاوى التي ترفع تكون بحسب تاریخ 

ورودھا ،كما یتعین ذكر اسم ولقب وصفة المعترض ،تعیین العقار ،موضوع المعارضة من 

،وللمحافظ العقاري أن یقوم بإجراء  )1(حیث ذكر نوعیة الوثائق المقدمة والمدعمة لادعائھ 

  . بالاستلام  الإشعارالمصالحة بین الأطراف وذلك باستدعائھم كتابیا مع 

 أمامتقدیم الاحتجاجات  أولا یمكن الاعتراض علیھ  أما فیما یتعلق بالترقیم النھائي فإنھ       

بمعنى لا یمكن للمحافظ العقاري أن  یتم الطعن فیھ عن طریق القضاء إنما و،المحافظ العقاري 

  .یعید النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم النھائي على مستوى المحافظة العقاریة

تحدید منازعات الترقیم المؤقت ،وأیضا نتطرق  إلىلذلك سنتطرق من خلال ھذا المبحث        

  :منازعات الترقیم النھائي ،ویتم ھذا من خلال المطلبین التالیین  إلى

  .المؤقتمنازعات الترقیم  :المطلب الأول    

  .النھائيمنازعات الترقیم  :المطلب الثاني    

  منازعات الترقیم المؤقت: المطلب الأول

 4لمدة  یمكن للأشخاص المتضررین من جراء عملیة الترقیم المؤقت بأنھلقد أشرنا سابقا        

الطعن عن طریق الاعتراض أمام المحافظة العقاریة  )2(أشھر أو الترقیم المؤقت لمدة سنتین 

المختصة إقلیمیا ،وھذا لأجل مراجعة الحقوق المقیدة في السجل العقاري عن طریق الصلح أمام 

الاعتراض ،للمعترض أجال قانونیة للتوجھ  شل تصفیة ھذا المحافظ العقاري ،وفي حالة ف

  .للقضاء المختص 
                                                           

  . 49سن ،نظام الشھر العقاري في الجزائر ،المرجع السابق ،ص ـ طوایبیة أح  1
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العقارات غیر " كما یمكن لكل شخص سجل عقاره أثناء عملیة المسح في حساب         

،والذي قام المحافظ العقاري بترقیمھ ترقیما مؤقتا " المطالب بھا أثناء أشغال مسح الأراضي 

على أساس سند  وثائق المسح بالمحافظة العقاریة ،المطالبة بھ  سنة من تاریخ إیداع 15لمدة 

  .ملكیة مشھر أو سند غیر مشھر أو على أساس الحیازة 

  .وھذا ما سنتطرق إلیھ من خلال الفرعین التالیین        

  مصالحة الأطراف : الفرع الأول

تتمثل الحالة جلسة الصلح بین الأطراف حالتین ، یترتب على إجراء المحافظ العقاري        

 الأولى في حضور المعترض أو المعترض ضده إلى جلسة الصلح ،أما الحالة الثانیة فتتمثل في

  . جلسة الصلح  إلىالمعترض ضده  أوعدم حضور المعترض 

عند إجراء جلسة الصلح المنعقدة علیھ أن یلتزم  المحافظ العقاريتجدر الإشارة إلى أن  و       

  :بما یلي

  .عدم التدخل بصفة مباشرة لإرغام الأطراف على قرار أو حل معین یقترحھ یھیجب عل -

   .یجب أن یقتصر دوره على تقریب وجھات نظر الأطراف -

لھم یجب على المحافظ العقاري أن یزود أطراف النزاع بالنصوص القانونیة التي توضح  -

  .طبیعة النزاع والنتائج المترتبة عنھ

   .)1( یجب على المحافظ العقاري أن ینبھ الأطراف بالآثار المترتبة على محضر الصلح -

  حضور المعترض والمعترض ضده إلى جلسة الصلح: أولا

في ھذه الحالة یقوم ، تفاقاإلى  في جلسة الصلح توصل المعترض والمعترض ضده اإذ       

حیث أن الاتفاقات المدرجة في المحضر تصبح لھا ، العقاري بتحریر محضر الصلحالمحافظ 

 25/3/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  15طبقا لما تؤكده المادة  قوة الإلزام الخاص

في السجل العقاري للعناصر الشھر على أن یكون المتضمن تأسیس السجل العقاري ،

  .عیب أي المستخلصة أثناء الإجراء خالیة من

                                                           
   . 108بریك الطاھر ،المركز القانوني للمحافظ العقاري ،المرجع السابق ،ص  -  1
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وللإشارة فإنھ عندما تكون نتیجة المصالحة موضوع تغییر للعناصر المحتواة في وثائق        

       .)1( على المحافظ العقاري تبلیغ نسخة من محضر المصالحة لمصالح مسح الأراضي، المسح

أشخاص   ي أسماء أو ألقاب فمثلا في حالة العقود التعدیلیة التي تتضمن تغییرات ف       

،فإنھ یجب  أو مقراتھم أو شكلھم القانوني الاعتباریینوالتغییرات في تسمیة الأشخاص طبیعیین ،

  أن یتم نقل ھذه التغییرات إلى علم  إدارة مسح الأراضي بعد شھرھا بالمحافظة          

      ،حیث یدون المحافظ العقاري في ھذا النموذج المالك PR12،وذلك بواسطة النموذج  العقاریة

،ویقوم بإرسالھا إلى مدیر مسح الأراضي مرفقة  ،والمالك الجدید والتعیین المساحي القدیم

  . )2(الصلح من أجل تغییر المالك بمحضر

 یقوم المحافظ العقاري بتحویل الملف الذي أجري بشأنھ الصلح من ملفحیث        

  :إلى إحدى الملفات الآتیة" مسجلة معارضات"

  .أشھر 4أشھر إذا لم ینتھي أجل  4ملف ترقیم مؤقت لمدة  -

  .سنتین إذا لم ینتھي أجل السنتین ملف ترقیم مؤقت لمدة -

ملف ترقیم نھائي إذا انتھت آجال الترقیم المؤقت أو في حالة ظھور وثائق وسندات  -

  .)3(قانونیة جدیدة 

  : العون المكلف بضبط السجلات على النحو التالي وبھذه المناسبة یقوم

،یسجل في خانة الملاحظات مراجع محضر الصلح  فبالنسبة لسجل المعارضات -

  .وتاریخھ ویتم وضع نسخة من محضر الصلح بملف القطعة المعینة

  ،یسجل بالعمود الخاص بالردود المتعلقة  وبالنسبة لسجل ترقیم العقارات الممسوحة -

                                                           
  . ،المرجع السابق 1- 3 -2فقرة  14/5/1998المؤرخة في  16التعلیمة  رقم 1-  

في حالة الصلح فقط ،وإنما یقوم بإعداده في حالة اكتشافھ أن الملكیة تكون  PR 12لا یعد نموذج المحافظ العقاري   2 - 

   . لشخص آخر بناءا على وثائق مشھرة

  . 116ـ ریم مراحي ،دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص   3
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  .)1( المعارضة مراجع محضر الصلح وتاریخھبمعالجة 

،في ھذه الحالة یقوم المحافظ یحصل اتفاق بین المعترض والمعترض ضده إذا لم أما        

لرفع دعوى قضائیة أمام الجھات  )2( ویبلغھ للأطراف، العقاري بتحریر محضر عدم الصلح

یوم التبلیغ لتقدیم اعتراضھ أشھر من  6،حیث یكون للطرف المدعي مھلة  القضائیة المختصة

وعدم  قبول الدعوى التي یرمي من  )3(راضت،تحت طائلة سقوط الاع أمام الجھة القضائیة

،فیقوم المحافظ العقاري بتحویل  خلالھا إلى تغییر وتعدیل الحقوق الناتجة عن الترقیم المؤقت

  .)4(قضائي نھائي،وینتظر صدور حكم  "قضایا المنازعات " ملف القطعة المعنیة إلى ملف

،فإذا كانت الدولة أو الولایة أو البلدیة  حیث تحدد الجھة المختصة بحسب أطراف الدعوى       

من  800علیھ المادة  طبقا لما نصت، )5(المحكمة الإداریة ھي المختصة  فإن طرفا في النزاع

 24/7/2014المؤرخ في  86501وھو ما أكده القرار رقم ، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

والذي مفاده أن الدولة ممثلة في وزیر المالیة استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة 

ببسكرة والذي یقضي بإلغاء اعتراض أملاك الدولة عن الترقیم المؤقت الذي استفاد منھ 

أن المجلس خلص إلى أن الخبرة قد المستأنف ضدھم ،حیث یستخلص من حیثیات القرار 

،وأنھم  1919و  1918توصلت إلى المستأنف ضدھم یحوزون على وثائق عرفیة تعود لسنوات 

فقد قرر المجلس تأیید الحكم یمارسون حیازة مادیة من خلال الآثار التي أبرزھا الخبیر ،وعلیھ 

الأطراف من أشخاص  أحد( المستأنف والذي قضى بإلغاء الاعتراض على الترقیم المؤقت 

 ویبث في أو المحكمة العادیة المتواجدة في نطاق اختصاصھا العقار،  )6() القانون العام 
                                                           

  . 109بریك الطاھر ،المركز القانوني للمحافظ العقاري ،المرجع السابق ،ص   1 -

نظام السجل العقاري في التشریع الجزائري ،مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في العلوم مسعود رویصات ،ـ   2

  . 81،ص  2008/2009القانونیة ،تخصص قانون عقاري ،كلیة الحقوق ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،

ـ زھدور انجي ھند ،حمایة التصرفات القانونیة وإثباتھا في ظل نظام الشھر العقاري ،أطروحة لنیل شھادة دكتوراه   3

   .138،ص  2015،2016،محمد بن احمد ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،سنة  2علوم في الحقوق ،جامعة وھران 

   .110 مرجع السابق ،صبریك الطاھر ،المركز القانوني للمحافظ العقاري ،ال -  4

الملغى إثر صدور قانون الإجراءات  66/154ـ على عكس قانون الإجراءات المدنیة الصادر بموجب الأمر رقم   5

المدنیة و الإداریة ،أین كان یؤول الاختصاص بشأن المنازعات المتعلقة بالترقیم العقاري المؤقت إلى القسم العقاري مھما 

  . كانت طبیعة وصفة أطراف النزاع شخص عام أو خاص 

 .،غیر منشور   24/7/2014المؤرخ في  86501رقم  القضائي الصادر عن مجلس الدولة  القرارـ   6
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على الترقیم المؤقت في ھذه الحالة القسم العقاري إذا كان أطراف النزاع أشخاص  الاعتراض

ینظر :"ما یلي من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نصت على 516،إذ نجد المادة   طبیعیین

مة بین القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل العقاري ،القائ

،والمحكمة المختصة إقلیمیا ھي المحكمة التي یوجد في  "الخاصالأشخاص الخاضعین للقانون 

          والتي جاء فیھا  518دة اصھا العقار محل النزاع طبقا لما نصت علیھ المادائرة اختص

یؤول الاختصاص الإقلیمي إلى المحكمة التي یوجد العقار في دائرة اختصاصھا ،ما :" ما یلي 

  ".  لم ینص القانون على خلاف ذلك 

أن :"...الذي جاء فیھ ما یلي 29/10/2009وھذا ما أكده مجلس الدولة في قرار بتاریخ        

،حیث أنھ یتعین  لنزاع یخص أشخاص طبیعیةالأمر یتعلق بالترقیم المؤقت فقط وما دام أن ا

تأسیسا على ما سبق ذكره إلغاء القرار المستأنف والفصل من جدید إخراج المحافظ العقاري 

  .)1( ... "الاختصاص النوعي ملبلدیة أمیزور من الخصام والقضاء بعد

وللإشارة فإن الترقیم یبقى معلقا ومحافظا على طابعھ المؤقت في ھذه الحالة إلى حین        

،بتقدیر الحیازة الأحق بالتفضیل  )2( الفصل بحكم نھائي حائز لقوة الشيء المقضي فیھ النزاع

والحیازة الأحق بالتفضیل ھي :" من القانون المدني الجزائري بقولھا 818طبقا لنص المادة 

لحیازة القائمة على سند قانوني فإذا لم یكن لأي من الحیازتین سند أو تعادلت سنداتھما كانت ا

  ".الحیازة الأحق ھي الحیازة الأسبق في التاریخ

ومن الاجتھادات القضائیة التي ذھبت إلى تكریس ما سبق نجد القرار المؤرخ في        

اعن یعارض في الترقیم المؤقت للقطعة وما دام الط:"...الذي جاء فیھ ما یلي 25/2/2004

من المرسوم  14سنتین حسب المادة  مدة المتنازع من أجلھا والذي یصبح نھائیا عند انقضاء

،فإنھ كان على قضاة الموضوع دراسة ومناقشة  19/5/1993المؤرخ في  93/123التنفیذي 

،وكذا  النزاع من عدمھا،والبحث في مدى مطابقتھ للأرض محل  الطاعن العقد المقدم من طرف

محل النزاع باسمھ ،وأن دراسة الوثائق التي قدمھا المطعون ضده لتسجیل القطعة الأرضیة 

من المرسوم المشار إلیھ   14القوة الثبوتیة لھذه السندات نظرا لمقتضیات المادة یفصلوا في 

                                                           
  . 147،ص  2012لسنة  10مجلة مجلس الدولة ،العدد   1 -

معاشو عمار ،إشكالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء الإداري ،مجلة مجلس الدولة ،منشورات الساحل ،  -  2

  . 145،ص  2006، 8العدد الجزائر ، 
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من نفس  13یق المادة وعند الاقتضاء كان علیھم أن یبحثوا وھي الأسبق في التاریخ لتطبأعلاه ،

  .)1(" المرسوم

  أشھر،ولم یقم المعترض برفع الدعوى وشھرھا بالمحافظة    6وإذا انقضت مدة        

،إذ یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقار المعني  ،یعتبر في ھذه الحالة متنازل عن حقھ العقاریة

  .دون تأخیر

إلى " قضایا منازعات " وبعد صدور حكم أو قرار قضائي نھائي یحول الملف من ملف        

  :ملف الترقیم النھائي حسب الحالة أوملف الترقیم المؤقت 

الترقیم المؤقت وقت  أجاللم تنتھي  إذاسنتین ، أو أشھر أربعةملف الترقیم المؤقت لمدة  -

  .القرار القضائي النھائي  أوصدور الحكم 

في حالة ظھور سندات ووثائق قانونیة  أوالترقیم المؤقت ، أجالانتھت  إذاملف الترقیم النھائي  -

  .)2(المحاكمة  أثناء

  غیاب المعترض أو المعترض ضده أثناء جلسة الصلح: ثانیا

،بالنسبة  أیام التي تلي تاریخ تقدیم الاعتراض 8،خلال  بعد تحدید تاریخ جلسة الصلح       

  .للترقیم العقاري یلاحظ غیاب المعترض وحضور المعترض ضده

في ھذه الحالة یتعین على المحافظ العقاري تخصیص جلسة صلح ثانیة على أن لا یتعدى        

  .تاریخ انعقادھا مدة شھر،بعد إرسال الاستدعاءات إلى كلا الطرفین

المحافظ العقاري بإعداد محضر عدم ،یقوم  وفي حالة غیاب المعترض أثناء الجلسة الثانیة       

   .     ،ومن ثم یعتبر الاعتراض بدون أثر،مع إخطار المعترض بذلك جدوى جلسة الصلح

،یتعین على المحافظ العقاري تخصیص جلسة صلح  غیاب المعترض ضدهأما في حالة        

ستدعاءات اد إرسال بع) شھر(ثانیة على أن لا یتعدى تاریخ انعقادھا نفس المدة المحددة أعلاه 

  .لكلا الطرفین
                                                           

   .283، ص 2007لسنة  01المجلة القضائیة العدد  -  1

ـ ریم مراحي ،دور المسح العقاري في  .110بریك الطاھر، المركز القانوني للمحافظ العقاري، المرجع السابق، ص  2-

  .  116إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،ص 
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،یتعین على المحافظ العقاري إعداد  الجلسة الثانیة أثناءفي حالة غیاب المعترض ضده        

  .)1( محضر عدم الصلح

الطرفین مع تنبیھ المعترض بالأجل المسقط لرفع الدعوى  إلىویبلغ ھذا المحضر        

 .)2( أشھر 6والمحدد ب 

في حساب العقارات غیر المطالب بھا أثناء تسویة منازعات الترقیم :الفرع الثاني 

          أشغال مسح الأراضي 

تعلقت أساسا بغیاب  عملیة المسح والتينظرا للعراقیل التي واجھت فرقة المسح أثناء        

أصحاب الحقوق أثناء التحقیق ،وكذا لصعوبة تحدید الملاك أو الحائزین الفعلیین لبعض العقارات 

ویتم تسویتھا الخاضعة لإجراء مسح الأراضي العام ،حیث كانت تسجل في حساب المجھول 

فظ التي جاء في فحواھا أن المحا )3(3/5/2003المؤرخة في  2421بموجب المذكرة رقم 

العقاري ھو المؤھل قانونا بدراسة طلبات الترقیم التي یتلقاھا في ھذا الإطار ،والتي یشترط فیھا 

أن یكون السند الرسمي الذي بحوزة الطالبین أصحاب الحقوق مستوفیا للشروط الشكلیة 

ل والموضوعیة ،وسابقا لتاریخ انطلاق أشغال المسح العام بالمنطقة التي یوجد بھا العقارات مح

الطلب بالتسجیل مقارنة بمصفوفة المسح والترقیم في السجل العقاري ،وتطابق العقار المطالب 

المؤرخة في  4618والمذكرة رقم بھ مع سند الملكیة الرسمي المقدم للمحافظ العقاري ،

كیفیة تسویة العقارات الواقعة في مناطق ممسوحة والمسجلة في التي بینت ، )4(4/9/2004

،وفي مقابل ذلك  ل التي یطالب بترقیمھا أشخاص یفتقدون لحقوق مشھرةحساب المجھو

                                                           
  15/7/2014المؤرخة في  ،الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،وزارة المالیة ، 07285مذكرة رقم   1-

  . المتعلقة بكیفیة معالجة حالة غیاب المعترض أو المعترض ضده أثناء جلسة الصلح

  . 71ـ لیلى زروقي ،نظام الشھر وإجراءاتھ في القانون الجزائري ،المرجع السابق ،ص   2

،الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،وزارة المالیة ،المتعلقة  3/5/2003المؤرخة في  2421المذكرة رقم  ـ  3

   .بتسویة العقارات الواقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب المجھول والتي یوجد بشأنھا سندات مشھرة  

مة للأملاك الوطنیة ،وزارة المالیة ، المتعلقة الصادرة عن المدیریة العا 4/9/2004المؤرخة في  4618المذكرة رقم ـ   4

بكیفیة تسویة العقارات الواقعة في مناطق ممسوحة والمسجلة في حساب المجھول التي یطالب بترقیمھا أشخاص یفتقدون 

   .لحقوق مشھرة
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یمارسون حیازة فعلیة تتیح لھم الملكیة عن طریق التقادم المكسب ،وھذا ما لم تثبت نتائج التحقیق 

   .  التي یباشرھا مصالح الحفظ العقاري و مصالح مسح الأراضي العكس 

لم یحقق الأھداف المرجوة " حساب المجھول "إلا أن تسجیل ھذا النوع من العقارات في        

      حساب "بسبب التزاید المتضاعف بمرور السنین لعدد مجموعات الملكیة المسجلة في 

منھ تتم استحداث  67وبموجب المادة  2015قانون المالیة لسنة  وبالرجوع إلى،" المجھول 

مسح یرقم كل عقار لم یطالب بھ خلال عملیات  :"ما یلي تي نصت على مكرر وال 23المادة 

  .ترقیما نھائیا باسم الدولة الأراضي ،

ن المحافظ العقاري یكون مؤھلا في غضون إفي حالة احتجاج مبرر بسند ملكیة قانوني ،فو      

العقاریة ،للقیام في سنة ابتداء من تاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة ) 15(خمس عشرة 

غیاب أي نزاع وبعد تحقیق تقوم بھ مصالح أملاك الدولة والتدقیق المعتاد وبناء على رأي لجنة 

تتكون من ممثلین عن مصالح المدیریة بالولایة للحفظ العقاري والمحافظة العقاریة وأملاك 

رقیم الملك المطالب بھ الدولة ومسح الأراضي والفلاحة والشؤون الدینیة والأوقاف والبلدیة ،بت

  ." باسم مالكھ

مكرر أنھ أسقط حساب  23الملاحظ على المشرع الجزائري من خلال نص المادة        

وبالنسبة للأملاك التي لم یطالب بھا أثناء أشغال المسح ،ولا یحوز أصحابھا سندات المجھول ،

احتجاج مبرر بسند ملكیة قانوني جود وفي حالة وقانونیة فإنھا ترقم ترقیم نھائي باسم الدولة ،

وفي غیاب أي نزاع وبعد تحقیق تقوم بھ مصالح أملاك الدولة والتدقیق المعتاد ،یقوم المحافظ 

ممثلین عن تتكون من  بالاستناد إلى رأي لجنة، بترقیم الملك المطالب بھ باسم مالكھ العقاري

یة وأملاك الدولة ومسح الأراضي مصالح المدیریة بالولایة للحفظ العقاري والمحافظة العقار

،لكن نجد أن ھذه المادة  سنة 15في غضون   والفلاحة والشؤون الدینیة والأوقاف والبلدیة

   . تجاھلت الحائزین على سندات غیر كافیة أو بدون أي سند 

          89مكرر بموجب المادة  23تم تعدیل المادة  2018وبصدور قانون المالیة لسنة        

العقارات غیر المطالب بھا أثناء أشغال "من جھة تسجیل في حساب یسمى  ا التعدیلمن ھذتض

      عقارات التابعة للخواص ،غیر المطالب بھا خلال عملیة مسح بالنسبة لل" مسح الأراضي 

  الأراضي ،والتي لم تتمكن مصالح المسح من تعیین مالكیھا أو حائزیھا ،أثناء التحقیقات 



175 
 

بالتنسیق مع مصالح أملاك من جھة أخرى تسویتھا من قبل مصالح الحفظ العقاري المسحیة ،و

   .الدولة و مصالح مسح الأراضي 

العقارات غیر المطالب بھا " فیما یخص التسویة الإداریة للعقارات المرقمة في حساب و       

 )1(5/4/2018المؤرخة في  04060نصت علیھا المذكرة رقم ف" أثناء أشغال مسح الأراضي 

فیجب أن یتم تطھیر وضعیة العقارات المطالب بھا ،ففیما یتعلق بكیفیات التكفل بطلبات التسویة 

تحت إشراف المدیر الولائي للحفظ العقاري بما في ذلك بالنسبة للأملاك التي تخضع تسویتھا 

على السیر الحسن مباشرة للمحافظین العقاریین یتعین على المدیر الولائي للحفظ العقاري السھر 

للعملیة وعلى مطابقتھا للقواعد المنصوص علیھا بموجب القوانین والتنظیمات المعمول بھما في 

لنفس المدیر بالخصوص تسویة الملفات المدعمة بسندات غیر مجال الملكیة العقاریة ،كما یوكل 

علیة لطالب مشھرة ،وكذا الطلبات المقدمة على أساس وثائق تدل على ممارسة الحیازة الف

تحسب من تاریخ محضر استلام وثائق المسح من طرف ) 2(التسویة ،خلال أجل سنتین 

المحافظ العقاري ویتعین على المحافظ العقاري موافاة المدیر الولائي لأملاك الدولة بقائمة كل 

  ".العقارات غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح الأراضي " الأملاك المسجلة في حساب 

  :ـ معالجة الطلبات المدعمة بسندات ملكیة مشھرة أولا 

عندما یتعلق الأمر بطلب تسویة مدعم بعقد رسمي مشھر یجب أن یكون الطلب المودع        

سند الملكیة ،وثائق ثبوت الھویة ،وعند ( على مستوى المحافظة العقاریة مرفقا بالوثائق الثبوتیة 

  :العقاري المخطر فور استلامھ للطلب بما یلي ،یقوم المحافظ )اللزوم عقد الفریضة 

ـ قید الطلب في سجل خاص ،مرقم ومختوم من قبل مدیر الحفظ العقاري وممسوك على مستوى 

  .المحافظة العقاریة 

بالقسم المتواجد ضمنھ العقار محل طلب ـ الاطلاع على تاریخ استلام وثائق المسح الخاصة 

  .سنة من تاریخ الإیداع 15ة التسویة لیتحقق إن لم یتعد ذلك مد

                                                           
العقارات " اب التسویة الإداریة للعقارات المرقمة في حسالمتضمنة  5/4/2018المؤرخة في  04060المذكرة رقم ـ   1

المعدلة للمادة  2018من قانون المالیة لسنة  89التي نصت علیھا المادة " غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح الأراضي 

        المعدل والمتمم المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  12/11/1975المؤرخ في  75/74مكرر من الأمر رقم  23

  . و تأسیس السجل العقاري
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ـ القیام بالفحص الأولي لمعرفة فیما إذا كان العقار المراد ترقیمھ یدخل ضمن نطاق تطبیق المادة 

مكرر ،بالنظر إلى مراجع المسح المقدمة من قبل العارض ،والتأكد من عدم وجود عریضة  23

قاري من عدم وجود دعوى رفع الدعوى مشھرة بخصوصھ والتحقق كذلك لدى مدیریة الحفظ الع

  .تكون مصالح الحفظ العقاري أو أملاك الدولة طرفا فیھا 

یتولى المحافظ العقاري دراسة السند المقدم ویتأكد من أنھ مشھر بالبطاقة العقاریة        

  .الممسوكة لدیھ وأنھ یمثل حقا قائما

خرى ،یراسل المحافظ العقاري في حالة ما إذا تم شھر السند المقدم لدى محافظة عقاریة أ       

أیام من تاریخ استلامھ طلب التسویة ،والذي یقوم بدوره بطلب  8مدیره الولائي في أجل 

إذا " الأم" المعلومة المتعلقة بالوضعیة القانونیة للعقار المعني لدى المحافظة العقاریة المسماة 

  .انت تابعة لولایة أخرى ككانت تابعة لنفس الولایة أو مراسلة زمیلھ في حالة ما إذا 

یجب أن تنصب التحریات المباشرة على مستوى المحافظة العقاریة الأصل أو المحافظة        

العقاریة الأم على فحص سواء مضمون السند المقدم أو العقد المستلم في شكل وثیقة          

إشھار ،والتأكد من تطابق المراجع الواردة في وثیقة الإشھار مع تلك المدرجة في سجل الإیداع 

یقوم المحافظ العقاري بمراسلة لمناسب ،فإذا أفضى الفحص الأولي إلى توفر شروط التسویة ،ا

مدیر أملاك الدولة للبت في الوضعیة القانونیة للعقار المطالب بھ ،بالنظر للتشریع المتعلق 

  .)1(بأملاك الدولة 

التسویة ،بمراسلة مدیر أیام من تاریخ استلامھ لطلب  8كما یقوم المحافظ العقاري خلال        

مسح الأراضي للتحقق من تطابق التعیین الوارد في العقد المحتج بھ مع مجموعة الملكیة محل 

طلب التسویة و تقوم مصالح مسح الأراضي المخطرة ،بالنظر إلى السند المشھر          

اد على الحدود المستظھر ،بتحدید وضعیة العقار المطالب بھ ومطابقتھ مع مخطط المسح بالاعتم

المذكورة في ھذه السندات وكذا كل العناصر الواردة في صلب ھذه السندات ،لاسیما أرقام 

التجزئات ومخططات المسح القدیمة ،وكذا الحدود الطبیعیة التي یمكن الاعتماد علیھا كمعالم 

  . )2( ثابتة

                                                           
      من تاریخ استلامھ ) 2(یجب على مدیر أملاك الدولة أن یبلغ رده إلى المحافظ العقاري في غضون شھرین ـ   1

   .للطلب ،وأن یكون الرد واضحا في وجود أو عدم وجود حقوق تعود للدولة على العقار المطالب بھ 

      من تاریخ استلامھ ) 1( شھرغضون أن یبلغ رده إلى المحافظ العقاري في  مسح الأراضيیجب على مدیر ـ   2
  . للطلب
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ملكیة المرقمة في حساب إضافة إلى ذلك وفي حالة الطلبات المتعلقة بجزء من مجموعة ال       

إن مصالح المسح تتكفل بالتأشیر ف" العقارات غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح الأراضي " 

على وثیقة القیاس المعدة من قبل مھندس خبیر عقاري ،بسعي وعلى عاتق المعني بالأمر ،والتي 

ح أنھ بالنسبة للجزء ،مع التوضی) شھر واحد (ستقدم إلى المحافظ العقاري في الأجل المذكور 

  .المتبقي من مجموعة الملكیة ھذه یبقى مرقم في نفس الحساب 

      وإذا أثبتت البحوث والتحریات المنجزة أن العقار موضوع طلب التسویة یعود        

للطالب ،یقوم المحافظ العقاري مباشرة بالترقیم النھائي للعقار المطالب بھ لفائدة مالكھ ،وفي 

   .مخالفة یبلغ المعني بالسبب الذي یحول دون إجراء التسویة الحالة ال

معالجة الطلبات المدعمة بسندات غیر مشھرة أو المقدمة على أساس ثانیاـ 

  :ممارسة الحیازة 

فور استلامھ لطلب التسویة المدعم فالمدیر الولائي للحفظ العقاري ،یتكفل بھذه الطلبات        

بالسند العرفي ،أو بكل وثیقة یتبین من خلالھا أن العارض یمارس بسند قانوني غیر مشھر ،أو 

حیازة على العقار محل الطلب حیازة فعلیة سابقة لتاریخ مرور فرقة المسح ،یقوم بقیده في سجل 

  .خاص مرقم ومختوم من قبلھ 

معني مع أیام المحافظ العقاري ال 8خلال  المدیر الولائي للحفظ العقاريوتبعا لذلك ،یخطر        

موافاتھ بنسخة من السند أو الوثیقة المستظھرة من قبل الطالب ،وكذا بنسخ من وثائق ھویتھ ،أو 

،قصد القیام بإجراء كل التحریات التي تسمح بالتأكد من أن الطالب ...نسخة من عقد الفریضة 

مستعملین في لیس لھ أي سند مشھر على العقار المطالب بھ ،وأن السند أو الوثیقة المقدمة غیر 

  .ترقیم مجموعة ملكیة أخرى لفائدتھ 

یتعین القیام بھذه التحریات بكل عنایة وأقصى انتباه ،لیس فقط بالمحافظة العقاریة التي        

قار المطالب بھ في دائرة اختصاصھا حالیا ،بل حتى على مستوى المحافظة العقاریة عیدخل ال

لرد من قبل المحافظ العقاري على طلب المعلومات على ،ویجب أن یتم تبلیغ ا" الأم " المسماة 

یوم من تاریخ  15الوضعیة القانونیة للعقار المعني للمدیر الولائي للحفظ العقاري ،في أجل 

  .استلامھ للطلب 

         كما ینبغي على مدیر الحفظ العقاري التأكد من عدم انقضاء أجل قبول طلب        

من تاریخ استلام وثائق المسح بالمحافظة العقاریة للقسم المتواجد ) 2(بسنتین التسویة ،المحدد 

مجموعة ( ضمنھ العقار محل طلب التسویة ،وأن یتحقق بالرجوع إلى السجل العقاري 
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الممسوكة بالمحافظة العقاریة ،من أن ھذا العقار لم یكن موضوع أي دعوى قضائیة ) البطاقات

  .مشھرة 

أیام بعد التحقیقات المنجزة على  8ویقوم كذلك بمراسلة مدیر أملاك الدولة في أجل        

مستوى المحافظة العقاریة المعنیة ،الذي یتعین علیھ أن یوضح في رده الوضعیة القانونیة للعقار 

المطالب بھ بالنسبة للتشریع المتعلق بالأملاك الوطنیة ،یكون رده واضحا في وجود أو عدم 

وق تعود للدولة على العقار المطالب بھ ،مع ذكر مراجع السند الذي یثبت أیلولة ھذه وجود حق

الحقوق للدولة ،أو الإطار القانوني الذي تم بموجبھ إدماج ھذه الحقوق في أملاك الدولة ،ویبلغ 

  .للطلب  استلامھ،من تاریخ )  2(مدیر الحفظ العقاري في غضون شھرین  إلىھذا الرد 

بمدیر مسح الأراضي  بالاتصالازي مع ذلك یقوم المدیر الولائي للحفظ العقاري بالتو       

      أیام من تاریخ التحقیقات الأولیة المنجزة على مستوى المحافظة العقاریة  8خلال أجل 

  .المعنیة ،للتأكد من مطابقة العقار المطالب بھ مع مجموعة الملكیة موضوع طلب التسویة 

الرد ومحضر تعیین الحدود من قبل مصالح مسح الأراضي إلى مدیر الحفظ  ویتم تبلیغ       

  .من تاریخ استلامھا للطلب ) 1(العقاري خلال أجل شھر 

وإذا أثبتت البحوث والتحریات المنجزة أن ملكیة أو حیازة العقار المطالب بھ قائمة ،یقوم        

بطلب ترقیم مؤقت للعقار المطالب بھ باسم مدیر الحفظ العقاري مباشرة بتبلیغ المحافظ العقاري 

  .یبدأ سریانھا من تاریخ إیداع طلب التسویة ) 2(المعني لمدة سنتین 

یتلقى المحافظ العقاري المعارضات المحتملة على إجراء الترقیم المؤقت السالف              

من المرسوم رقم  15الذكر ،ویقوم بقیدھا في سجل المعارضات ویتعامل معھا وفق أحكام المادة 

  .،المعدل والمتمم  3/1976/ 25المؤرخ في  76/63

وفي ھذه الحالة إذا بینت نتائج التحقیق أن العقار موضوع طلب التسویة تعود ملكیتھ        

للدولة ،یقوم مدیر الحفظ العقاري ،دون تأخیر بمطالبة المحافظ العقاري بإجراء ترقیم نھائي 

غ مدیر أملاك الدولة أو ممثل الجماعة المحلیة المعنیة ،وفي كل الحالات على ھذا النحو ،مع تبلی

  .یجب أن یبلغ العارض كتابیا بنتائج التحقیق

كان  حسب ما" حساب المجھول "أما بالنسبة لوضعیة العقارات التي كانت مسجلة في        

ملاكھا ،والتي  ،وتلك التي لم یكن في الإمكان التعرف على 2014معمولا بھ قبل دیسمبر 
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فیتم معالجتھا         ، 2015من قانون المالیة لسنة  67سجلت في حساب الدولة تطبیقا للمادة 

  :كما یلي 

   :2014دیسمبر  31قبل تاریخ " حساب المجھول "العقارات المسجلة في ـ 

م یت 2014دیسمبر  31قبل تاریخ " المجھول "عقارات المسجلة في حساب بالنسبة لل        

ب بھا أثناء أشغال مسح حساب العقارات غیر المطال" إدماجھا في الحساب الجدید المسمى 

  .)1("الأراضي 

من قانون المالیة  67العقارات المسجلة في حساب الدولة تطبیقا لأحكام المادة ـ 

     :2015لسنة 

یمكن تعیین ملاكھا ففي ظل نص ھذه المادة كان ینبغي تسجیل وترقیم العقارات التي لا        

خلال عملیات مسح الأراضي ،باسم الدولة مع إمكانیة تسویتھا لفائدة الملاك المحتملین ،إذا 

سنة من تاریخ استلام وثائق المسح  15طالبوا بھا خلال أجل حددتھ أحكام ھذه المادة ب 

  .بالمحافظة   العقاریة 

صعوبات التي واجھتھا أثناء وضعھا حیز غیر أن ھذه الأحكام لم یتم العمل بھا نظرا لل       

التطبیق ،ولكن على مستوى بعض الولایات ،یكون قد تم تسجیل بعض العقارات من قبل مصالح 

  ".الدولة مالكة مفترضة" مسح الأراضي سواء مباشرة باسم الدولة ،أو في حساب یسمى 

وحتى یمكن متابعة تسویة ھذه العقارات في إطار الإجراء الجدید ،یجب إجراء تحویلھا        

  ".ثناء أشغال مسح الأراضي العقارات غیر المطالب بھا أ"إلى حساب 

لا یطرح مبدئیا أي " الدولة مالكة مفترضة " إن تحویل العقارات المسجلة في حساب        

یل ھذه العقارات مباشرة باسم الدولة ،فإن تحویلھا إلى الحساب صعوبة ،إلا أنھ في حالة تسج

الجدید یتطلب فرز مسبق على أساس استمارات التحقیقات المسحیة المصادق علیھا حتى یسمح 
                                                           

ـ إن طلبات التسویة التي تمت في ظل الإجراءات التي كان معمولا بھا ،والتي كانت محل قرار رفض لأسباب في   1

الموضوع ،لا یمكن قبولھا من جدید مرة أخرى في إطار الأحكام الجدیدة ،أما طلبات التسویة التي كانت محل قرار رفض 

  .ء الأحكام الجدیدة لسبب انقضاء أجل قبول الطلبات ،یمكن دراستھا على ضو
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  باستخراج العقارات المسجلة باسم الدولة فقط لسبب عدم إمكانیة تحدید الملاك أثناء عملیة 

ھذه العقارات حسب الإجراءات المسطرة بموجب أحكام  المسح ،بعد ذلك یتم تطھیر وضعیة

  . 2018من قانون المالیة لسنة  89المادة 

  منازعات الترقیم النھائي: المطلب الثاني

 16المادة  علیھ نصت،ھذا ما  )1(القضاء إن الطعن في الترقیم النھائي یكون على مستوى       

والتي المتضمن تأسیس السجل العقاري  25/3/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  1فقرة 

لا یمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم النھائي الذي تم بموجب : " جاء فیھا یلي

  ".من ھذا الفصل إلا عن طریق القضاء 14و  13و 12أحكام المواد 

لعقاري الترقیم النھائي الذي یقوم بھ المحافظ ا أنیتضح من خلال نص ھذه المادة        

حق الملكیة ،وكذلك بالنسبة  لإثباتوثائق مقبولة طبقا  أوسندات ملكیة  أصحابھالعقارات یحوز 

 أيودون تسجیل  الأجلو لمدة سنتین بعد فوات  أشھر أربعةللعقارات المرقمة مؤقتا لمدة 

 إعادةبذلك ترقیما نھائیا ،وھو الترقیم الذي لا یمكن  أصبحاعتراض ضد الترقیم المؤقت والذي 

لم تحدد الجھة القضائیة المختصة نجد ھذه المادة  أننا،غیر  )2(عن طریق القضاء إلاالنظر فیھ 

  .ھل ھي القضاء العادي أم القضاء الإداري؟

إن غموض النص أدى إلى تدخل الاجتھاد القضائي لتحدید الجھة المختصة بالقول بأن        

الترقیم النھائي ھو قرار إداري یؤول الاختصاص لأن ،یؤول الاختصاص للقضاء الإداري 

  .للنظر فیھ للقضاء الإداري ولیس للقضاء العادي ھذا من جھة

فإن الدعوى الرامیة إلى إلغاء الترقیم النھائي ترفع ضد المحافظ ى ،ومن جھة أخر       

قیم النھائي لیس وما یترتب على الترائي یتوج بإصدار الدفتر العقاري ،العقاري لأن الترقیم النھ

والترقیم النھائي یضفي حقوق المشھرة نافذة في حق الغیر،وإنما یجعلھا بذلك سند ملكیة ،جعل ال
                                                           

ـ لیلى لبیض ،منازعات الشھر العقاري في التشریع الجزائري ،رسالة دكتوراه في العلوم القانونیة ،كلیة الحقوق   1

   . 141،ص   2012والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة ،

التشریع الجزائري ،المرجع السابق،ص  ـ صنوبر احمد رضا ،الحمایة القانونیة لحق الملكیة العقاریة الخاصة في  2
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من القانون المدني ولا یمكن إعادة  5مكرر  324للعقد الرسمي وفقا لنص المادة  الثبوتیةالقوة 

  . )1( النظر فیھ إلا عن طریق القضاء

النھائي نجده لم یحدد أجل   عندما أجاز الطعن في الترقیم  كما أن المشرع الجزائري       

بل ترك المسألة تنقضي بمدة التقادم المسقط ،مما یترتب عن ذلك أثر سيء على ضمان الطعن ،

،حیث یبقى مركز المالك مھددا بظھور مالك جدید ،مع الإشارة إلى أن الدول  الائتمان العقاري

وما على المالك الذي ،ت الترقیم النھائي غیر قابل للمنازعة التي تبنت نظام الشھر العیني جعل

  . )3( یقلل من أھمیة نظام الشھر العینينھ أكما  )2(أھدرت حقوقھ إلا المطالبة بالتعویض 

الصادر بتاریخ  282811وھذا ما ذھب إلیھ القضاء حیث جاء في القرار رقم        

  حیث بالفعل، فإنھ:"ما یلي) س.ح(ضد ) ب. ت(عن المحكمة العلیا في قضیة  23/02/2005

المتضمن مسح  12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر 19المادة  و تطبیقا لمقتضیات

تسجل جمیع الحقوق الموجودة على :" الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري تنص على أنھ 

  ". عقار ما وقت الإشھار في السجل العقاري والدفتر الذي یشكل سند الملكیة

المتعلق بتأسیس   25/3/1976لمؤرخ في ا 76/63 من المرسوم  16وأنھ تطبیقا للمادة        

  .)4(" السجل العقاري لا یمكن إعادة  النظر في الحقوق  الناتجة عن الترقیم النھائي إلا قضائیا

و تجدر الإشارة إلى أن الطعن في الترقیم النھائي قد یكون قبل تسلیم الدفتر العقاري، وقد        

  .لعقاريیكون بعد تسلیم المحافظ العقاري للدفتر ا

كما في حالة تعدیل الترقیم النھائي ،كما أن الدعوى التي ترفع أمام القضاء قد تھدف إلى        

فیقوم الوارث برفع دعوى من أجل تعدیل الترقیم أحد الورثة في الترقیم النھائي ،عدم إدخال 

،وفي  الترقیم النھائيالنھائي ولیس إلغاء الترقیم، وفي مقابل ذلك قد ترفع الدعوى من أجل إلغاء 

                                                           
، 2004العقاریة، الجزء الأول، الاجتھاد القضائي للغرفة  الشھر العقاري في القانون الجزائري، مجلةالعتروس ، بشیرـ 1 

   .22ص

  .136،ص ـ زھدور انجي ھند ،حمایة التصرفات القانونیة وإثباتھا في ظل نظام الشھر العقاري ،المرجع السابق  2 

   .50 ،49، ص  المرجع السابقزروقي لیلى، المنازعات العقاریة،  حمدي باشا عمر و -  3

   . 233،ص  1،عدد  2005مجلة المحكمة العلیا ، -  4
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: ،وتتمثل وقائعھ فیما یلي  )1( 25/4/2010المؤرخ في  00110/10ھذا الشأن نذكر القرار رقم 

 أربعةوتم استخراج ) ز ـ ب(قاموا بتحریر فریضة بناء على طلب ) م ـ ب(ورثة المرحوم  أن

حد الورثة في الفریضة أبوالنار ،لكن ثبت عدم ذكر  بأولادالواقعة  الأرضیةدفاتر عقاریة للقطع 

السھو الوارد في  إدراكزوجة مورثھم وبناء على عقد فریضة تصحیحي تم ) ف ـ خ(ھي 

   .29/7/2009اسمھا في الفریضة المؤرخة في  وإدراج الأصلیةالفریضة 

برفع دعوى ضد وزیر المالیة ممثلا من طرف مدیر المحافظة العقاریة ) م ـ ب(قام ورثة        

،ولقد استجاب مجلس قضاء جیجل فیھا ) ش  ـ خ(اسم المدعیة  إدراجلولایة جیجل طالبین 

الأربع ،وإدراج اسم قاریة للقطع الأرضیة بقبول الدعوى وإلزام المدعى علیھ بتعدیل الدفاتر الع

  . 29/7/2009طبقا لعقد تصحیح الفریضة المؤرخ في  فیھا) ف  ـ خ( المدعیة 

المؤرخ  07/ 00297ومن القرارات التي قضت بإلغاء الترقیم النھائي نذكر القرار رقم        

رض تبلغ أیملك قطعة ) ز ـ د(المدعو  أن ":وتتمثل وقائعھ فیما یلي  )2( 18/2/2008في 

،ھذه القطعة كانت موضوع  16/11/1955ھكتار بموجب عقد ھبة المؤرخ في  3مساحتھا 

  .ترقیم نھائي باسم الدولة 

یطالب فیھا بإلغاء الترقیم النھائي للقطعة الأرضیة الفلاحیة فقام المدعي برفع دعوى        

أ ب ،وإلزام مدیر  71الكائنة بالعوانة التي تنتمي إلى مجموعة الملكیة ) طیبون (المسماة 

یة جیجل بإعادة ترقیمھا باسمھ استنادا إلى عقد الھبة ،ولقد استجاب مدیریة الحفظ العقاري لولا

مجلس قضاء جیجل بقبول الدعوى والقضاء بإلغاء الترقیم النھائي وإعادة ترقیمھا باسم     

  ."المدعي 

ویلاحظ أن ھناك استثناء بعض الحالات من اللجوء إلى الجھات القضائیة حتى ولو تم        

        مكرر التي جاء فیھا ما  23وھذا ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة ،الترقیم النھائي 

ن المحافظ العقاري یكون مؤھلا في غضون إفي حالة احتجاج مبرر بسند ملكیة قانوني ،ف:"یلي 

وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة ،للقیام في غیاب  إیداعخمس عشرة سنة ابتداء من تاریخ 

لجنة  رأيوبناء على ،الدولة والتدقیق المعتاد  أملاكد تحقیق تقوم بھ مصالح نزاع وبع أي

 وأملاكتتكون من ممثلین عن مصالح المدیریة بالولایة للحفظ العقاري والمحافظة العقاریة 
                                                           

  . ،صادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء جیجل ،غیر منشور  25/4/2010المؤرخ في  00110/10ـ القرار رقم  1 

  .صادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء جیجل ،غیر منشور  18/2/2008المؤرخ في  00297/07ـ القرار رقم   2
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والبلدیة ،بترقیم الملك المطالب بھ  والأوقافوالفلاحة والشؤون الدینیة  الأراضيالدولة ومسح 

  ".باسم مالكھ 

تعود  بعنوان عقارات مسجلة في حساب الدولة قد )1(5590وھذا ما أكدتھ المذكرة رقم        

حیث نصت على أن الملفات ، أو لمؤسسة الوقف أو البلدیة، كیفیات التسویةملكیتھا لخواص 

المقدمة للحصول على دفاتر عقاریة ،صادرة خاصة من طرف خواص ،مالكین لعقارات 

     ومعترف بھا ة في إثبات حق الملكیة العقاریة ،أو سندات لھا حجیبموجب عقود مشھرة 

حیث تتعلق ھذه العقود والسندات بعقارات تم تسجیلھا وترقیمھا في حساب الدولة لأسباب ، قانونا

عدم ، تابع للدولة بعد التحقق أن الملك غیر، ، فإنھ یتعین...غیر موضوعیة في بعض الأحیان

بل التكفل بالعرائض المتعلقة بطلب التسویة الخاصة ، تلقائیة إلى العدالةتوجیھ المعنیین بصفة 

  .بھذا النوع من الحالات

الدفتر العقاري       إعدادنھ قد تثار خلال عملیة أمن خلال ھذا الفصل یتضح لنا        

المشرع الجزائري خول لكل من تضرر من قرارات المحافظ العقاري  أنمنازعات ،حیث نجد 

،كما نجده منح لكل شخص الحق  القضاء للطعن فیھا  إلىاللجوء  الشھر إجراء أو إیداعض برف

 إلىعن طریق رسالة موصى علیھا  إماالمؤقت والذي یكون ترقیم الفي الاعتراض على 

عن طریق قید ھذا الاحتجاج في سجل یفتح لھذا  أوالمحافظ العقاري ،والى الطرف الخصم ،

المشرع الجزائري منح للمحافظ العقاري سلطة  أنالغرض لدى المحافظة العقاریة ،حیث نجد 

،كما نجده أجاز للشخص الذي سجل عقاره  وتحریر محضر عن المصالحة الأطرافمصالحة 

فیما  أما،من تسویة عقاره   في حساب العقارات غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح الأراضي

  .القضاء  أمامیخص الطعن في الترقیم النھائي فیكون 

                                                           
 ،وزارة المالیة ،الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 06/06/2013المؤرخة في  5590المذكرة رقم  -  1

   .لخواص أو لمؤسسة الوقف أو البلدیة، كیفیات التسویة مسجلة في حساب الدولة قد تعود ملكیتھاالعقارات بالالمتعلقة 
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  الفصل الثاني             

  عداد الدفتر العقاريلإالمنازعات اللاحقة     
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 عداد الدفتر العقاري لإالمنازعات اللاحقة :الفصل الثاني 

وتعد دعوى ،مام الجھات القضائیة أالمشرع الجزائري الطعن في الدفتر العقاري  أجازلقد        

ن تثار حول الدفتر العقاري باعتباره قرارا صادرا عن أكثر الدعاوى التي یمكن ألغاء من لإا

ھمیة بالغة في حمایة الحقوق والحریات فقد ألغاء من ونظرا لما لدعوى الإ،المحافظ العقاري 

  .ھتمام بھا وتنظیمھا لإنظمة على الأحرصت معظم ا

كما تعد ،نھا دعوى قضائیة ألغاء بمجموعة من الخصائص تتمثل في لإوتتمیز دعوى ا       

لى شروط لقبول إلغاء الدفتر العقاري إوتخضع دعوى ،دعوى موضوعیة ودعوى مشروعیة 

  .مام القضاء أالدعوى 

مام الجھة القضائیة أن یرفع دعواه ألغاء لا بد لإن رافع دعوى األى إشارة لإوتجدر ا       

  . والإدارةطراف لأثار على اآنھ یرتب إلغاء فلإ،وعند صدور حكم االمختصة 

  :ن نتناول ھذا الفصل من خلال المبحثین التالیین أینا ألذلك ر       

  لغاء الدفتر العقاريإماھیة دعوى :ول لأالمبحث ا    

  لغائھ إثار آالدفتر العقاري و لغاءإبالجھة المختصة :المبحث الثاني    

  لغاء الدفتر العقاريإماھیة دعوى : وللأالمبحث ا

مسح  المتضمن إعداد 12/11/1975المؤرخ في  75/74مر رقم لألى اإبالرجوع        

المؤرخ في  76/63والمرسوم التنفیذي رقم ، العام وتأسیس السجل العقاريراضي لأا

جاز الطعن في أن المشرع الجزائري أنجد ،سیس السجل العقاري أالمتضمن ت 25/3/1976

  .لغاءبالإأمام الجھات القضائیة قرارات المحافظ العقاري 

لغاء الوسیلة القانونیة لتطبیق عملیة الرقابة القضائیة لإوقد جعل المشرع الجزائري دعوى ا        

ظام القانوني لحقوق وحریات نالشرعیة وال أمبد دارة العامة بھدف تحقیقلإعمال الدولة واأعلى 

  .نسانالإ
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وشروط  قبولھا ،وخصائصھا لغاء لإدعوى ا تعریفلى إنتطرق في ھذا المبحث لذلك س       

  .لغاء الدفتر العقاري إسباب أو

   .وخصائصھا لغاءالإتعریف دعوى  :وللأالمطلب ا     

  . شروط قبول دعوى إلغاء الدفتر العقاري و أسباب إالغائھ :المطلب الثاني      

  وخصائصھا لغاءالإتعریف دعوى : وللأالمطلب ا

لغاء الإن المشرع الجزائري لم یضع تعریف لدعوى ألى النصوص القانونیة نجد إبالرجوع        

  .)1( وترك ذلك للفقھ والقضاء كما یفعل دائما

وكذا تلك التي جاء بھا ،ھم التعاریف التي وردت من بعض الفقھاء ألذلك سنقوم بدراسة        

  .بمجموعة من الخصائص تمیزھا عن غیرھا من الدعاوى  لغاءالإتتمیز دعوى القضاء  ،كما 

       ول نتناول فیھ تعریف دعوى لأفرعین ،الفرع الیھ من خلال إوھذا ما سنتطرق        

  . لغاءالإ،والفرع الثاني نتناول فیھ خصائص دعوى  لغاءالإ

  لغاءالإتعریف دعوى : وللأالفرع ا

لغاء إ داري یطلبالإلى القضاء إفراد لأحد اأالدعوى التي یرفعھا  :" ھي لغاءالإدعوى              

  .)2("داري مخالف للقانون إقرار 

                                                           
المرجع ،وقضائیة وفقھیة  داریة ،دراسة تشریعیةالإجراءات المدنیة والإلغاء في قانون الإدعوى عمار بوضیاف ،  -  1

  .46ص ،السابق 

ـ  . 151،ص  1985سلیمان محمد الطماوي ،الوجیز في القضاء الإداري ،دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي ،القاھرة ، -  2

،ص  1976،دار الفكر العربي ،القاھرة ،طبعة " قضاء الالغاء " ،الكتاب الثالث  الإداريسلیمان محمد الطماوي ،القضاء 

 1991سكندریة ،الإداري ،منشأة المعارف ،الإجراءات أمام القضاء الإداریة والإسامي جمال الدین ،الدعاوى  - . 314

،المرجع )صول  الإجراءات قضاء الإلغاء ،قضاء التعویض وأ( محمد رفعت عبد الوھاب ،القضاء الإداري  - . 33،ص

، ص  2004سكندریة،لإنور حماده ، القرارات الإداریة ورقابة القضاء ، دار الفكر الجامعي  ،اأمحمد  - . 11السابق ص

72.   
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و الموضوعیة التي یحركھا ویرفعھا أالدعوى القضائیة العینیة  ":لغاء ھي لإدعوى او      

طالبین فیھا الحكم ،داري المختصة الإمام جھات القضاء أصحاب الصفة القانونیة والمصلحة أ

  .)1("لغاء قرار نھائي غیر مشروع إب

ن والمصلحة من أصحاب الشأالدعوى القضائیة التي یرفعھا :"   نھاأوھناك من عرفھا على        

لغاء إالمختص بطلب  الإداريمام جھات القضاء أو الھیئات أو الموظفین العمومیین أفراد الأ

  .)2("النھائیة غیر المشروعة  الإداریةالقرارات 

 لغاءالإطعن قضائي یرمي  :"نھا أب لغاءالإدعوى  Delaubadaire ي عرف الفقیھ الفرنسو       

  ." داريالإداري غیر مشروع من طرف القاضي إبطال قرار إلى إ

  "  Le recoures pour exès de pouvoir est un recours contentieux  visant a    

faire annuler par le juge administratif un acte administratif  illégal (3) . 

  ن القضاء لم یقم بتعریف دعوى ألغاء فنجد لإما فیما یخص تعریف القضاء لدعوى اأ              

     حیث یكتفي فقط ببیان العیوب التي تشوب القرار المطعون فیھ لتحدید مدى ،لغاء لإا

و برفض الدعوى ألغاء القرار المطعون فیھ إسواء ب،لیتخد قراره المناسب في القضیة ،مشروعیتھ 

                                                           
عمار ـ  . 174عمار عوابدي ،نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري ،المرجع السابق ،ص  -  1

، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ،الجزء الثاني ،نظریة الدعوى الإداریة ،دار  عوابدي

   . 314،ص 1995ھومھ ،الجزائر ،

ولید ـ محمد  . 244،ص  1970العمید الجرف ،رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة ، القاھرة ،مكتبة القاھرة الحدیثة ، -  2

،القضاء الإداري ، شروط قبول دعوى الإلغاء والأثار المترتبة على الفصل فیھا ،الجزء الثاني ،الطبعة الأولى ،سنة العبادي 

ـ  . 96،ص 2012ـ عبد القادر ، المنازعات الإداریة ،دار ھومھ ، الجزائر ، . 329،الوراق للنشر والتوزیع ،ص 2008

،دار الفكر الجامعي ،مصر ،بدون ذكر سنة النشر  1الإلغاء ،الجزء محمد عبد السلام مخلص ،نظریة المصلحة في دعوى 

   . 78،ص 

3 - Delaubadaire (A),venzia (J,C),gaudemet (y),traitè de droit administratif,L ,G,J ,paris ,France 

,1999,p 536.  
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لم یقم بتقدیم تعریف دقیق وعلمي لدعوى فبالنسبة للقضاء الجزائري ،حسب الحالة ،سیس ألعدم الت

  .) 1(ختصارلإذ تتسم قراراتھ باإ،لغاء لإا

  لغاءلإخصائص دعوى ا: الفرع الثاني 

نھا دعوى أفي تتمثل  )2(لغاء عن غیرھا من الدعاوى بجملة من الخصائصلإتتمیزدعوى ا         

داري المعیب والمخالف للقانون ،وھي دعوى موضوعیة لإلى الطعن في القرار اإقضائیة تھدف 

            لغائھ في حال عدم إوالحكم ب،داري لإمدى مشروعیة القرار الى تقریر إتھدف 

  .نھا دعوى مشروعیة ألى إضافة لإمشروعیتھ ،با

  لغاء دعوى قضائیة لإدعوى ا -ولاأ

لغاء یكمن لإن مضمون دعوى الأ،داري إلغاء دعوى قضائیة ولیست تظلم لإتعد دعوى ا        

ومن طرف ،ساس قاعدة قانونیة أفي الفصل في خصومة ومنازعة حول مركز قانوني عام وعلى 

صدار حكم قضائي نھائي حائز لقوة الشيء المقضي والمطلق إكامل السلطة في  سلطة قضائیة لھا

نوني القا لغاء وترفع وتطبق في نطاق النظاملإن تنعقد دعوى اأوعلیھ یجب ،)3(أي یخاطب الكافة 

  حكام عریضتھا من حیث الجھة القضائیة المختصة أللدعوى القضائیة من حیث شروط قبولھا و

  .)4(نھا وطرق تنفیذه أومن حیث سلطات القاضي فیھا وطبیعة الحكم الصادر بش،بھا 

                                                           
  . 30ـ محمد الصغیر بعلي ،القضاء الإداري ،دعوى الإلغاء ،المرجع السابق ، ص   1

،ص   2007، الأولىالكتاب الأول ،دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة  الطبعة ـ سلیمان محمد الطماوي ،قضاء الإلغاء ،  2

،المرجع السابق ،ص  القضائي الجزائري في النظام ـ عمار عوابدي ،النظریة العامة للمنازعات الإداریة.وما بعدھا  314

  .ما بعدھا و 323

   . 175المرجع السابق ،ص   ، القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري  نظریة، عمار عوابدي -  3

4            عبد الرؤوف ھاشم بسیوني ،المرافعات الإداریة ،إجراءات رفع الدعوى الإداریة وتحضیرھا ،دار الفكر -  

   . 59،ص  2007العربي ،الإسكندریة ،الطبعة الأولى ،
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داري لإلغاء ھو مخاصمة القرار الإوترجع طبیعتھا القضائیة لكون موضوع دعوى ا       

  .)1(لغائھ إلعدم مشروعیتھ وللمطالبة بالمطعون فیھ 

  لغاء دعوى موضوعیةلإدعوى ا -ثانیا       

و الجھة التي صدر أنھا لا توجھ ضد الموظف لألغاء دعوى موضوعیة لإتعتبر دعوى ا       

دون نفي تام لطبیعة الطرف في الطاعن والمدعى ، )2(غاءالإلداري المطعون فیھ بلإعنھا القرار ا

ویترتب على ، )3( داريلإأي مقاضاة للقرار ا،داري إنما تنصب على الطعن في قرار إو،علیھا 

  :ھذه الخاصیة ما یلي 

عمال أثبات شرط الصفة والمصلحة والتوسع فیھ ضمانا لتفعیل الرقابة على إضفاء السھولة في إ -

دعاوى القضاء و أخلافا لما ھو سائد في الدعاوى المدنیة ،حترام المشروعیة إدارة بغرض لإا

  .ثبات المساس بحق إالتي تستلزم ،داریة لإالكامل ا

دارة لإلغاء ضد جمیع قرارات الإمما یعني رفع دعوى ا،لغاء من النظام العام لإعتبار دعوى اإ -

لغاء من لإن دعوى الأ،و التنازل عنھا أ،تفاق على عدم تحریكھا لإوعدم ا،ستثنتھا القوانین إلا ما إ

  .)4( قضاء المشروعیة

  كتساب القرارالمترتب عن إلغاء دعوى موضوعیة لإن دعوى اأویترتب كذلك على خاصیة        

                                                           
   .وما بعدھا  35،ص  2002،دار الثقافة ،عمان ،" قضاء الإلغاء "نواف كنعان ،القضاء الإداري  -  1

2-  Jean urbaline , droit administratif,dalloz ,paris ,22 édition 2008 ,p 614 .   

  . 108مخلص ،نظریة المصلحة في دعوى الإلغاء ، المرجع السابق ،ص محمد عبد السلام  -  3

4 ـ محمد الصغیر بعلي ،القضاء الإداري ،دعوى . 174نواف كنعان ،القضاء الإداري ،المرجع السابق ،ص  -  

   . 34الإلغاء،المرجع السابق ،ص 
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  .  )1( طراف الخصومة فقطألى إلى الكافة ولیس إثاره آالفصل فیھا الحجیة المطلقة حیث تمتد 

  لغاء دعوى مشروعیة لإدعوى ا -ثالثا

داریة لإلغاء القرارات اإبموجب  المشروعیة أحترام مبدإلى ضمان إلغاء لإتھدف دعوى ا        

خضوع المشروعیة  أویقصد بمبد،غیر المشروعة أي المخالفة للنظام القانوني السائد بالدولة 

حكام القانونیة في جمیع تصرفاتھا ،أي خضوعھا لكل لأل" دارة لإا" لتزام السلطة التنفیذیة إو

حكام القانون فیما تصدره من ألتزام بلإارة ادلإقواعد القانون الوضعي في الدولة فیجب على ا

شكال التي رسمھا الأ و لإجراءاتن تصدر عن السلطة المختصة وفقا لأفیجب ،داریة إقرارات 

لغاء یقوم على البحث عن مدى مشروعیة القرار لإن دور قاضي اإف،ومن ثم  )2(وحددھا القانون 

  :داري المطعون فیھ لإا

  . )3(لغاء ذلك القرارإركانھ غیر مشروع یحكم بأكثر من أو أن ركنا أكد أذا ما تإ -

  .)4(سیس أوبخلافھ یرفض الدعوى لعدم الت -

      مطلقة في مواجھة داري لھ حجیة لإلغاء القرار اإن الحكم الصادر في الدعوى بأكما        

                                                           
قضاء الإلغاء ( ـ محمد رفعت عبد الوھاب ،القضاء الإداري . 176نواف كنعان ،القضاء الإداري ،المرجع السابق ،ص  -  1

محمد الصغیر بعلي ،القضاء الإداري ،دعوى الإلغاء ـ  . 37،المرجع السابق ،ص) ،قضاء التعویض وأصول الإجراءات 

  . 37 ،المرجع السابق ،ص

،ص  1993،القضاء الإداري في القانون المصري والمقارن ،دار النھضة العربیة ،القاھرة ،سنة محمود محمد حافظ  -  2

،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ،الطبعة ) الجزء الأول ( علي خطار شنطاوي ،موسوعة القضاء الإداري  - . 22

  . 25،ص  2004الأولى ، ،سنة  

   . 22،ص  1997ریة ،الجزء الثاني،دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة ،عبد الحكیم فودة ،الخصومة الإدا -  3

نبیلة عبد الحلیم كامل ،الدعاوى  -. 35، 34ص ،المرجع السابق ،لغاء لإدعوى ا، ،القضاء الإداري محمد الصغیر بعلي -4

   . 7،ص 1997،دار النھضة العربیة ، سنة الإداریة والدستوریة 
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  .)1(لغاء كل من لھ مصلحة في ذلك ولم یكن طرف في الدعوى لإویتمسك با،الكافة 

  لغائھ إسباب ألغاء الدفتر العقاري وإشروط قبول دعوى  :الثاني المطلب

ن المشرع الجزائري لم أنجد ،لى النصوص القانونیة المتعلقة بالشھر العقاري إبالرجوع        

نھ تطبق القواعد العامة المقررة إوبالتالي ف،لغاء الدفتر العقاري إت بشروط خاصة لرفع الطعن بأی

نھ لا یتم أكما ،جراءات المدنیة والاداریة لإالدعاوى المنصوص علیھا في قانون ا في كیفیة رفع

وعیب ،ختصاص لإوالتي تتمثل في عیب عدم ا،لغاء لإسباب اأحد ألا بتوفر إلغاء الدفتر العقاري إ

  .نحراف بالسلطة إوعیب ،وعیب مخالفة القانون ،وعیب السبب ،جراءات لإالشكل وا

ول نتناول فیھ شروط قبول دعوى   لأفرعین ،الفرع الیھ من خلال إوھذا ما سنتطرق        

  . لغاء الدفتر العقاري في الفرع الثاني إسباب ألغاء ،ونتناول لإا

  لغاء الدفتر العقاريإشروط قبول دعوى  : وللأالفرع ا

ي شخص لألا یجوز  :"نھ أداریة على لإجرارءات المدنیة والإمن قانون ا 13نصت المادة        

یثیر القاضي تلقائیا ،و محتملة یقرھا القانون أولھ مصلحة قائمة ،التقاضي ما لم تكن لھ صفة 

  ".و المدعى علیھ أنعدام الصفة في المدعي إ

ن شروط رفع الدعوى بصفة عامة تتمثل في شرط أستقراء نص المادة نجد إمن خلال        

   .لى شرط المیعاد وشھر الدعوى إفة ضالإبا،ھلیة لألى جانب اإ،الصفة والمصلحة 

  الصفة ـولاأ

یتعین توفر شرط الصفة في المدعي ،كما یتعین توفره في المدعى علیھ باعتباره صاحب        

  .)2(ختصاصھ في الدعوى إمام القضاء ،أي یتعین أداریة المدعى علیھا لإالصفة في تمثیل الجھة ا

                                                           
،المرجع السابق ،ص ) قضاء الإلغاء ،قضاء التعویض وأصول الإجراءات (الوھاب ،القضاء الإداري رفعت عبد  محمد -  1

   .وما بعدھا  13

  . 97،ص  2006ابراھیم محمد غنیم ،المرشد في الدعوى الإداریة ،منشأة المعارف ،الإسكندریة ،طبعة  -  2
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جل التعرف على صاحب المركز القانوني الذي تحمیھ ألى تحدید الصفة من إوتظھر الحاجة        

ن شرط الصفة ألیھ الدعوى وھو المدعى علیھ باعتباره إوالتعرف على من توجھ ،الدعوى 

  .مطلوب توافره في جھة المدعي والمدعى علیھ

مصلحة وھي تختلف و ألى القضاء بقصد الدفاع على حق إالصفة ھي القدرة على اللجوء و       

عوى نیابة عن صاحب الصفة ن یرفع شخص دأوھي ،و التمثیل القانوني أجرائیة لإعن الصفة ا

شخاص لأجرائیة في حالة تمثیل الإن یرفع من یمثل ھذا الشخص قانونا وتظھر الصفة اأ وأ،فیھا 

  .)1(ھلیة لأشخاص الطبیعیة لنقص في الأو في حالة تمثیل اأ،مام القضاء أالمعنویة 

  المصلحة  - ثانیا

 عتداء لإو المھدد باألى حمایة القانون للحق المعتدى علیھ إنھا الحاجة أعلى  یقصد بالمصلحة       

لى القضاء إاللجوء  علىو القدرة أ،والمنفعة التي یحصل علیھا المدعي بتحقیق ھذه الحمایة ،علیھ 

   . )2(دفاعا عن الحق 

ذا إف،ذا حكم لھ بطلباتھ إ )3(الفائدة العملیة التي تعود على رافع الدعوى وعلیھ فالمصلحة ھي       

ن المصلحة شرط أولذلك قیل ،فلا تقبل دعواه ،كانت لا تعود فائدة من رفع الدعوى على رافعھا 

  . )4(ن المصلحة مناط الدعوى لأ،فحیث لا مصلحة فلا دعوى ،لقبول الدعوى 

ن تكون مصلحة شخصیة ومباشرة لرافع دعوى      أحیث یشترط  لتحقیق المصلحة        

لغاء في حالة قانونیة لإن یكون رافع دعوى اأویقصد بالمصلحة الشخصیة المباشرة ،لغاء لإا

وقد تكون المصلحة ،ثیرا مباشرا أن تجعلھ یؤثر فیھ تأنھا ألى القرار المطعون فیھ من شإبالنسبة 

ویشترط  في ،ن خلال الدعاوى التي تباشرھا التجمعات كالنقابات والجمعیات جماعیة وذلك م

                                                           
 –قضاء الكامل  –ـ محمود حلمي ،قضاء الإلغاء   .115 عبد القادر عدو ،المنازعات الإداریة ،المرجع السابق ،ص -  1

لنقار بركاھم سمیة ، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في مجال ـ . 413،ص  1977إجراءات التقاضي ،الطبعة الثانیة ،

  .  80ص ، 2004،الجزائر ،شغال التربویة لأالدیوان الوطني ل،الملكیة والتسییر 

   .52ص ، 2009،سكندریة لإالمكتب الجامعي الحدیث ا،لغاء لإالمصلحة في دعوى ا،علي الشیخ ابراھیم ناصر المبارك  -  2

  . 47،ص  2002عمار بلغیث ، الوجیز في الإجراءات المدنیة ، دار العلوم ،الجزائر ،طبعة  -  3

فیھا ،المرجع السابق  والآثار المترتبة على الفصلمحمد ولید العبادي ،القضاء الإداري ،شروط قبول دعوى الإلغاء  -  4

   .  349ص،
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و      أو المعنویة للنقابة أن یمس في مضمونھ المصالح المادیة ألغاء لإالقرارمحل دعوى ا

فلا یجوز الطعن فیھ ،و الجمعیة أعضاء النقابة أحد أذا كان القرار یمس مصلحة إف،الجمعیة 

ن یباشر من مس القرار مركزه أمر لأبل یقضي ا،و الجمعیة ألغاء من قبل ممثل النقابة لإبا

  .  )1( القانوني الدعوى بنفسھ عن طریق محامیھ

ن تكون المصلحة أویقصد ب،ن تكون قائمة أن تكون قانونیة وأكما یشترط في المصلحة        

و أذ یكون الغرض من الدعوى حمایة ھذا الحق إ،و مركز قانوني ألى حق إن تستند أقانونیة 

 و تعویض ما لحق بھ من ضرر بسببأو دفع العدوان علیھ أذا نوزع فیھ إالمركز القانوني بتقریره 

  . )2(ذلك 

عتداء بالفعل وقع على حق إن یكون ھناك أن تكون المصلحة قائمة أما فیما یخص شرط أ       

ن یكون الضرر الذي یسعى رافع أوأ،ي یقصد حمایتھ ذو المركز القانوني الأرافع الدعوى 

  . )3(صلاحھ قد وقع بالفعلإو أدفعھ لى إالدعوى 

من  13وھذا ما جاءت بھ المادة ،ن تكون المصلحة محتملة الوقوع في المستقبل أكما یمكن        

  .داریة لإجراءات المدنیة والإقانون ا

نما قد تھدف إو،لغاء لا تشترط تحقیق مصلحة مادیة لإن رفع دعوى األى إشارة لإو تجدر ا       

داریة لإجراءات المدنیة والإمن قانون ا 13ن المادة أذلك ،دبیة أو ألى تحقیق مصلحة معنویة إ

  . )4(وردت فیھا عبارة مصلحة دون تحدید وضبط لطبیعتھا 

  نما یترك تقدیرھا إو،لحة عتماد علیھ في تقدیر المصلإیمكن ا لیس ھناك معیار فإنھشارة لإول       

                                                           
  . 109ص ، 2011 لغاء ،دار الثقافة للنشر والتوزیع  ،لإعمار بوضیاف ، الوسیط في قضاء ا -  1

   .وما بعدھا  194ص ، 1998،مؤسسة دار الكتب الكویت ،ول لأالجزء ا،صول التقاضي ،أسید احمد محمود  -  2

ص ،المرجع السابق ،ثار المترتبة على الفصل فیھا لآلغاء والإشروط قبول دعوى ا،داري لإالقضاء ا،محمد ولید العبادي  -  3

350 .   

   . 112ص ،المرجع السابق ،لغاء لإالوسیط في قضاء ا،عمار بوضیاف  -  4
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  . )1( كل دعوى على حدا للقاضي في

من  نھ لیسأویستندون في ذلك ،الفقھاء من یربط شرط الصفة بشرط المصلحة  وبعض       

ولھذا نجدھما یندمجان ،لى حق اعتدى علیھ إن تسند المصلحة المبررة لقبول الدعوى أالضروري 

  . )2(لغاء لإفي دعوى ا

ذا كان رافع الدعوى ھو صاحب المصلحة في ھذه الحالة تندمج الصفة مع إنھ إفوعلیھ        

  .المصلحة 

و أذا كان رافع الدعوى ھو النائب قانونا إن شرط المصلحة یعتبر شرطا قائما بذاتھ أغیر         

وبالتالي تتمیز الصفة ،مثل حالات رفع الدعوى من شخص معنوي ،تفاقا عن صاحب المصلحة إ

ن یمثل صاحب أذا كان یمكن إعن المصلحة بحیث یجب تحدید صفة رافع الدعوى لمعرفة 

  .   )3(م لا أالمصلحة تمثیلا قانونیا 

ذا كان رافع الدعوى صاحب مصلحة ولكنھ لا یستطیع رفع الدعوى بنفسھ لنشوء إوكذلك        

و أكون صاحب الصفة في رفع الدعوى النائب فی،ھلیة لأو نقصان اأنعدام إسباب أسبب من 

  .  )4(الوصي 

                                                           
   . 117ص ،المرجع السابق ،داریة لإالمنازعات ا،عبد القادر عدو  -  1

الطبعة ،داریة لإالمنازعات ا،احمد محیو ـ  .وما بعدھا  491ص ،المرجع السابق،لغاء لإقضاء ا،الطماوي  محمد سلیمان -  2

داریة  لإعوابدي ، النظریة العامة للمنازعات ا رعماـ . 78ص، 2003،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الخامسة 

القضاء الإداري في الجزائر ،رسالة دكتوراه دولة في القانون ـ عمر بوجادي ،إختصاص  . 71ص ،المرجع السابق ،

   . 103،ص  2011،جامعة مولود معمري ،كلیة الحقوق ،تیزي وزو ،

   . 138ص، 2006،سكندریة لإا،ة المعارف أمنش،داري لإالقضاء ا،محمود سامي جمال الدین  -  3

  . 542،ص  1968،القاھرة ،داري ،دار النھضة العربیة لإفؤاد العطار ،القضاء ا -  4
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  ھلیةلأا - ثالثا

ن أنجد ،فة الذكر لداریة السالإجراءات المدنیة و الإمن قانون ا 13لى نص المادة إبالرجوع        

جراءات لإھلیة من شروط الدعوى على عكس قانون الأستبعد شرط اإالمشرع الجزائري قد 

لى جانب شرط الصفة والمصلحة وذلك في إھلیة لأقد نص صراحة على شرط االمدنیة القدیم نجده 

  . )1(جراءات المدنیة لإمن قانون ا 459المادة 

نجد       ،داریة لإجراءات المدنیة وامن قانون الإ 64إلى نص المادة نھ بالرجوع أغیر        

وجعلھا من النظام العام ،جراءات لإھلیة ضمن الدفع ببطلان الأورد شرط اأالمشرع الجزائري قد 

حالات بطلان العقود غیر القضائیة " حیث نصت على ما یلي ،یثیرھا القاضي من تلقاء نفسھ 

  :تي أجراءات من حیث موضوعھا محددة على سبیل الحصر فیما یلإوا

  .ھلیة للخصوم لأنعدام اإ -1

  ". و المعنوي أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أھلیة لأنعدام اإ -2

  صلاحیة  ھي ھلیة التقاضيأ و،مام القضاء أھلیة التصرف أ،داء لأھلیة اأھلیة لأویقصد با       

                                                           
الذي ألغي  9/6/1966،الصادر بتاریخ  47،الجریدة الرسمیة العدد  8/6/1966المؤرخ في  66/154الأمر رقم   - 1

، 21جریدة رسمیة، العدد ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، 25/2/2008المؤرخ في  08/09بموجب القانون 

  .23/04/2008المؤرخة في 

مام القضاء مالم أن یرفع دعوى أ دلا یجوز لأح" القدیم على ما یلي جراءات المدنیة لإمن قانون ا 459نصت المادة ولقد  

   .ھلیة التقاضي ولھ مصلحة في ذلك أیكن حائزا لصفة و

  .ھلیة لأو اأنعدام الصفة إویقرر القاضي من تلقاء نفسھ 

   ".برفع الدعوى إذا كان ھذا الإذن لازما كما یقرر من تلقاء نفسھ عدم وجود إذن 
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  . )1(خرین لآو لمصلحة اأسمھ إمام القضاء بأجراءات لإالشخص لمباشرة ا

  .ھلیة الشخص الطبیعي والمعنوي ألى إوسنتطرق فیما یلي        

        ھلیة الشخص الطبیعي أ -1

 من القانون المدني على ما  40حیث نصت المادة ،ھلیة لقواعد القانون المدني لأتخضع ا       

ھلیة لمباشرة لأیكون كامل ا،ولم یحجر علیھ ،كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ":یلي 

  .حقوقھ المدنیة 

  ".سنة كاملة ) 19(وسن الرشد تسعة عشر 

ھلیة لأالشخص الطبیعي یتمتع بقواه العقلیة ولم یحجر علیھ وكان كامل ا ذا كانإوعلیھ        

  . )2(ورفع الدعوى ،فلھ حق التقاضي ،كاملة  19وبلغ سن ،لمباشرة حقوقھ المدنیة 

ویجب ،)4(سرة لأوقانون ا )3(ام القانون المدني كحأو ناقصھا تطبق أھلیة لأوفي حالة فاقد ا       

  .)5() بالنسبة للمحجورعلیھ(و القیم أ،) بالنسبة للقاصر (و الوصي ألغاء الولي لإن یتولى الطعن باأ

  ھلیة الشخص المعنوي      أ -2

  نھ لا یمارسھا بنفسھ أغیر ، )6(عتباري مھما كان نوعھ یتمتع بحق التقاضي لإن الشخص اإ       

                                                           
دار الفكر ،لغائھ إمارات ودور المحاكم في لإداري في كل من فرنسا والإمحمد علي احمد محمد الصغیري ، القرار ا -  1

   . 220ص ، 2008،العربي 

   . 112ص ،المرجع السابق،لغاء لإالوسیط في قضاء ا،عمار بوضیاف  -  2

  . ،المرجع السابق من القانون المدني 44، 43، 42 المواد  -  3

 24، المتضمن قانون الأسرة، جریدة رسمیة ،العدد 9/6/1984المؤرخ في  84/11قانون رقم المن  125الى  81المواد  -  4

الصادر  15،جریدة رسمیة، العدد  27/2/2005الصادر بتاریخ  05/2، المعدل والمتمم بالأمر 12/6/1984المؤرخة في 

   .27/2/2005 بتاریخ

  . 68ص ، ،المرجع السابقداري الجزائري لإمحمد الصغیر بعلي ، النظام القضائي ا - 5

   .من القانون المدني ،المرجع السابق  50مادة ال -  6
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  . )1(رادتھ إبل یكون لھ نائب یمثلھ ویعبر عن 

ویتمتع ،رادة لإعادة ما تعین من یعبر عن تلك ا،ساسیة لأالنصوص والقوانین ان إوھكذا ف       

  . )2(ھلیة التقاضي نیابة عن الشخص المعنوي أب

حیث یبحث ،ن الدولة یمثلھا الوزیر المختص إشخاص المعنویة فلأأما فیما یتعلق بتمثیل ا       

القاضي  عویستطی،الرسمیة للوزیرداري في النصوص القانونیة المحددة للصلاحیات لإالقاضي ا

فتتاحیة من خلال التفویض لإداریة التي مضت العریضة الإداري مراقبة تمثیل السلطة الإا

  . )3(داریة لإالوزیر لصالح ممثلھ في الدعوى ا هالقانوني الذي یصدر

والتي ، )4(من قانون الولایة  106والولایة یمثلھا الوالي وھذا طبقا لما نصت علیھ المادة        

  .مام القضاءأن الوالي ھو الذي یمثل الولایة أجاء فیھا 

المجلس الشعبي البلدي أمام  والبلدیة یمثلھا رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت رقابة        

  . )5(من قانون البلدیة  82القضاء طبقا للمادة 

وطبقا لھذه القواعد ،ساسي لألقانونھا اخرى فیمثلھا مدیرھا طبقا لأشخاص المعنویة الأما اأ       

  . )6(ھلیة المخاصمة لدى القضاء ألغاء لإن تتوافر في رافع دعوى اأنھ یجب إف

                                                           
   . 246،المرجع السابق ،ص   وتطبیقاتھما في القوانین الجزائریة اسحاق ابراھیم منصور ،نظریتا القانون والحق -  1

   .32الصغیر بعلي ،الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة ،المرجع السابق ،ص محمد -  2

 المرجع السابق، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل رشید خلوفي ،قانون المنازعات الإداریة ، -  3

  .  255،ص 

 12،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،العدد المتضمن قانون الولایة  21/2/2012المؤرخ في  12/7القانون رقم  -  4

   . 29/2/2012المؤرخة في 

 37المتضمن قانون البلدیة ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،العدد  22/6/2011المؤرخ في  11/10القانون رقم  -  5

   . 7/2011/ 3المؤرخة في 

  . 148ص ،المرجع السابق ،العقاریة في التشریع الجزائريثبات الملكیة إدور المسح العقاري في ،ریم مراحي  -  6
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  شرط المیعاد  -  رابعا

الحق في التنازع في الحقوق الناتجة عن الترقیم  للأشخاص لقد منح المشرع الجزائري       

لى إمما یؤدي ،جل مسقط أن یحدد لھم أالمحافظ العقاري دون عادة النظر في قرارات إو،النھائي 

جال آحتى بعد مرور ،لى رفع دعاوى للطعن في البیانات المدونة في السجل العقاري إفتح المجال 

  . )1(طویلة من صیرورة الترقیم نھائیا 

  شرط شھر الدعوى   - خامسا

ذا كان موضوعھا إلا إ،في المحافظة العقاریة  لشھرتكون الدعوى القضائیة مقبولة ل لا        

في  للشھروخضعت بصفة منتظمة ،عدت على الشكل الرسمي أمتعلقا بحقوق عینیة عقاریة ثابثة 

       راضي العام المودعة لأو ثابثة في وثائق مسح اأو السجل العقاري أالبطاقة العقاریة 

سیس السجل أالمتضمن ت 25/3/1976رخ في المؤ 76/63من المرسوم  11وفقا للمادة ،والمشھرة 

  . العقاري 

المحافظة  في الشھرجل لأن یكون موضوع الدعاوى القضائیة المودعة أكقاعدة عامة ینبغي        

و تعدیل حقوق عینیة عقاریة عندما أو نقض ألغاء إو أبطال إو ألى النطق بفسخ إیرمي ،العقاریة 

  .مسبقاشھارھا إتكون ناتجة عن وثائق تم 

مثبت للملكیة العقاریة یتمثل  )2(داري إلغاء قرار إنصبت المطالبة القضائیة على اذا إوعلیھ        

لغاء الدفتر العقاري من الشروط الملزمة والتي یترتب إفیعتبر شھر دعوى ،في الدفتر العقاري 

  . علیھا عدم قبول الدعوى 

و نقض ألغاء إو أبطال إو ألى النطق بفسخ إلزامیة لإاقامة دعاوى القضاء إوبالتالي لا یجوز        

السالف  63/ 76من المرسوم  85حكام المادة ألا تماشیا مع إ، شھرھاحقوق ناتجة عن وثائق تم 

داریة والتي نصت على ضرورة شھر لإجراءات المدنیة والإمن قانون ا 17،والمادة  )3(الذكر

                                                           
   . 115ص ،المرجع السابق ،نظام الشھر العقاري في القانون الجزائري ،مجید خلفوني  -  1

  . 113ص ،المرجع السابق ،شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ،جمال بوشنافة   -  2

   . 54ص ، ،المرجع السابق) دراسة مقارنة (ثار القید في السجلات العینیة  ،آمین بركات سعود أ -  3
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و حق عیني أذا تعلق النزاع بعقار إعریضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقاریة المختصة 

  . مشھرا

تدرج : والتي جاء فیھا ما یلي  2019من قانون المالیة لسنة  35وھذا ما نصت علیھ المادة        

 1395ذي القعدة عام  8المؤرخ في  75/74ضمن القسم الأول من الباب الثاني من الأمر رقم 

     والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل  1975نوفمبر سنة  12الموافق 

  :مكرر كما یأتي  16العقاري ،المعدل والمتمم ،مادة 

تشھر بالسجل العقاري الممسوك بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا كل : مكرر  16المادة " 

دعوى تتعلق بعقار أو حق عیني عقاري مشھر سنده ،بعد تسجیلھا بأمانة ضبط عریضة رفع 

  .المحكمة 

لا یترتب عن إشھار عریضة رفع الدعوى تجمید أو تعلیق أو منع التصرف في العقار أو الحق 

  .العیني العقاري

إذا تم التصرف في حق عیني عقاري یتعلق بعقار أشھرت بشأنھ عریضة رفع الدعوى قبل 

رف ،فإنھ یستوجب على المتصرف إبلاغ المتصرف لھ بالدعوى المشھرة عن طریق التص

  .محضر قضائي ،على أن یرفق محضر التبلیغ بملف العقد عند تقدیمھ لإجراء الشھر العقاري 

یشھر المحافظ العقاري المعني الحكم القضائي النھائي الصادر في الدعوى محل العریضة 

  ". المشھرة 

ما بموجب شھادة تسلیم من قبل المحافظ العقاري إمام القضاء بوسیلتین ،أثبات الشھر إویتم        

  فتتاحیة  على لإسفل العریضة اأشیر في أو بالتأختصاص العقار المتنازع علیھ إالمتواجد بدائرة 
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  .ن المشرع الجزائري لم یحدد مدة معینة لشھر الدعوىألى إشارة لإوتجدر ا، )1(قیام الشھر

  . )2( تجاھینإلى إما فیما یخص موقف القضاء من شھر الدعوى فقد انقسم أ       

ولا یعد قید على رفع ،ن شھر الدعوى القضائیة غیر ضروري أتجاه بلإا ھذا یرى :ول لأتجاه الإا

مع  ضالذكر تتعارالسالف  76/63من المرسوم  85ن المادة أوحجتھم في ذلك ،الدعوى القضائیة 

التي  459وفقا للمادة ،جراءات المدنیة لإالعامة المتعلقة برفع الدعاوى الواردة في قانون ا دالقواع

ن ھدف شھر الدعوى إلى جانب ذلك فإ، )3(ھلیة والمصلحة والصفة في رافع الدعوىلأتشترط ا

  مام أن العقار محل نزاع أعلام الغیر إلى إكما تھدف ،القضائیة یتمثل في حمایة المدعي 

فتتاحیة للدعوى لا یعود لإفعدم شھر العریضة ا بالتاليوولكنھا غیر مفروضة علیھ ، )4(القضاء

  .)5(علیھ بالضرر وكذلك لا ینفع المدعى علیھ 

لغاء الدفتر العقاري دون الحاجة إنھ یجوز للمدعي رفع دعوى أتجاه لإصحاب ھذا اأویرى        

و أن یدفع بعدم شھر الدعوى أوالمدعى علیھ لا یجوز لھ ،لى شھر دعواه في المحافظة العقاریة إ

   . )6(لة من تلقاء نفسھا أثارة المحكمة لھذه المسإ
                                                           

ـ حمدي باشا عمر ،شھر الدعاوى . 230ـ حمدي باشا عمر ولیلى زروقي ،المنازعات العقاریة ،المرجع السابق ،ص   1

ـ . 18، ص  2000ثقین ،فیفري ،الصادرة عن الغرفة الوطنیة للمو 9العقاریة ،مجلة الموثق ،مجلة قانونیة دوریة ،العدد 

،ص  2005،الصادر عن مجلس الدولة الجزائري ،سنة  7محمد كنازة ،شھر الدعوى القضائیة ،مجلة مجلس الدولة ،العدد 

المنظمة  27/2/1988الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،وزارة المالیة ،المؤرخة في  851ـ المذكرة رقم . 50

ـ محمد الطیبي ، إجراءات إشھار الدعاوى القضائیة بالمحافظة العقاریة ، .لدى المحافظات العقاریة شرط شھر الدعوى 

   . 10،ص   15/4/2004مداخلة بمناسبة انعقاد الیوم الدراسي للغرفة الجھویة لموثقي الشرق ،قسنطینة ،یوم 

  .110ـ حمدي باشا عمر ،نقل الملكیة العقاریة ،المرجع السابق ،ص   2

  .  234،235ـ عمر حمدي باشا ولیلى زروقي ،المنازعات العقاریة ،المرجع السابق ،ص   3

ـ عبد الحمید المنشاوي ،إجراءات . 168ـ أنور طلبة ،الشھر العقاري و المفاضلة بین التصرفات ،المرجع السابق ،ص  4

ـ عبد الحمید    . 91،ص  2004ة ،الشھر العقاري و المحررات الواجبة الشھر ،المكتب الغربي الحدیث ،الإسكندری

  . 18الشواربي ،اجراءات الشھر العقاري ،المرجع السابق ،ص 

  . 75،المرجع السابق ،ص  شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةـ عبد الرحمان بربارة ،  5

   . 114ص ،المرجع السابق ،شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ،جمال بوشنافة   -  6
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:  12/7/1995المؤرخ في  )1(130145لیھ الغرفة المدنیة في القرار رقم إوھو ما ذھبت        

ن تطبیق المادتین أذ إن عدم شھر الدعوى في المحافظة العقاریة لا یترتب علیھ أي بطلان ،أكما "

حال المشرع تطبیق ھاتین المادتین أفقد  12/11/1975المؤرخ في  75/74مر لأمن ا 14و  13

  .على مرسوم 

علاه فقد صدر المرسوم المؤرخ في ألیھ إمر المشار لأمن ا 4/ 14حكام المادة أوبناءا على        

شھارھا إذا لم یتم إول الدعوى منھ على عدم قب 85الذي نص في المادة  76/63رقم  25/3/1976

  .في المحافظة العقاریة 

مام القضاء في قانون أجراءات رفع الدعوى وشروط قبولھا إلكن المشرع قد نص على        

جراءات المدنیة ،ولم ینص على ھذا القید بالنسبة للدعاوى العینیة العقاریة ومن ثمة یوجد لإا

ذا وقع إنھ إحكام ھذا المرسوم ،وتبعا لذلك ،فأنیة وجراءات المدلإحكام قانون اأتعارض بین 

التعارض بین التشریع العادي والتشریع الفرعي ،فیطرح التشریع الفرعي ویطبق التشریع    

   .العادي 

فتتاحیة في المحافظة لإن یسبق شھر عریضتھا اأن قبول قضاة الموضوع للدعوى من دون إ       

  ."حكام القانون لأالعقاریة لا یعد خرقا 

المؤرخ  )2(184451لیھ الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا في القرار رقم إو ھو نفس ما ذھبت        

ن مجلس الشلف وبموجب قراره المؤرخ في إثر استئناف ،فإنھ على إو ": 25/11/1998في 

 85للمادة نف ،وفصلا من جدید صرح بعدم قبول الدعوى طبقا ألغي الحكم المستأ 27/11/1996

  . 76/63من المرسوم 

  .ثاروا تلقائیا ھذا الدفع وصرحوا بعدم القبول أستئناف قد لإن قضاة اأحیث        

                                                           
،غیر منشور ،أورده عمر حمدي باشا ،زروقي لیلى ، المنازعات  12/7/1995المؤرخ في  130145قرار رقم  -  1

  . 236، 235العقاریة ،المرجع السابق ،ص 

عمر حمدي باشا ،زروقي لیلى ، ،غیر منشور ،أورده  25/11/1998،الصادر في  184451قرار المحكمة العلیا ،رقم -  2

   . 236ة ،المرجع السابق ،ص المنازعات العقاری
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ثارة عدم القبول الناجم عن عدم الشھر المسبق لإطراف وحدھم الصفة لأن لأولكن حیث        

   ."المنصوص علیھ بھدف حمایة مصالح الخواص 

ن شھر الدعوى القضائیة العقاریة یعد قیدا أتجاه الثاني لإصحاب اأفي حین یرى  :تجاه الثاني لإا

والتي ،السالف الذكر  76/63من المرسوم  85ساس نص المادة أوذلك على  )1(على رفع الدعوى

  .كدت ذلك تحت طائلة عدم القبول أ

ثارتھ من تلقاء إیقوم بن أن شھر الدعوى من النظام العام ،وعلى القاضي أوحجتھم في ذلك        

نفسھ ،والھدف من ذلك ھو الحفاظ على حقوق الغیر الذي یتعامل معھ صاحب حق الملكیة العقاریة 

  . )2(موضوع النزاع 

كد أالذي  16/3/1994في المؤرخ  108200كدتھ المحكمة العلیا في قرارھا رقم أوھو ما        

ن أمن المقرر قانونا  " :حیث جاء فیھ ما یلي ، )3(لغاء الدفتر العقاريإوجوب شھر دعوى 

و نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم ألغاء إو أبطال إو ألى النطق بفسخ إدعاوى القضاء الرامیة 

  .شھارھا إذا تم إلا إشھارھا لا یمكن قبولھا إ

ع الرسمي المبرم بین الطاعن الحالي یبطالھم مباشرة عقد البإن قضاة الموضوع بإومن ثم ف       

نھ مرتكز على عقد صحیح تحصلت بموجبھ أمورثة المطعون ضدھم مع ) ي-ب(والمرحومة  

ساءوا بذلك تطبیق القانون أنھم إف،یة معارضة مقبولة ضده أالعقاري ولم تقع على الدفتر 

  ."وعرضوا قرارھم للنقض 

 27/3/2000صادر عن الغرفة الرابعة بتاریخ  لیھ مجلس الدولة في قرارإوھو ما ذھب        

مام أفتتاحیة لإلى العریضة اإنھ بالرجوع أحیث  ": الذي جاء فیھ ما یلي  )4(184931تحت رقم 

من المرسوم  85شھارھا طبقا للمادة إنھ لم یتم أداریة لمجلس قضاء تلمسان یتضح لإالغرفة ا

76/63 .  

                                                           
  .   124ـ حمدي باشا عمر ،نقل الملكیة العقاریة ،المرجع السابق ،ص ص   1

   . 34،ص  2002،سنة  2بوصوف موسى ،دور القاضي الإداري في المنازعات العقاریة ،مجلة مجلس الدولة ،عدد  -  2

  . 80،ص  1995،سنة   2المجلة القضائیة ،العدد  -  3

رده حمدي باشا عمر ،القضاء     ،غیر منشور ،أو 27/3/2000،الصادر في  184931مجلس الدولة رقم قرار  -  4

  . 152،ص  2009، الطبعة الثامنة، دار ھومة، الجزائر،  العقاري 
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حقوق عینیة عقاریة ثابتة بعقود مشھرة وعلیھ یتعین عدم بطال إن القضیة تتعلق بأوبما        

  ."نف شكلا أقبول دعوى المست

فتتاحیة لإمر فیما یخص وجوب شھر العریضة الأن المشرع الجزائري قد حسم األا إ       

ن إلا فإلزامیة وإا بصفة ھو حقوق عینیة متعلقة بأللدعوى المتعلقة بضمان حق ملكیة عقاریة 

،وذلك بھدف حفظ حقوق المدعي في حالة صدور حكم  تقبل من الناحیة الشكلیةالدعوى لا 

داریة والتي نصت على ما لإجراءات المدنیة والإمن قانون ا 17وذلك بموجب المادة ، )1( لصالحھ

  .ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ،لا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا إلا تقید العریضة " یلي  

مر غیر قابل أب،یفصل رئیس الجھة القضائیة في كل نزاع یعرض علیھ حول دفع الرسوم        

  .ي طعن لأ

و حق عیني أ/ذا تعلقت بعقار وإ،شھار عریضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقاریة إیجب        

قبولھا  تحت طائلة عدم،ول جلسة ینادي فیھا على القضیة أوتقدیمھا في ،عقاري طبقا للقانون 

  ".       شھار لإیداعھا لإما لم یثبت ،شكلا 

            لزم وجوب شھر الدعوى القضائیة لما یرتبھ من أن المشرع الجزائري أونجد        

الدعوى القضائیة وجود قیود تحد من حریة المتصرف  شھریترتب على  طرافلأبالنسبة ل،ف ثارآ

لا یسري في مواجھة المدعي أي حق من الحقوق العینیة التي قد یرتبھا  وبالتالي،و الحائز الحالي أ

ن أفتراض إب،المدعى علیھ للغیر على العقار محل الدعوى حتى ولو كان ھذا الغیر حسن النیة 

  .علام الغیر بالوضعیة القانونیة للعقارات إلى إولى لأر العقاري یھدف بالدرجة االشھ

خر سوى جعل القرار القضائي اللاحق آثر أالقضائیة أي  ىالدعاو شھرما عدا ذلك لا یرتب       

  .حجة في مواجھة الغیر 

                                                           
ونیة   ـ سلیمان محمدي ،ضرورة تعمیم شھر جمیع الدعاوي المتعلقة بالحق العیني العقاري ،المجلة الجزائریة للعلوم القان  1

ـ عمر حمدي .  87الى  77،ص  2003،سنة  1،رقم  41و الإقتصادیة والسیاسیة ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ،الجزء 

،المتعلقة  3/1993/ 22المؤرخة في  1355ـ المذكرة رقم . 128الى  122باشا ،نقل الملكیة العقاریة ،المرجع السابق ،ص 

  .،الصادرة عن المدیریة العامة للاملاك الوطنیة " لوارد من طرف الخواص طلبات ایقاف تنفیذ اجراء الاشھار ا"ب 
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ذا تقرر بحكم یقدم إ ن حق المدعيأالدعاوى القضائیة  شھریترتب على ف بالنسبة للغیر ماأ       

الدعوى  شھربتداءا من تاریخ یوم إ،ر یكون حجة على من ترتبت لھم حقوق عینیة عقاریة لشھل

حجة على الغیر  الشھرنھ لا یكون ھذا أغیر ،و السجل العقاري أالقضائیة في البطاقة العقاریة 

 86،طبقا لما نصت علیھ المادة الذي یعني الدعوى القضائیة  لشھرالذي كسب حقھ بحسن نیة قبل ا

  .سیس السجل العقاري أالمتضمن ت 25/3/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم 

  لغاء الدفتر العقاري إسباب أ: لثانيالفرع ا

التي  بسبالأان المشرع الجزائري لم ینص على ألى النصوص القانونیة نجد إبالرجوع        

والتي تتمثل ،لغاء بصفة عامة لإسباب األى إسوف نتعرض لذلك ،لغاء الدفتر العقاري إلى إتؤدي 

داري یصبح لإن القرار اأبمعنى ،مشروع داري وتجعلھ غیرلإتشوب القرار ا في العیوب التي قد

  . )1(مخالف للقانون في معناه العام 

داري ھي من خلق مجلس الدولة لإن العیوب التي تشوب القرار األى إشارة لإوتجدر ا       

داري في لإطار سیاسة القضاء اإنما تتابع ظھورھا في إو،نھا لم تولد دفعة واحدة أكما ،الفرنسي 

رجیة اقتصرت الرقابة في البدایة على العناصر الخإذ إ،دارة لإعمال اأبتھ على توسیع نطاق رقا

        لى ھذین السببین في مرحلة إنظم إو،ختصاص وقواعد الشكل لإللتصرف المتمثلة في ا

  .لى جانب عیب السبب إ، )2(وعیب مخالفة القانون عیب استعمال السلطة ،لاحقة 

  ختصاصلإعیب عدم ا -ولاأ

كثر دقة ھو الصلاحیة القانونیة أتخاذ القرار ،وبعبارة إختصاص یقصد بھ القدرة على لإا       

  . )3(صدار قرار معین للھیئة لإو للشخص المحدد في القانون أداریة لإالمخولة للسلطة ا

  برام إو الھیئات التي تملك أشخاص لأختصاص ھي القواعد التي تحدد الإو قواعد ا       

                                                           
   .190ص، المرجع السابق،داري لإدارة العامة والقانون الإداریة بین علم الإنظریة القرارات ا،عمار عوابدي  -  1

   . 215ص ، 2004سنة ،حكام القضاء لألغاء طبقا لإوجیز دعوى ا،فتحي فكري  -  2

   . 110ص ، 1993بیروت  ،دار المطبوعات الجامعیة ،داري لإالقانون ا،عصام البرزنجي  -  3
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داریة بالدستور لإختصاص بالنسبة لمختلف الھیئات الإ،تتمثل مصادر قواعد ا )1(التصرفات العامة 

  نظمة ،ھذا علاوة عن القضاء كمصدر مھم لكثیر من القواعد التي تنظم نشاط لأوالقانون وا

  .دارةلإا

ركن داریة في لإختصاص ھو حالة من حالات عدم شرعیة القرارات الإوعیب عدم ا       

   . )2(ختصاص لإا

ن یصدر موظف أیجابي ھو لإختصاص الإفعدم ا،یجابي وسلبي إان ھولھذا العیب وج       

صدار قرار لإو عمن یملك ولایة أ،خرى أو سلطة أخر آختصاص موظف إوسلطة قرارا من أ

  . )3(صداره حدودھا إولكنھ تجاوز في 

ومثال ، أختصاصھا خطإداریة عن مزاولة إختصاص السلبي فھو امتناع سلطة لإما عدم اأ       

ن قرارا أعتقاده بلإ،ختصاصھ إداري یدخل في إصدار قرار إداریة معینة إمدیر سلطة ذلك رفض 

  . )4(ستشاریة لیس إلا إن مھمة تلك اللجنة أصادرا من لجنة معینة یمنعھ من ذلك في حین یتبین 

داري في وقت لا یكون إما بخصوص عدم الاختصاص الزمني فیقصد بھ صدور قرار أ       

تخاذ موظف قرار قبل تنصیبھ إیضا أومن صور ذلك ،صدره أصداره منعقدا لمن إختصاص بلإا

  .و بعد توقیفھ عن العمل أ

  ات ن معظم الھیئلأقلیمي فھو نادر الحدوث لإو اأختصاص المكاني لإلى عدم اإوبالنسبة        

                                                           
ـ . 261،ص   2007،الطبعة الأولى ،دار الثقافة للنشر ،عمان ،)دراسة مقارنة (الشوبكي ،القضاء الإداري  دعمر محمـ   1

ـ عصمت عبد الله . 573،ص  1996،الإسكندریة ،عبد الغني بسیوني عبد الله ،القضاء الإداري ،منشأة المعارف للنشر 

  . 32، ص  2002/2003الشیخ ، مبادئ ونظریات القانون الإداري ،دون ذكر دار النشر ،ولا البلد 

سكندریة لإة المعارف اأمنش،) لغاء لإدعوى ا -داري لإولایة القضاء ا(داري لإالقضاء ا،ابراھیم عبد العزیز شیحا  -  2

ـ عمار عوابدي ،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ،المرجع السابق ،ص  . 492ص، 2003،

ة أ،منشالثانیة الطبعة ) داریة ،دعاوى التسویة لإلغاء القرارات اإدعوى ( داریة لإسامي جمال الدین ،الدعاوى اـ . 501

   . 179،ص   2003سكندریة ،لإالمعارف ،ا

 . 443ص ، 1996،سكندریة لإا،ة المعارف أمنش،داري لإالقضاء ا،محسن خلیل ،سعد عصفور  -  3

4        المرجع ،ثار المترتبة على الفصل فیھا لآلغاء والإشروط قبول دعوى ا،داري لإالقضاء ا،محمد ولید العبادي  -  

   . 470ص ، السابق
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  .  )1(قلیمي وتلتزم بھ لإختصاصھا اإتعرف حدود 

ذا صدر من شخص غیر المحافظ إختصاص في الدفتر العقاري لإویتحقق عیب عدم ا       

 ن یكون الختم الموجود داخل الدفتر العقاري خاص برئیس مصلحة في المحافظةأك،العقاري 

ختصاص لإلغاء بسب مخالفة قاعدة عدم الإالعقاري عرضة ل في ھذه الحالة یكون الدفتر،العقاریة 

  .الشخصي 

ذا إ،لغاء مؤسسة من الناحیة الموضوعیة إن یكون الدفتر العقاري محل دعوى أكما یمكن        

نتھاء من لإقبل ا،صدار قرار بمنح الدفتر العقاري إوذلك ب،ختصاص الزمني لإتمت مخالفة قاعدة ا

  .)2(المسح العقاري ن عملیة عملیة شھر الوثائق المسحیة المترتبة ع

  جراءات لإعیب الشكل وا - ثانیا

شكال محددة أتخاذ إو أجراءات معینة إتباع إداریة لا تقتضي لإن القرارات اأصل لأا       

جل حمایة الحقوق والحریات الجماعیة والفردیة أومن ،ومع ذلك ،في قوالب خاصة فراغھا إوأ

یؤدي عدم ،شكال معینة أجراءات وإو التنظیم على أفقد ینص القانون ،وضمان المصلحة العامة 

تخاذه وجھا إداري بلإمما یسمح للقاضي ا،داري بعیب لإصابة القرار اإلى إحترامھا وخرقھا إ

  . )3(لغائھ لإ

ما أ،القرار  عدادإلى فترة إجراء ینصرف لإن اأجراء والشكل یتمثل في لإوالفرق بین ا       

   . )4( الشكل فیتعلق بالمظھر الخارجي لھ 

                                                           

   .146 ،143 ص،المرجع السابق ،داریة لإالمنازعات ا،عبد القادر عدو  -  1

   . 117ص ، 2004،الجزائر ،دار ریحانة للكتاب ، الأولىطبعة  ال ،دعوى تجاوز السلطة ،ث ملویة آلحسین بن شیخ  -  2

  . 331، 330ص ،المرجع السابق ،لغاء لإدعوى ا،داري لإالقضاء ا،محمد الصغیر بعلي  -  3

   . 232ص ،المرجع السابق  ،حكام القضاء لألغاء طبقا لإوجیز دعوى ا،فتحي فكري  -  4
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طار لإا فھو لشكلا،أما  )1(صداره إجراءات الخطوات التي یتعین مرور القراربھا قبل لإویقصد با

  . )2( رادتھاإدارة عن لإالذي تعبر بھ او القالب أالخارجي الذي یصدر بھ القرار 

حیث یشترط القانون قبل ،لى شكلیات جوھریة وشكلیات غیر جوھریة إوینقسم ركن الشكل        

عتبرھا القضاء إتباعھا في القرار إوبغیر ،شكال جوھریة أجراءات وإن یسبقھ أن یصدر القرار أ

  . )3(مخالفة للقانون 

فھي داري لإلغاء القرار اإلى الحكم بإلى الشكلیات الجوھریة ھي التي یؤدي تخلفھا إفبالنسبة        

  . )4(داري لإتؤثر في سلامة ومشروعیة القرار ا

فراد كالنشر والتبلیغ والتسبیب لأذا كانت مقررة لحمایة مصالح اإوتكون الشكلیات جوھریة        

تخاذ إحترامھا عند عملیة إتباعھا وإذا كانت مقررة صراحة في نص قانوني یلزم بإو،والكتابة 

غفال إن إوبالتالي ف،داري لإتتضمن ما قضى بھ القرار ا ما الشكلیات الثانویة فھيأ،القرار 

لغائھا حیث لا ینتج عن مخالفتھا أي إلى إداریة ولا یؤدي لإالشكلیات الثانویة لا یعیب القرارات ا

  . )5(داریة  لإتغییر في محتوى القرارات ا

                                                           
لسنة  ، الأولىالطبعة ،اداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة لإلغاء القرار اإوجھ الطعن ب،أعبد العزیز عبد المنعم خلیفة  -  1

   . 89ص  ، 2002

احمد مصطفى الدیداموني  ـ  . 373ص ، 1973عمان ، الأولىالطبعة ،ردن لأداري في الإالقضاء ا،حنا نده  -  2

ـ  . 28ص ، 1993،القاھرة  ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ، الأولىالطبعة ،داري لإشكال في القرار الأجراءات والإا،

   . 215،ص  ،المرجع السابق) دعوى إلغاء القرارات الإداریة ،دعاوى التسویة ( سامي جمال الدین ،الدعاوى الإداریة 

جامعة الدول العربیة ودیوان ،" داري لإعیوب القرار ا"المشروعیة  أداریة ومبدلإالقرارت ا،محمد كمال الدین منیر  -  3

   . 247ص، 2005،المملكة العربیة السعودیة ،المظالم 

جامعة الدول العربیة ودیوان ،المشروعیة  أداریة ومبدلإالقرارات ا،داریة لإوجھ الغاء القرارات ا،أرمضان محمد بطیخ  -  4

  . 544 ص، 2005،المملكة العربیة السعودیة  ،المظالم 

   . 125 ،124ص ،المرجع السابق ،داریة ورقابة القضاء لإالقرارات ا،نور حمادة أمحمد  -  5

  



  

208 
 

  .  )1(دارة للشكل الخاص المقرر لھا لإویحدث عیب الشكل عند مخالفة ا

ن المشرع الجزائري قد حدد شكلھ النموذجي بموجب ألى الدفتر العقاري نجد إفبالرجوع        

و ذلك الشكل وجھا قانونیا للطعن في أحد البیانات أم یعد مخالفة ثقرار من وزیر المالیة ،ومن 

الدفتر  لغاء الدفتر العقاري بناء على عیب الشكل عدم مطابقة بیاناتإالدفتر العقاري ،فمثلا یتم 

ھم تلك البیانات تحدید العقار من حیث الموقع أالعقاري للبیانات المتضمنة في وثائق المسح ،ومن 

  . والمساحة والحدود 

صداره       إأي التي تسبق ،تخاذ القرار إدارة قبل لإتباعھا من قبل اإجراءات الواجب لإما اأ       

فتر العقاري الوثائق المسحیة فلا یتصور تسلیم الدوعملیة شھر ،كعملیة المسح العقاري ،نھائیا 

صابة الدفتر إلى إجراءاتھ یؤدي إو خرق أحترام إنھ في حالة عدم لأ، جراءاتلإاتمام ھذه إدون 

  . لغائھ لإتخاذ  ذلك وجھا إجراءات ،مما یسمح للقاضي بلإالعقاري بعیب ا

،تسلیم دفاتر جراءات لإقاري بناء على عیب الغاء الدفتر العإمثلة المتعلقة بلأبرز اأولعل من        

لغاء الدفتر العقاري صدر إقامة دعوى إن یتم أومن الممكن ،جراءات لإتمام ھذه اإعقاریة قبل 

و في أ )2(راضي لأجراء مسح لإجراءات التسلیم ،كونھ سلم دون إلغائھ لفساد إبھذه الطریقة ،ویتم 

و أجال الترقیم المؤقت لیصبح نھائیا ،آو عدم مراعاة أیداع وثائق المسح ،إمحضر  شھرحالة عدم 

   .عتراضات لإجال اآنقضاء إفي حالة منح الدفتر العقاري قبل 

جراءات تسلیم الدفتر العقاري عند قیام المحافظ العقاري بتسلیمھ إكما قد یتحقق عیب مخالفة        

ن أثبات دفعھ للرسوم المتعلقة بشھر الوثائق المسحیة كون إخیر بلأھذا ان یقوم أللمالك دون 

و أوبالتالي لا یمكن التنازل عنھا ،مصاریف ورسوم الخزینة العمومیة تعتبر حقا خالصا للدولة 

لغائھ طبقا إومن ثم تسلیم الدفتر العقاري دون دفع تلك الرسوم وجب ،لا وفقا للقانون إفرضھا 

  . جراءات لإلعیب مخالفة ا

  
                                                           

عبد الله ،القضاء ـ عبد الغني بسیوني  .689ص ،المرجع السابق، )دراسة مقارنة (داري لإالقضاء ا،الشوبكي  محمد عمر -  1

   . 600الإداري ،المرجع السابق ،ص 

   . 155ص، ،المرجع السابقدور المسح العقاري في اثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،ریم مراحي  -  2
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  ستعمال السلطة إعیب  - لثاثا

ستعمال السلطة في الفقھ الفرنسي اوكوك إنحراف في لإستعمل تعبیر اإول من أن إ       

Aucouc  مع مراعاة الشكل ،دارة المختص سلطاتھ التقدیریة لإن یستعمل رجل اأیاه بإمفسرا

تلك  جلھاأغراض وحالات غیر تلك التي منح من أجراءات التي فرضھا القانون لتحقیق لإوا

  . )1( السلطات

نحراف حین تتخذ قرارا یدخل في لإداریة ترتكب عیب الإن السلطة اأما ھوریو فیرى أ       

غیر ،خرى أغراض أنون مدفوعة باختصاصھا مراعیة الشكل المقرر وغیر مجانبة فیھ لحرفیة القإ

رفق مخر غیر حمایة المصلحة العامة وخیر الآجلھا سلطتھا أي لغرض أتلك التي منحت من 

  . )2(شرافھا إالموضوع تحت 

   :نحراف بالسلطة بعدة خصائص تتمثل فیما یلي لإیتمیز عیب ا       

      نحراف بالسلطة ھو عیب عمدي حیث یكون مصدر القرار بتعیین فیھ سوء لإن عیب اأ -

نھ ینحرف عن الھدف الذي حدده أن یعلم اوھو یصدر قراره ك ن الموظفأ،وھذا یعني  النیة

و یستھدف غایة مخالفة لما حدده أف غایة  بعیدة عن المصلحة العامة دحیث یستھ، )3(القانون

  .لى ذلك إتجھ إن یكون قصده قد أالقانون و

صدار إ راد تحقیقھ منأبنفسیة مصدر القرار ونوایاه وما نحراف بالسلطة لإیتعلق عیب ا -

  . )4(القرار

ن الغایة في أحیث ،داري لإنحراف بالسلطة بعنصر الغایة في القرار الإرتباط عیب اإ -

صدارھا للقرار إلى تحقیقھ من وراء إدارة لإداري تتمثل في الھدف النھائي الذي تسعى الإالقرارا

  . )5(داري لإا

                                                           
1  - Aucoc, conférences le droit administratif ,2 edition  ,T,I , 1878,1882 ,p 497 .   

2 - Mourice Houriou ,précis de droit administratif ,5eme édition ,paris , 1933 ,p 419 . 

  . 595ص ،1994،الدار الجامعیة ،بیروت ، ـ ابراھیم عبد العزیز شیحا ،القضاء الإداري   3

   . 142،القرارات الإداریة ورقابة القضاء ،المرجع السابق ،ص  محمد أنور حمادة -  4

   . 896ص ،دون ذكر سنة النشر ،القاھرة ،دار النھضة العربیة ،داري لإالمبسوط في القانون ا،صلاح الدین فوزي  -  5
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و الغایة المستھدفة أصدرت القرار عن غایة الصالح العام أدارة التي لإنحرفت اإذا إوبالتالي        

  .داري لإنحراف عن غایة القرار الإبالذات بنص القانون فیكون ذلك تعبیر عن ا

     ھداف معنیة أداري لیس غایة في ذاتھ بل ھو وسیلة لتحقیق لإن القرار اإشارة فلإول       

  . )1( بذاتھا

سناد لإثارتھ والإ أن القاضي لا یلجلألایتعلق بالنظام العام ،ستعمال السلطة إنحراف في لإعیب ا - 

 لا تتعرقلأجل أثباتھ ومن إوذلك نظرا لصعوبة ،لغاء لإسباب اأذا وجد سبب من إلیھ في الطعن إ

داري لا یتعرض لھذا العیب من تلقاء      لإن القاضي اأ،بمعنى ھذا  )2(مسیرة تطبیق العدالة 

ثارتھ من صاحب المصلحة في إلا في حالة إخرى ،لأھو الحال في بعض العیوب ا نفسھ ،كما

  .  )3(الدعوى

وسند مثبت للملكیة العقاریة ھدفھ العام ھو تنظیم ،داري إعتباره قرار إوالدفتر العقاري ب       

 وبالتاليوھدفھ الخاص ھو تحدید المالك ،ئتمان العقاریین لإستقرار والإالوعاء العقاري لتحقیق ا

ورده المشرع ألتزام قانوني إیتحقق ھذا العیب في حالة قیام المحافظ العقاري بمخالفة ،ف )4(حمایتھ 

ن یرتكز على أستبدال بیانات البطاقة العقاریة بعد المسح دون إضمن قانون العقوبات ،كقیامھ ب

وك یعتبر جریمة تزویر في محررات رسمیة         راضي ،فھذا السللأوثائق عملیات المسح العام ل

،حیث یترتب علیھ المسؤولیة الجزائیة للمحافظ العقاري  )5(وھو فعل منصوص ومعاقب علیھ 

ثبات تزویر الدفتر العقاري وفي حالة ثبوت لإوبناء علیھ یمكن للمتضرر رفع دعوى التزویر 

   .لغائھ لإساس لأانھ یمكن للمعني تقدیم ھذا إالتزویر بحكم قضائي ،ف

                                                           
طارق بن ھلال البوسعیدي ،الرقابة على الملائمة في القرارات الإداریة وفقا لأحكام القضاء الإداري في عمان ،مجلة  -  1

   . 494،ص  2007، 26انونیة ،كلیة الحقوق ،جامعة القاھرة ،العدد اتحاد الجامعات العربیة للدراسات والبحوث الق

صلاح احمد السید جودة ،العیوب الشكلیة والموضوعیة للقرارات الإداریة ،دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة ،الكتاب  -  2

  . 172،ص  2011السادس ،دار النھضة العربیة ،القاھرة ،

   . 314ـ نواف كنعان ،القضاء الإداري ،المرجع السابق ،ص   3

  .  543،المرجع السابق ،ص ) دعوى الإلغاء  –ولایة القضاء الإداري (ابراھیم عبد العزیز شیحا ،القضاء الإداري  -  4
 

  .  111ـ نعیمة حاجي ،المسح العام و تأسیس السجل العقاري في الجزائر ،المرجع السابق ،ص   5
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  عیب مخالفة القانون  -  رابعا

لغاء المتعلق لإفھو وجھ ا،داري لإو الموضوع في القرار اأیصیب ھذا العیب ركن المحل        

صداره إثر القانوني المترتب على لأداري الإویقصد بمحل القرار ا، )1(بالمشروعیة الداخلیة للقرار

  .)2(حالا ومباشرة 

داري فیما یتعلق بعیب لإن رقابة القضاء الأ،ھم العیوب وأكثرھا تطبیقا أویعد ھذا العیب من        

حكام القانون      لأداري لإمخالفة القانون ھي رقابة موضوعیة تستھدف مطابقة محل القرار ا

    بعیدة عن فحوى القرار ،ختصاص والشكل ھي رقابة خارجیة لإما فیما یتعلق باأ،العام 

  .)3( المطعون فیھ

صداره إن المحافظ العقاري عند أذا تبین إویتحقق عیب مخالفة القانون في الدفتر العقاري        

ن یثبث ألغاء الدفتر العقاري على إفي ھذه الحالة یمكن طلب ،للدفتر العقاري قد خالف القانون 

صدار إمثلما نجده في القیام ب،المدعي ویبین النص القانوني المخالف من طرف المحافظ العقاري 

  .صداره إراضي مجھولة وظھور سندات ملكیة بعد أدفتر عقاري في 

  عیب السبب  -خامسا

ھو ن السبب أأي ،صدار ھذا القرار إو الواقعیة التي تسوغ أالحالة القانونیة ،یقصد بالسبب         

الفقھ  تجاه فيإولقد ذھب ،صدار قرارھا لإدارة لإالوقائع والظروف المادیة والقانونیة التي دفعت ا

 ن یتحقق السبب بشروطھأویجب ،داري لإعتبار ركن السبب من شروط صحة القرار اإلى إ

 نأجاه تلإعتبر ھذا اإونتیجة لذلك ،وصافھ التي فرضھا القانون لكي یكون القرار مشروعا أو

                                                           
عبد الغني بیسوني عبد الله ،القضاء ـ . 360ـ محمد الصغیر بعلي ،القضاء الإداري ،دعوى الإلغاء ،المرجع السابق ،ص   1

  دعوى إلغاء القرارات الإداریة ـ دعاوى (ـ سامي جمال الدین ،الدعاوي الإداریة . 619 داري ،المرجع السابق ،صلإا

ـ مصطفى أبو زید فھمي ،قضاء الإلغاء ،دار المطبوعات الجامعیة .  وما بعدھا 271،المرجع السابق ،ص ) التسویة 

  .وما بعدھا   234،ص  2001،الإسكندریة ،

ـ محمد   . 74،ص  2005،دار العلوم للنشر والتوزیع ،عنابة ،) الغرف الإداریة (محمد الصغیر بعلي ،المحاكم الإداریة  -  2

  . 358الصغیر بعلي ،القضاء الإداري ، دعوى الإلغاء  ،المرجع السابق ،ص 

   . 795ص ، المرجع السابق،لغاء لإقضاء ا،سلیمان محمد الطماوي  -  3
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،ویترتب على  )1(صدار القرار وتعد سبب وجوده إو الواقعیة ھي التي تبرر أالقانونیة الحالة 

  .)2(غفالھ بطلان القرارإ

لى إنقسم إحیث ،خرى لأختلف الفقھ حول مكانة عیب السبب بین العیوب اإشارة فقد لإول       

  .ھذا العیب والثاني یؤكد وجود ،ول ینكر وجود عیب السبب لأاتجاھین إ

ذا كانت سلطة إن عیب السبب یندرج ضمن عیب مخالفة القانون أول لأتجاه الإحیث یرى ا       

  . )3(دارة تقدیریة لإذا كانت سلطة اإنحراف لإویندرج ضمن عیب ا،دارة مقیدة لإا

في  أن عیب السبب ھو صورة من صور عیب مخالفة القانون والخطأكما یرى البعض        

  . )4(ویلھ أوت تطبیقھ

لى الربط بین إستنادا إ،ن عیب السبب ھو عیب مستقل بذاتھ أتجاه الثاني لإفي حین یرى ا       

وحیث ،ركان القرار ألى ركن من إسناد كل وجھ إو،لغاء المختلفة لإوجھ اأداري ولإركان القرار اأ

ن أن یقوم القرار دون أنھ لا یمكن أو،داري لإركان القرار اأساسیا من أن السبب یعتبر ركنا أ

لغاء ھو لإوجھ اأن یقابل ركن السبب وجھ من أفمن الطبیعي ،یكون مبنیا على سبب یبرر صدوره 

   . )5(خرى لألغاء الإوجھ اأعتباره وجھا قائما بذاتھ ومستقلا عن إلى إعیب السبب مما یؤدي 

  :ن یكون أویشترط في السبب        

                                                           
  . 84،ص  2003مجدي مدحت النھري ،القرار الإداري بین النظریة والتطبیق ،المنصورة ،دار الأصدقاء للطباعة ، -  1

بو زید فھمي ،قضاء أـ مصطفى . 792 محمد الطماوي ،القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء ،المرجع السابق ،ص سلیمانـ   2

  .وما بعدھا  270الإلغاء ،المرجع السابق ،ص 

   .وما بعدھا  805سلیمان محمد الطماوي ،القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء ،المرجع السابق ،ص  -  3

ـ شریف احمد بعلوشة  . 660الإداري في القانون المصري والمقارن ،المرجع السابق ،ص محمود محمد حافظ ،القضاء  -  4

  .146،ص  2010،دعوى إلغاء القرار الإداري دراسة تحلیلیة مقارنة ،رسالة ماجستیر ،كلیة الحقوق ،جامعة الأزھر ،غزة ،

لغاء ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة         ابو بكر احمد عثمان النعیمي ،حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإ -  5

ـ منصور ابراھیم .  333ـ نواف كنعان ،القضاء الإداري ،المرجع السابق ،ص  . 162،ص  2013الجدیدة ،الإسكندریة ،

ـ طارق فتح الله خضر ،دعوى الإلغاء ،دار النھضة العربیة ،القاھرة .   189العتوم ،القضاء الإداري ،المرجع السابق ،ص 

  . 225،ص  1997،
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ن تكون ھذه الوقائع أنھ یجب أویقصد بھذا الشرط ، )1( صدار القرارإوجودا حتى تاریخ مقائما  -

ن لا یكون وھمیا أبمعنى ،أي سبب القرار صحیح من الناحیة المادیة و القانونیة ،قد حدثت فعلا 

  .)3(صدار القرار إحتى تاریخ ستمرار تلك الوقائع إوكذلك ، )2(وصوریا أ

لیھا إستندت إسباب التي لأصحیحا وفقا للقانون وقد تتعدد ا یكون نأن یكون مشروعا أي أ -

   .)4(صدار القرارلإدارة لإا

صدار المحافظ العقاري للدفتر العقاري إویتحقق عیب السبب في الدفتر العقاري في حالة        

   75/74مر لأغیر تلك المحددة في ا،ونیة نو تصرفات قاأحیث یكون مبني على وقائع مادیة 

   .والمرسومین التنفیذیین لھ ،  12/11/1975المؤرخ في 

  لغائھ إثار آلغاء الدفتر العقاري وإالجھة المختصة ب :الثاني بحثالم

شكالیة في الحیاة العملیة إ الجھة القضائیة المختصة بإلغاء الدفتر العقاري لةأمسقد أثارت ل       

لغاء إن الجھة المختصة بأحیث یرى البعض ، بالإلغاء راء حول الجھة المختصةلأختلاف الإ

ن الطعن یتعلق بحقوق عقاریة یكرسھا أساس أعلى ،الدفتر العقاري یعود للقضاء العادي العقاري 

  .الدفتر العقاري 

                                                           
   . 114ابراھیم عبد العزیز شیحا ،القانون الإداري ،المرجع السابق ،ص  -  1

  . 679،ص  1996سامي جمال الدین  ،أصول القانون الإداري ،الجزء الثاني ،دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة ، -  2

فكر الحدیثة للطباعة والنشر ،القاھرة ،دون تاریخ سمیر صادق ،المبادئ العامة في القضاء الإداري المصري ،دار ال -  3

  .  192النشر ،ص 

   . 135محمد أنور حماده ،القرارات الإداریة ورقابة القضاء ،المرجع السابق ،ص  -  4

  

  

  

  



  

214 
 

وخول ،جتھاد القضائي الثابت والمستقر لمجلس الدولة ذھب عكس ذلك لإن اأغیر        

 ن الدفتر العقاري یعدأساس أعلى ،داري لإالقاضي ا لىإختصاص في النظر لمثل ھذه الدعاوى لإا

ستقرت إلیھ المحكمة العلیا حیث إوھو ما ذھبت ، داري صادر عن المحافظ العقاريإبمثابة قرار 

  . )1(مجلس الدولة  أعلى نفس مبد

وھذا ما سنبینھ في ، والإدارةطراف لأثار بالنسبة لآلغاء الدفتر العقاري إكما یترتب على        

   .التالیین  المطلبین

  لغاء الدفتر العقاريإالجھة المختصة ب: ول لأالمطلب ا      

  لغاء الدفتر العقاري إثار آ:  الثانيالمطلب       

  لغاء الدفتر العقاريإالجھة المختصة ب :ول لأا المطلب

نھ یثیر العدید من المنازعات إفعتبار أن الدفتر العقاري سند مثبت للملكیة العقاریة إب        

ستظھاره إداري ،كما قد یكون الدفتر العقاري تم إ،منھا ما یتعلق بالطعن في كونھ قرار القضائیة 

و عینیة أصلیة كانت ألى حمایة الحقوق المكرسة بموجبھ إرفاقھ بالدعوى القضائیة التي ترمي إو

  .)2(ختصاص القضاء العادي إداري ولإختصاص القضاء اإففي ھذه الحالة ینبغي التمییز بین 

                                                           
،حیث جاء في حیثیات ھذا  2007،سنة   1،المجلة القضائیة ،عدد  14/3/2007المؤرخ في  392317القرار رقم  -  1

بتدائیا بحكم إن تختص المجالس القضائیة بالفصل أجراءات المدنیة على لإمن قانون ا 7حیث تنص المادة : " القرار ما یلي 

حدى المؤسسات ذات إو أو الولایة أیا كانت طبیعتھا التي تكون الدولة ،أضایا مام المحكمة العلیا في جمیع القأستئناف لإقابل ل

راضي والمحافظة العقاریة ھما مؤسستان عمومیتان ذات طابع لأن كلا من وكالة مسح اأحیث ،داریة طرفا فیھ لإالصبغة ا

النظام العام یثار تلقائیا في أي  ختصاصھم النوعي وھو منإومع ھذا تمسك قضاة الموضوع ب،داري كانتا طرفا في النزاع إ

علاه وبذلك أن قضاة الموضوع بقضائھم كما فعلوا خالفوا النص أمرحلة كانت علیھا الدولة ،مما یستوجب بالتالي القول 

وني ،مما یعین ننھ لم یبقى ما یستلزم الفصل فیھ من جدید یعد الفصل في ھذا الجانب القاأعرضوا قراراتھ للنقض ،وبما 

لى الحكم المستأنف وتحمیل إجراءات المدنیة مع تمدید النقض بالتبعیة لإمن قانون ا 269حالة وفقا للمادة إبدون النقض 

    ."جراءات المدنیة لإمن قانون ا 270المطعون ضدھم المصاریف القضائیة طبقا للمادة 

ـ ارحمون نورة ،اثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع و القضاء الجزائري ،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في   2

،ص  2012القانون ،فرع قانون المسؤولیة المھنیة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،

228  .  
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داریة لإجراءات المدنیة والإمن قانون ا 40ولى من المادة لأوطبقا لما جاء في الفقرة ا       

فالقاضي العقاري یختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالحقوق العینیة العقاریة الثابتة بموجب 

  .الدفتر العقاري 

ن إداري ،فإعتباره قرار إلغاء الدفتر العقاري بإلتي تتضمن طلب ما بالنسبة للدعاوى اأ       

خلال  داري تبعا للمعیار العضوي الذي تبناه المشرع الجزائري لإلى القاضي اإختصاص یؤول لإا

مر لأمن ا 7الذي تضمنتھ فیما سبق المادة ،داریة لإجراءات المدنیة والإمن قانون ا 800المادة 

     .جراءات المدنیة لإقانون االمتضمن  66/154رقم 

جراءات المدنیة       لإلغاء الدفتر العقاري في ظل قانون اإلى إن نتطرق أقبل ولھذا        

  . القدیمجراءات المدنیة لإلغاء الدفتر العقاري في ظل قانون اإلى إداریة ،سنقوم بالتطرق لإوا

  المدنیة القدیم  الإجراءاتختصاص في ظل قانون لإا:وللأالفرع ا

من  1من قانون الإجراءات المدنیة القدیم المعدلة بموجب المادة  7لى نص المادة إبالرجوع        

بتدائیا بحكم إتختص المجالس القضائیة بالفصل :" ،نجدھا نصت على ما یلي   90/23القانون رقم 

و أطبیعتھا التي تكون الدولة یا كانت أمام المحكمة العلیا ،في جمیع القضایا أستئناف لإقابل ل

  ". داریة ،طرفا فیھالإحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة اإو أالولایات 

حدى إو أو البلدیات أو الولایات أذا كانت الدولة إنھ أیتضح من خلال نص ھذه المادة        

داریا ،بحیث یسند الفصل فیھ إخیر یعد نزاعا لأن ھذا اإالمؤسسات العمومیة طرف في النزاع ف

   .)1(داریة لإلى الغرف اإ

بطال إن الدفتر العقاري فیما یخص أداریة المحلیة تختص بالمنازعات المثارة بشلإلغرفة افا       

  . ختصاصھا بمكان موقع العقارإحد بیاناتھ ،ویحدد أ

،وھو ما )2(المحافظ العقاري  أیضا في حالة ثبوت خطأختصاص لھذه الغرفة لإكما یعقد ا       

عداد مسح إالمتضمن  12/11/1975المؤرخ في  74/ 75مر رقم لأمن ا 23نصت علیھ المادة 

                                                           
ي  بالدعوى الإداریة في النظام القضائي الجزائري ،بحث لنیل شھادة ماجستیر ـ صاش جازیة ،قواعد الإختصاص القضائ  1

  .  118،ص  1994في الإدارة والمالیة ،كلیة الحقوق والعلوم الإداریة ،بن عكنون ،جامعة الجزائر ،

   .159،ص  ریم مراحي ،دور المسح العقاري في اثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ، المرجع السابق -  2
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 تكون الدولة مسؤولة بسب:" سیس السجل العقاري ،والتي جاء فیھا مایلي أراضي العام وتلأا

 ،ودعوى المسؤولیة المحركةثناء ممارسة مھامھ أخطاء المضرة بالغیر والتي یرتكبھا المحافظ لأا

  .لا سقطت الدعوى إكتشاف فعل الضرر وإبتداء من إجل عام واحد أن ترفع في أضد الدولة یجب 

  .رتكاب الخطأ إبتداءا من إوتتقادم الدعوى بمرور خمسة عشر عاما 

  ".وللدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ في حالة الخطأ الجسیم لھذا الأخیر 

رتكاب المحافظ العقاري أثناء قیامھ بإجراءات الشھر خطأ إنھ عند أیتضح من ھذا النص        

نھ یترتب علیھ مسؤولیتھ المدنیة ،غیر أن المشرع إوینتج عن ھذا الأخیر ضرر یلحق بالغیر ،ف

ن الدولة ھي التي تقوم محلھ في دفع التعویض ،وذلك فیما یتعلق بالأخطاء أقر بأالجزائري 

ن ترجع على المحافظ أن الدولة یمكنھا إجسیم ف أرتكابھ لخطإالعادیة ،أما في حالة الوظیفیة 

  . العقاري بما دفعتھ من تعویض 

لى أن المشرع الجزائري لم یقم بتحدید الأخطاء ،والحالات التي تستوجب إوتجدر الإشارة        

عتباره موظفا ،كذلك لم یحدد نوعیة وطبیعة الخطأ الذي یعقد إمسؤولیة المحافظ العقاري ب

لتزامات التي یخضع لھا أي موظف وھذا ما أشار لإكتفى بذكر بعض اإنھ أمسؤولیة الدولة ،غیر 

  . )1("المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  06/03إلیھ من خلال أحكام الأمر 

  : ن یرتكبھا أخطاء التي یمكن للمحافظ العقاري لأوبالنسبة ل

لتزامات وواجبات قانونیة سابقة عن طریق إالذي یشكل إخلالا بالخطأ الإداري المرفقي        

لى المرفق ذاتھ ویقیم ویعقد المسؤولیة الإداریة ،حیث یؤول إالتقصیر والإھمال الذي ینسب ویسند 

  .)2(لى القضاء الإداري إحالات ختصاص للفصل والنظر في مثل ھذه اللإا

  :  ومن بین أخطاء المحافظ العقاري المرفقیة ما یلي       

  .عدم قیام المحافظ العقاري بفحص الوثائق والعقود والشروع في عملیة شھرھا  -
                                                           

   . 142بریك الطاھر ،المركز القانوني للمحافظ العقاري ،المرجع السابق ،ص  -  1

   . 120،ص  1994عمار عوابدي ،نظریة المسؤولیة الإداریة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،بن عكنون ،الجزائر ،طبعة  -  2
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والتدقیق الكامل في البیانات الخاصة بھویة ،عدم تحلي المحافظ العقاري بالیقظة اللازمة  -

  . )1(طراف وتعیین العقارات لأا

ن یقوم بقید أعدم قیام المحافظ العقاري بعملیة الرقابة ،والتحقق من مدى مشروعیة التصرفات ،ك -

  . )2(و شھر حق لا تتوافر فیھ الشروط القانونیة أ

 قیام المحافظ العقاري بالشھر العقاري للسندات دون القیام بضبط الدفتر العقاري من صاحبھ  -

من المرسوم  100حكام المادة أو عدم مراعاة أ،صلي المشھر لأالى صاحب الحق العیني إوتسلیمھ 

   یداع الوثائق بالمحافظة إالمتضمن حالات رفض  1976 / 3 / 25المؤرخ في  63 / 76

  . )3(العقاریة 

یحدد متى یعتبر ن المشرع الجزائري لم أالمحافظ العقاري الجسیم فنجد  أما فیما یتعلق بخطأ       

ساس دعوى رجوع الدولة أالمحافظ العقاري الجسیم  أن خطألى إشار فقط أنما إجسیم ،و أالخط

  .علیھ

  :ن یرتكبھا المحافظ العقاري فتتمثل فیما یليأخطاء الجسیمة التي یمكن لأا و

و أوكانت عدم شرعیتھا ظاھرة ،و عقود غیر صحیحة أقیام المحافظ العقاري بشھر سندات  -

ن یمتنع عن تنفیذ أوالذي كان یتعین على المحافظ العقاري ،ي نص قانوني لأكانت تتضمن خرقا 

 25/3/1976المؤرخ في  63 / 76من المرسوم  105جراء الشھر العقاري بناءا على المادة إ

لا عرض إو،سیس السجل العقاري التي تكلفھ بالفحص والتحري عن صحة السندات أالمتضمن ت

  .) 4(ظام المسؤولیة لى نإنفسھ 

ملاك أملاك الوطنیة وكانت مدیریة لأقیام المحافظ العقاري بشھر التصرفات الواردة على ا -

  ملاك لأو تسجیل عقد الشھرة واقع على اأ،عتراضا على ھذه التصرفات إالدولة قد قدمت 

                                                           
   . 158،ص  بریك الطاھر ،المركز القانوني للمحافظ العقاري ،المرجع السابق -  1

2 صداقي عمر ،شھر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستیر ،العقود والمسؤولیة ،جامعة         -  

   . 116،ص 1986الجزائر ،معھد العلوم القانونیة والإداریة ،الجزائر ، 

   . 137 مجید خلفوني ،نظام الشھر العقاري في القانون الجزائري ، المرجع السابق ،ص -  3

   . 142ص ، ،نفس المرجعمجید خلفوني  -  4
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لى ذلك شھر شھادة حیازة تكون محررة من قبل شخص غیر مؤھل قانونا إضافة إ،الوطنیة 

  . كإمضاء الأمین العام علیھا بدلا من رئیس المجلس الشعبي البلدي 

كحالة الھبة الصادرة من الواھب الذي لا تتوافر ،قیام المحافظ العقاري بشھر حق مشوب بعیب  -

  .) 1(المھوب في مساحة العقار  أو وجود خطأ،ھلیة التبرع وقت صدور الھبة أفیھ 

و شھر أ 1971جانفي  1قیام المحافظ العقاري بشھر تصرف محرر بعقد عرفي بعد تاریخ  -

  .) 2(تصرفات عقاریة دون توافر قاعدة الرسمیة والشھر المسبق 

إلا إذا ،رتكبھ إل عن الخطأ الذي أن یسأوتجدر الإشارة إلى أن المحافظ العقاري لا یمكن        

 أعن خط والضرر الناجم،ن الضرر ركن جوھري لتقریر مسؤولیتھ لأ،لحق ضرر بالغیر أ

ذى والخسارة بشكل یؤثر على الذمة المالیة لأیتمثل في ا،المحافظ العقاري ھو ضرر مادي 

  .) 3(وینشئ لھ الحق في المطالبة بالتعویض عنھ بحق مالي ،للشخص 

داریة المحلیة تختص بالفصل في الدعاوى التي تتعلق لإن الغرفة اأمن خلال ما سبق نجد        

    و اللاحق بصاحب الدفتر أداریة عن الضرر الحاصل لإو دعوى المسؤولیة اأ،بدعوى التعویض 

  .) 4(العقاري 

       جراءات المدنیة نجدھا تنص على لإمن قانون ا 7من المادة  2لى الفقرة إبالرجوع  و       

ختصاص مجلس قضاء الجزائر ووھران وقسنطینة وبشار وورقلة التي إتكون من  – 1 ":ما یلي 

  :قلیمي عن طریق التنظیم لإختصاصھا اإیحدد 

 .الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولایات  -

 ".الطعون الخاصة بتفسیر ھذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعیتھا  -

                                                           
 1998سنة ،جامعة الجزائر ،معھد الحقوق ،عقود ومسؤولیة ،مذكرة ماجستیر ،حجیة العقود المشھرة ،نسیمة موسى  -  1

   . 61ص ، 1999،

   . 160بریك الطاھر ،المركز القانوني للمحافظ العقاري ،المرجع السابق ،ص  -  2

  . 23،ص  فودة ،التعویض المدني ،دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة ،دون ذكر سنة  النشرعبد الحكیم  -  3

   .159ریم مراحي ،دور المسح العقاري في اثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص  -  4
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لغاء القرارات الصادرة عن إلى إن الدعاوى التي ترمي أجد من خلال نص ھذه المادة ن         

ن الدفتر العقاري یعتبر قرارا أداریة للمجالس القضائیة ،وبما لإھا الغرف ابالولایات تختص 

ن إ،وبالتالي ف )1(عتبارھا مصلحة إداریة تابعة للولایة إإداریا صادر عن المحافظة العقاریة ب

أن المشرع الجزائري منح للوالي  ،خاصة و )2(الطعن بإلغائھ یعود لأحد الغرف الجھویة الخمسة 

المعدل والمتمم  76/63من المرسوم التنفیذي رقم  111صفة التمثیل القضائي وذلك طبقا للمادة 

رئیس تمثل الدولة محلیا في العدالة من قبل الوالي یساعده في ذلك " :یلي  على ماوالتي تنص 

الدولة والشؤون العقاریة فیما یخص حالة العقار وذلك  أملاكمصلحة بالولایة مكلف بشؤون 

  ".75/74مرلأمن ا 24تطبیقا للمادة 

المتضمن تنظیم  1991/ 3 /2المؤرخ في  65 / 91وبصدور المرسوم التنفیذي رقم        

مدیریة الحفظ العقاري لا  صبحتأ،ملاك الدولة والحفظ العقاري أدارة لإالمصالح الخارجیة 

  .والدفتر العقاري لا یعتبر قرارا اداریا صادرا عن الوالي ،تخضع لسلطة الوالي 

وھو ما أثار مشاكل ،عطى لمدیر الحفظ العقاري صفة التقاضي أن المشرع الجزائري أوبما        

ھل الوالي ،لغاء الدفتر العقاري إوذلك من حیث تحدید الجھة التي ترفع ضدھا دعوى ،عملیة 

المؤرخ  63/ 76من المرسوم  111بصفتھ ممثلا لوزارة المالیة التي تتبعھا المدیریات طبقا للمادة 

       عتباره الممثل القانوني لمدیریة الحفظ العقاريإو مدیر الحفظ العقاري بأ، 1976/  3/ 25في 

الذي یؤھل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ   1999/  2/  20للقرار الوزاري المؤرخ في  طبقا

لى وجود إدى أمام العدالة ،وھذا ما أالعقاري لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة في الدعاوى المرفوعة 

لغاء الدفتر العقاري ،وبین رفض إتباین في قرارات المجالس القضائیة بین فاصل للدعوى ب

  .)3(ختصاص النوعي لإالدعوى لعدم ا

                                                           
  . 299،ص  2001الجامعیة ،الجزائر ،ختصاص ،دیوان المطبوعات إداري تنظیم ولإرشید خلوفي ، القضاء ا -  1
  

المؤرخة في  9108المذكرة رقم  - . 91،المرجع السابق ،ص ) دعاوى الإلغاء (محمد الصغیر بعلي ،القضاء الإداري  -  2

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،وزارة المالیة ،والتي تنص على الإختصلص النوعي للغرف  02/12/2007

   .الفصل في دعاوى إلغاء الدفترالعقاري الجھویة ب

  . 162ـ ریم مراحي ،دور المسح في اثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص   3
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المؤرخ في  186635رقم  كدت تمثیل الوالي للدولة القرارأومن القرارت القضائیة التي        

... ن الوزیر المكلف بالمالیة والوالي أمن المقرر قانونا " :الذي جاء فیھ ما یلي   )1(28/4/1999

الوطنیة طبقا ملاك لأالدعاوى القضائیة المتعلقة بافي  الإقلیمیةیتولوا تمثیل الدولة والجماعات 

  .للقانون 

كل واحد فیما یخصھ ... الوالي  نھ یختص الوزیر المكلف بالمالیة وأ أیضاومن المقرر         

مام القضاء مدعي أشكال المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ بالمثول لأوفقا للشروط وا

  ".ملاك الوطنیة الخاصة لأملاك التابعة للأومدعى علیھ فیما یخص ا

:" ) 2( 11803رقم  3/12/2002مجلس الدولة في القرار المؤرخ في  لیھإوھو ما ذھب        

داریة الجھویة كون مصدر القرار یخضع للسلطة المباشرة للوالي ویمثلھ على لإختصاص الغرفة اإ

ختصاص المجالس إلا من إن تكون أن ھذه القرارات لا یمكن إالمستوى المحلي ،وبھذه الصفة ف

  ".ئیة الجھویة القضا

من قانون  7عملا بالمادة :"الذي جاء فیھ  )3( 1/7/2003المؤرخ في  10238والقرار رقم        

ختصاص مجلس الجزائر ،وھران ،قسنطینة ،بشار ،ورقلة النظر إجراءات المدنیة ،یكون من لإا

  ".والفصل في الطعون بالبطلان ضد القرارات التي یصدرھا الولاة 

ن الدفاتر العقاریة أ:" والذي جاء فیھ  )4( 25/7/2007المؤرخ في  34825والقرار رقم        

داریة إالصادرة عن المحافظ العقاري والذي یخضع لسلطة والي الولایة فھي مستندات ذات صبغة 

   ".داریة الجھویة لإختصاص الغرفة الإلغائھا إمجال الفصل في یرجع 

ملاك الوطنیة            لأالمذكرة الصادرة عن المدیریة العامة لوفصلا لذلك وبموجب        

جتھاد إستقر في إن مجلس الدولة قد أ: " والتي ورد فیھا  9108تحت رقم  2007/ 12/ 2بتاریخ 

                                                           
   . 143،ص  2000،سنة  1المجلة القضائیة ،العدد  -  1

  . 171،ص  2003،سنة  3ـ مجلة مجلس الدولة ،العدد   2

  .  103،ص  2003،سنة  4ـ مجلة مجلس الدولة ،العدد   3

،أورده علي خوجة خیرة ،مداخلة تحت عنوان إختصاص القضاء الإداري  25/7/2007المؤرخ في  34825ـ قرار رقم   4

ة الحقوق في إلغاء الدفتر العقاري ،الملتقى الوطني الرابع ،الحفظ العقاري وشھر الحقوق العینیة العقاریة في الجزائر ،كلی

  . 6،ص  2011افریل  27،28جامعة المدیة ،المنعقد یومي 
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داریة الجھویة بالمجالس القضائیة نوعیا للفصل في الدعاوى لإختصاص الغرف اإلة ألھ على مس

  .   )1("فاتر العقاریة لغاء الدإالمتعلقة بطلبات 

لغاء الدفتر إمر بدعوى لأذا تعلق اإ جھویةالداریة لإختصاص یكون للغرف الإن اإوبالتالي ف       

  .)2(العقاري 

  داریة لإجراءات المدنیة والإختصاص في ظل قانون الإا : الفرع الثاني

قانون خاص بالمحاكم  أولصدر  98/02وبموجب القانون رقم  1998 /30/5بتاریخ       

داریة كجھات قضائیة إمحاكم  أتنش" :منھ على مایلي  1ولى فقرة لأوالتي نصت المادة ا،داریة لإا

  ". داریةلإللقانون العام في المادة ا

المتضمن كیفیات تطبیق  1998/ 14/11المؤرخ في  356/  98ولقد نص المرسوم رقم        

داریة تنصب تباعا بالنظر لتوافر جملة إمحكمة  31نشاء إعلان رسمیا عن لإتم ا 02/ 98القانون 

علاه قد نصت  أمن المرسوم  2ن المادة أحیث نجد ،الشروط الموضوعیة والضروریة لسیرھا 

داریة كجھات قضائیة إمحكمة ) 31(حدى وثلاثون إعبر كامل التراب الوطني  أتنش" :على مایلي 

  ".داریة لإللقانون العام في المادة ا

داریة واحدة إختصاص ولایة إداریة لإسند لبعض المحاكم اأن ھذا المرسوم قد إشارة فلإول       

داریة واحدة إعترف لمحكمة إو،ختصاص ولایتین إخرى بلأداریة الإعترف لبعض المحاكم اإبینما 

  .) 3(ثلات ولایات  ختصاصإب

  : داریة لإختصاص المحاكم اإما فیما یتعلق بأ

                                                           
الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،وزارة المالیة ،المرجع  12/2007/ 2المؤرخة في  9108ـ المذكرة رقم   1

   .السابق

ـ ضیف احمد ،الدفتر .  19ـ عمار بوضیاف ،الإختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقاریة ،المرجع السابق ،ص   2

   . 233العقاري كسند اثبات الملكیة العقاریة ،المرجع السابق ،ص 

   . 185ص ،المرجع السابق،لغاء لإالوسیط في قضاء ا،عمار بوضیاف  -  3
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 ن المحاكمأیتضح ،السالف الذكر  02 / 98من القانون رقم  1لى نص المادة إالرجوع بنھ إف       

ن ھذه ألا إ،داریة لإداریة ھي الجھات القضائیة المختصة بالفصل في القانون العام في المادة الإا

    .) 1(فجاء ھذا النص عاما ومطلقا ،ساس تحدید ذلك أو ألى معیار إالمحاكم لم تشر 

ن المشرع أداریة نجد الإجراءات المدنیة ولإالمتضمن قانون ا 09/  08وبصدور القانون      

  .داریةلإقلیمي للمحاكم الإختصاص النوعي والإلة اأالجزائري قد فصل نوعا ما في مس

المحاكم "  :على ما یلي  نصت منھ 800المادة ختصاص المحاكم نوعیا فنجد إفیما یخص        

  .داریة لإھي جھات الولایة العامة في المنازعات ا داریةلإا

و أالتي تكون الدولة ،ستئناف في جمیع القضایا لإبحكم قابل ل،ول درجة أتختص بالفصل في       

  ".داریة طرفا فیھا لإحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة اإو أو البلدیة أالولایة 

   :داریة بالفصل في لإكما تختص المحاكم ا       

داریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات لإلغاء القرارات اإدعاوى  -1

  :الصادرة عن 

 .الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة  -

 .خرى للبلدیة لأداریة الإالبلدیة والمصالح ا -

  .داریة لإالمؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة ا -

   .دعاوى القضاء الكامل  - 2

 .) 2(القضایا المخولة لھا بموجب نصوص خاصة  -3

ختصاص المحاكم العادیة إوالتي یكون من  802ستثناء نصت علیھ المادة إولكن ھناك        

یكون من علاه ،أ 801و 800حكام المادتین لأ خلافا" :بعض المنازعات والتي جاء فیھا 

   :تیة لآالعادیة المنازعات اختصاص المحاكم إ

                                                           
  .  172ص ،المرجع السابق ،المركز القانوني للمحافظ العقاري ،بریك الطاھر  -  1

   .،المرجع السابق داریة لإجراءات المدنیة والإمن قانون ا 801المادة  -  2
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 .مخالفات الطرق  -1  

ضرار لألى طلب تعویض اإالمنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة الرامیة  -2  

و المؤسسات العمومیة ذات أو البلدیات أحدى الولایات لإو أ،الناجمة عن مركبة تابعة للدولة 

 ".داریة لإالصبغة ا

فیھا وھو ما  داریة ھي المختصة بالفصللإن المحكمة اإلغاء الدفتر العقاري فإبوفیما یتعلق        

لا یمكن :" ما یلي  )1(14/7/2011المؤرخ في  666056رقم  كدتھ المحكمة العلیا في قرارھاأ

  .داريلإمام القضاء األا إ،و مناقشة مضمونھا ألغاء الدفاتر العقاریة إ

نھا لیست إف،ول مرة في الطعن الحالي لأن الكثیر من ھذه الدفوع تثار أعلى حیث زیادة        

ن القرار مبني قبل كل أذلك ،ن تغیر وجھة الفصل في الدعوى أنھا لو صحت أدفوع وجیھة من ش

قصاء المطعون ضدھم من إلى إساسي للطاعنین الرامي لأعتبار الطلب اإشيء فیما قضى بھ على 

مرفوضا مبدئیا لكون ھؤلاء مالكین رسمیا في ،ربعة موضوع الدعوى الحالیة لأقسمة القطع ا

مام القضاء ألا إو مناقشة مضمونھا ألغاءھا إالشیاع معھم بموجب الدفاتر العقاریة التي لایمكن 

وعلیھ فالقرار مؤسس ،ن ألغاء موازیة في ھذا الشإي دعوى أمع عدم دفع الطعنین ب،داري لإا

والوجھان بالتالي غیر ،طراف لأفیھ كفایة بالنظر لمعطیات الدعوى ولدفوع ا قانونا ومسبب بما

   ".مؤسسین مما یتعین رفضھما 

جراءات لإمن قانون ا 803ن المادة أقلیمیا فنجد إداریة لإختصاص المحاكم اإما فیما یخص أ       

  .من نفس القانون  38و 37نھ یتحدد طبقا للمادتین أداریة نصت على لإالمدنیة وا

قلیمي للجھة القضائیة التي یقع لإختصاص الإیؤول ا" :على ما یلي  37حیث تنص المادة        

ختصاص لإفیعود ا،ن لم یكن لھ موطن معروف إو،ختصاصھا موطن المدعى علیھ إفي دائرة 

قلیمي لإختصاص الإیؤول ا،ختیار موطن إحالة وفي ،خر موطن لھ آللجھة القضائیة التي یقع فیھا 

  ."مالم ینص القانون على خلاف ذلك ،للجھة القضائیة التي یقع فیھا الموطن المختار 

  قلیمي یؤول للجھة القضائیة التي یقع لإختصاص الإن اإف،ما في حالة تعدد المدعى علیھم أ       

                                                           
   . 187،ص  2012،سنة  1مجلة المحكمة العلیا ،عدد  -  1
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  .) 1(حدھم أختصاصھا موطن إفي دائرة 

 أبد،داریة لإجراءات المدنیة والإالمتعلق با 09 /08نھ عملیا القانون أ لىإ شارةلإتجدر اولكن        

نھ لأختصاص لإلة اأشكال حول مسإثار ھذا القانون ألذا ،داریة لم تنصب بعد لإیطبق والمحاكم ا

من قانون  7على خلاف نص المادة ،داریة لإختصاص نوعي تحكم المحاكم اإنص على قواعد 

داریة المحلیة لإختصاص النوعي للغرف الإوالتي كانت تمیزبین ا،جراءات المدنیة الملغى لإا

ختصاص النوعي لإعطى اأداریة لإجراءات المدنیة والإالمتعلق با 09 /08فالقانون ،والجھویة 

وھذا ما ، كما نجده لم ینص أبدا على إختصاص الغرف الجھویة،داریة لإلى المحاكم اإمباشرة 

  .علاه أ 801و 800یھ من خلال المادتین لإشار أ

داریة غیر المشروعة الصادرة لإلغاء القرارات اإن إف داریةلإلك فقبل تنصیب المحاكم اولذ       

المحاكم " داریة المحلیة لإمام الغرف اأ كانلغاء الدفاتر العقاریة إوخاصة ،من المحافظ العقاري 

ولى من لأن نص المادة اإما بالنسبة لصفة التمثیل القضائي فأ،) 2("  09 /08داریة وفق القانون  لإا

قد حددت الجھات المخولة بالتمثیل والتي جاء  20/2/1999المؤرخ في  10القرار الوزاري رقم 

   :مام العدالة كل  من أیؤھل لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة في الدعاوى المرفوعة :" فیھا ما یلي 

ملاك الدولة والحفظ العقاري المرفوعة  أالوطنیة في القضایا المتعلقة ب ملاكلأـ المدیر العام ل1

  : مام أ

  .ـ المحكمة العلیا    

  .ـ مجلس الدولة    

  .ـ محكمة التنازع    

ملاك الدولة بالولایات ومدیري الحفظ العقاري بالولایات كل فیما یخصھ ،في القضایا أـ مدیري  2

  :مام أالمرفوعة 

                                                           
  .،المرجع السابق داریة لإجراءات المدنیة والإمن قانون ا 38المادة  -  1

   . 174الطاھر ،المركز القانوني للمحافظ العقاري ،المرجع السابق ،ص  بریك -2
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  .ـ المحاكم    

  .ـ المجالس القضائیة    

  ."داریة لإـ المحاكم ا   

نھ یمثل وزیر المالیة على المستوى أعلاه أخلال نص المادة المذكورة  یمكن القول من       

ملاك الوطنیة ،وعلى المستوى المحلي المدیر الولائي للحفظ العقاري لأالمركزي المدیر العام ل

  .مام الجھات المختصة أ

ن أكد أالذي ، )1(6/5/2003المؤرخ في  13334وھو ما جاء بھ قرار مجلس الدولة رقم        

ملاك الدولة ومدیري الحفظ العقاري بالولایات یتمتعون بصفة التقاضي لتمثیل الوزیر أمدیري 

عتبر القرار الوزاري المؤرخ في إمام العدالة وأفي الدعاوى المرفوعة ضده ،المكلف بالمالیة 

  .ساس قانوني لھ أك 20/2/1999

  لغاء الدفتر العقاري إثار آ:الثاني  المطلب

ن حكم إف،داري المخالف للمشروعیة لإعدام القرار اإلى إلغاء تھدف لإذا كانت دعوى اإ       

  .لغاء یعد الحصن المنیع للحفاظ على المشروعیة لإا

المطعون فیھ حجیة مطلقة ،بحیث یكون ھذا داري لإلغاء القرار اإیحوز الحكم الصادر بو        

ثرھا یقتصر على أن إحكام فتحوز حجیة نسبیة وبالتالي فلأما بقیة اأالحكم حجة على الكافة ،

  .)2(طراف النزاع وتتعلق بذات الحق محلا وسببا أي قاصرة على أطراف الخصومة ،أ

لى إو جزئیا ،فبالنسبة أار كلیا عدام القرإلى إلغاء یؤدي لإن حكم األى إشارة لإوتجدر ا       

  عدامھ في مجموعھ وبكل   إلغاء القرار المطعون فیھ وإب حكمصدار إغاء الكلي فیتمثل في للإا

لغاء الجزئي فینصب على الجزء المعیب لإما اأن لم یكن من تاریخ صدوره ،أعتباره كإثاره ،وآ

                                                           
،أورده سایس جمال ،الإجتھاد الجزائري في القضاء العقاري   6/5/2003المؤرخ في  13334قرار مجلس الدولة رقم ـ   1

  .  919،ص  2013،الجزء الثاني ،منشورات كلیك ،المحمدیة ،الجزائر ،

،ص  1987محمد أنس قاسم جعفر ،الوسیط في القانون العام ،القضاء الإداري ،دار النھضة العربیة بالقاھرة ،سنة  -  2

416 .  
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ستحال ذلك تقضي المحكمة إذا إ،ف ذا كان ممكناإداري المطعون فیھ ،ویحكم بھ لإمن القرار ا

  .لغاء الكلي لإبا

         ثار في مواجھة آ،و )1(طرافلأثار بالنسبة لآلغاء الدفتر العقاري إویرتب حكم        

نھ لم ألغائھ یصبح معدوما منذ صدوره ،وكإقضائي یقضي ب حكمحیث عند صدور  ، )2( دارةلإا

الفرع وھذا ما سنتناولھ في فرعین ،   )3(على حد سواءدارة لإو اأطراف لأیكن سواء في مواجھة ا

ثر أطراف  ،ونتناول في الفرع الثاني لألغاء الدفتر العقاري في مواجھة اإثر أول نتناول فیھ لأا

  .دارة لإلغاء الدفتر العقاري في مواجھة اإ

  طرافلألغاء الدفتر العقاري في مواجھة اإثر أ: وللأالفرع ا

 لغاء الترقیمإلغاء الدفتر العقاري وإالمدعي من الحصول على حكم قضائي یقضي بذا تمكن إ       

وتبعا لذلك فلا یمكنھ ،و المدعى علیھ یصبح فاقد صفة المالك أ الدفتر العقاري ن حائزإف، النھائي

و منصبة أسواء كانت ناقلة للملكیة ،نواع التصرفات القانونیة أي نوع من أالتصرف في العقار ب

         ثر المطلق لألغاء الدفتر العقاري ینتج عنھ زوال اإن لأ،نتفاع لإحقوق اعلى حق من 

كانت علیھ قبل صدور الدفتر  لى ماإعادة الحال إویتم ،حتجاج بھ لإوبالتالي لا یمكن ا، )4( لحجیتھ

  .لغائھ إالعقاري الذي وقع 

   لغائھ تزول قیمتھ القانونیة في إنھ بإللملكیة فعتبار الدفتر العقاري سند مثبت إوعلى        

  .)5(ثبات لإا

                                                           
لحسین بن شیخ اث ملویا ،دروس في المنازعات الإداریة وسائل المشروعیة ،الطبعة الأولى ،دار ھومة للطباعة والنشر  -  1

  .  464،ص  2006،الجزائر ،سنة 

   . 200ص ، ،المرجع السابق داریةلإالمنازعات ا،احمد محیو  -  2

   .349،المرجع السابق ،ص )دعوى إلغاء القرارات الإداریة ،دعاوى التسویة ( سامي جمال الدین ،الدعاوى الإداریة   -  3

عدنان عمرو  -. 686،المرجع السابق،ص   في القانون المصري والمقارن محمود محمد حافظ ، القضاء الإداري -  4

شادیة ابراھیم  - . 14،ص  2004،القضاء الإداري ،قضاء الإلغاء ،منشأة المعارف بالإسكندریة ،الطبعة الثانیة ، سنة 

،ص  2005،دار الجامعة الجدیدة للنشر بالإسكندریة ،سنة " دراسة مقارنة "المحروقي ، الإجراءات في الدعوى الإداریة ،

302 .  

  . 889ص ،المرجع السابق ،داري لإالقضاء ا ،سلیمان محمد الطماوي  -  5
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یضا أن یتضمن ألغاء الدفتر العقاري یجب إب المتعلق ن الحكم القضائيألى إشارة لإوتجدر ا       

 12/12/2011المؤرخ في  11/ 00382ن نذكر القرار رقم أوفي ھذا الشلغاء الترقیم النھائي ،إ

لغاء إن موضوع النزاع یتعلق بأحیث : " الذي جاء فیھ ما یلي ) 1(داریة لإالصادر عن المحكمة ا

میر عبد القادر لأمن المسح الحضري لبلدیة ا 19قسم  37الترقیم العقاري لمجموعة الملكیة رقم 

  . 2م 1162بمساحة 

عتمد في تقریره على عناصر إسئلة المجلس وأجاب على أن الخبیر أحیث تبین للمحكمة        

من مخطط  2134رضیة التي كانت تحمل رقم لأن ھذه القطعة ھي نفس القطعة اأتوصل  فیھو

راضي لولایة لأمن مخطط مسح ا 19قسم  37میر عبد القادر سابقا وحالیا تحمل رقم لأتجزئة ا

رقم  1012حجم  17/2/1950نقل بتاریخ  3/2/1950وھي تطبق علیھا العقد المؤرخ في ،جیجل 

بالمحافظة الرھنیة ببجایة وكذا دفتر العقار المسلم  952رقم  89حجم  70000یداع مبلغ إ 24

  ) .م  ـ ب( لفائدة ورثة  12/1/2008بتاریخ 

لى عقد إستنادا إرض محل النزاع لأمالكین ل) م  ـ ب( ن المدخلین في الخصام ورثة أحیث        

س قانونا وتقضي المحكمة المرجعة مؤس بملكیة مورثھم التي لم یعد لھا وجود وبالتالي فطل

راضي لولایة جیجل والدفتر لأحسب مسح ا 19قسم  37ستجابة لھ لمجموعة الملكیة رقم لإبا

  ". رجاع لإسم المدعیة في اإعادة ترقیم الملكیة بإو) ب ( العقاري المسلم لفائدة فریق 

  دارةلإلغاء الدفتر العقاري في مواجھة اإثر أ:الثاني الفرع 

و أبطاء لإو األى التراخي إن تعمد ألغاء تنفیذا كاملا وبدون لإدارة بتنفیذ حكم الإتلتزم ا      

         .)2(لتزامھا بالتفیذ إالتحایل على 

نھ لم أوك،صدار القرار الملغى إلى ما كان علیھ قبل إعادة الحال إدارة لإحیث یتعین على ا       

  .)3(طلاق لإیصدر على ا

                                                           
   .لولایة جیجل ،غیر منشور  داریةلإالصادر عن المحكمة ا 12/12/2011المؤرخ في  11/ 00382القرار رقم ـ   1

   . 400،ص  1995ماھر جبر نضر ،الأصول العامة للقضاء الإداري ،دار النھضة العربیة ،القاھرة ،سنة  -  2

حمدي یاسین عكاشة ،الأحكام الإداریة في قضاء مجلس الدولة ،منشأة المعارف بالإسكندریة ،الطبعة الأولى ،سنة  -  3

مقارنة ،مكتبة دار الثقافة دراسة محمود خلف الجبوري ،القضاء الإداري ،دراسة مقارنة ، - . 306،ص  1997

  .  145،ص 1998،عمان ، الأولىوالتوزیع ،الطبعة للنشر
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دارة عن الفترة من تاریخ لإلغاء على عاتق الإالتي یفرضھا تنفیذ حكم ا لتزاماتلإتدور ا        

  .لغاء لإثر الرجعي لحكم الأساسیة ھي فكرة اأحول فكرة ،لغائھ إصدور القرار حتى الحكم ب

عدام القرار إداري یترتب علیھ لإلغاء القرار اإن الحكم بأفمن المستقر علیھ فقھا وقضاءا        

نما إلغاء لا ینشئ حق جدید ولإن حكم األى إ،ویرجع السبب  )1(ن لم یكن أاره كعتبإمنذ صدوره و

  .)2(یكشف عن عدم شرعیة القرار 

لغاء بدونھ تفقد ھذه لإساسي من مظاھر فاعلیة رقابة األغاء مظھر لإثر الرجعي لحكم الأفا       

في الفترة منذ صدوره حتى الحكم داري لإثار التي یحققھا القرار الآفا،ھمیتھا أالرقابة الكثیر من 

  ھمیة الحكمأھم منھا مما تضعف معھ لأوا،و القدر الغالب أھداف القرار ألغائھ قد تحقق كل إب

   .)3(ثره مقصورا على المستقبل فحسب ألغائھ لو كان إب

ن إف،لغاء الدفتر العقاري إ حكمنھ بمجرد صدور إلغاء الدفتر العقاري فإثر أما فیما یتعلق بأ     

 نأوھي قرینة قانونیة على ،دارة ملزمة بالتنفیذ لحیازتھ على الحجیة المطلقة للشئ المقضي فیھ لإا

  .)4(ما قضي بھ ھو الحقیقة وقرینة حجیة الحكم تبقى قائمة مالم یطعن فیھ بطریق من طرق الطعن

        النسخة  ستخراج إمكان المستفیدین إصبح بأصبح الحكم القضائي نھائیا أومتى        

لى إمین الضبط أ،وھي النسخة الممھورة بالصیغة التنفیذیة ،توقع وتسلم من طرف  التنفیذیة

نسخة " العبارة التالیة  ةالمستفیذ من الحكم الذي یرغب في متابعة تنفیذه ،وتحمل النسخة التنفیذی

  . )5(وكذا ختم الجھة القضائیة " صل مسلمة للتنفیذلأمطابقة ل

                                                           
عبد المنعم عبد العظیم جیرة ،آثار حكم الإلغاء دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي ،دار الفكرالعربي ،الطبعة  -  1

   . 341،ص  1971الأولى ،

   . 42،ص  المرجع السابقداریة ،لإبیسوني ،دور القضاء في المنازعة ا حسن السید -  2

لغاء دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي ،المرجع السابق ،ص لإثار حكم ا،آعبد المنعم عبد العظیم جیرة  -  3

343.   

 2009عبد السلام ذیب ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،ترجمة للمحاكمة العادلة ،موقع للنشر ،الطبعة الأولى ،سنة  -  4

   . 186،الجزائر ،ص 

   .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،المرجع السابق 281ـ المادة   5
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دارة لإلغاء الدفتر العقاري من قبل اإالقضائي المتضمن  الحكمن  تنفیذ ألى إشارة لإوتجدر ا        

تباع إیجب لا یتم بمجرد تبلیغھا بالنسخة التنفیذیة لھذا القرار عن طریق المحضر القضائي  بل 

من  90،وھذا ما نصت علیھ المادة   )1(یداع السندات القضائیة إجراءات الشھر العقاري المتعلقة بإ

سیس السجل العقاري والتي جاء فیھا أالمتضمن ت 25/3/1976المؤرخ في  76/63المرسوم رقم 

شھار جمیع إن یعملوا على أداریة لإینبغي على الموثقین وكتاب الضبط والسلطات ا:" ما یلي 

و بمساعدتھم وذلك ضمن أھم شھار والمحررة من قبللإلو القرارات القضائیة الخاضعة أالعقود 

  ." طراف لأرادة اإوبكیفیة مستقلة عن  99جال المحددة في المادة لآا

طراف وھویة العقار بالرجوع لأكد من ھویة اأن یتأالمحافظ العقاري  حیث یجب على       

في  )2(جراء شكلي إلى تسبیب القرار كونھ إضافة إ،الموجودة في القرار المعني بالشھر للبیانات 

ستثنائیة التي نصت علیھا لإ،وتعتبرحالة شھر الحكم الملغي للدفتر العقاري من بین الحالات االقرار

سیس السجل أالمتضمن ت 25/3/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم التنفیذي رقم  50المادة 

لدفتر ن یطلب اأقر المشرع فیھا الشھر من دون أالعقاري والمذكورة في الفقرة الثانیة ،والتي 

ویتضمن تعدیلات  )صاحب الدفتر القدیم ( العقاري كون ھذا الحكم صدر دون مساعدة المالك 

  .  )3(ضده 

یصبح و،كد من صحتھ أمحل الشھر والت الحكم القضائيیقوم المحافظ العقاري بفحص كما        

       غیر واضح فیمكن للمحافظ العقاري رفض  الحكم القضائيذا كان إما أ، یداع قانونيلإا

ویكون   )4(الحكم مام نفس الجھة لتفسیر ھذا أیداع  ،وفي ھذه الحالة یقوم المعني برفع دعوى الإ

                                                           
ـ ریم مراحي  . وما بعدھا  179جمال بوشنافة ،شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص  -  1

   . 165،ص  ،دور المسح العقاري في اثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق

،الصادرة عن  5عمار بوضیاف ،النظام القانوني للمحاكم الإداریة في القانون الجزائري ،مجلة مجلس الدولة ،العدد  -  2

   . 90و 89،ص  2004مجلس الدولة الجزائري ،سنة 

.            165بق ،ص ـ ریم مراحي ،دور المسح العقاري في اثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السا  3

ـ بسكري أنیسة ، تأسیس .  36ـ أسمھان مزعاش ، التجربة الجزائریة في مجال الشھر العقاري ،المرجع السابق ،ص 

دراسة تحلیلیة ( ـ حشود نسیمة ، الشكلیة في البع العقاري .  67السجل العقاري في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص 

  . 50ـ لیاس بروك ، نظام الشھر العیني في الجزائر ،المرجع السابق ،ص . 152،المرجع السابق ،ص ) 

   . 166ریم مراحي ،دور المسح العقاري في اثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص  ـ  4
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اري جدید للشخص الذي تلاف الدفتر العقاري الملغى ووضع دفتر عقإالمحافظ العقاري ملزم ب

یاه ،وبمجرد تسلم الشخص الدفتر العقاري الجدید یصبح یتمتع بكافة إ ئھعطاإقررت المحكمة 

شیر في البطاقة العقاریة الخاصة أویتم الت، ن لا یخالف القانون في ذلك أصلاحیات المالك على 

مام مجلس الدولة الذي أستئناف لإنتظار نتیجة اإدون ، )1(بالعقار موضوع الدفتر العقاري الملغى

  . )2(ستئناف لإثناء نظر األا یوقف التنفیذ مالم یقدم طلب وقف التنفیذ بعریضة 

ن یقوم الشخص الصادر في حقھ الدفتر العقاري الذي یعد حجیة قاطعة أنھ قد یحدث أغیر        

لغاء الدفتر إجل أن یتصرف في ذلك العقار قبل رفع دعوى عقاریة من أ،لضمان الملكیة العقاریة 

نواع نقل الملكیة     ألى غیر ذلك من إو الھبة أكالبیع ،العقاري عن طریق تصرف قانوني 

وصدور دفتر عقاري جدید لصالحھ ،مما یضفي صفة الشرعیة على طریقة نقل الملكیة ،العقاریة 

عمال إن مما یحول دو،تلاف دفتر المالك الظاھر الذي قام بعملیة التصرف في ذلك العقار إبعد 

وما بقي على المالك ،خیر لصبغ صفة الشرعیة على العقار المشھر لألغاء ضد ھذا الإدعوى ا

الحقیقي سوى القیام برفع دعوى الموضوع منصبة على التعویض عن القیمة الحقیقیة للعقار 

  .)3(ھدار حقھ إضرار اللاحقة بھ جراء لأوا

جاز الطعن في أن المشرع الجزائري ألى إنخلص من خلال ما درسناه في ھذا الفصل        

ن تتوفر شروط ألغاء لابد لإلغائھ ،ولقبول دعوى اإسباب أحد أذا توفر إلغاء لإالدفتر العقاري با

ن إداریة فإداري صادرعن ھیئة إلى الدفتر العقاري والذي یمثل قرار إلرفع الدعوى ،وبالنظر 

ول درجة أخیرة لأعتبارھذه اإداریة بلإاكم اختصاص المحإلى الطعن تكون من إالدعاوى الرامیة 

مام مجلس الدولة أستئناف لإداري ،وتكون قراراتھا قابلة للإتقاضي على مستوى القضاء ا

لغاء إنھ عند صدور حكم بألى إشارة لإداري ،وتجدر الإة ثانیة في ھرم القضاء اجعتبارھا درإب

حتجاج لإثبات ،ولا یمكن الإنھ یفقد قیمتھ في الأتلافھ ،إن المحافظ العقاري یقوم بإالدفتر العقاري ف

  .عداد دفتر عقاري جدید یسلمھ للمالك الجدید إببھ ،وفي مقابل ذلك یقوم المحافظ العقاري 

                                                           
            .،المرجع السابقسیس السجل العقاري أالمتضمن ت 25/3/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  47و76المادة  -  1

  . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،المرجع السابق 900و  600ـ المادة   2
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  :الخاتمة 

الدفتر  أنالملكیة العقاریة الخاصة  لإثبات كآلیةیستخلص من بحث موضوع الدفتر العقاري        

 أرادللملكیة العقاریة ،الذي یعد بالنسبة للعقارات الممسوحة ،حیث  إثباتالعقاري یشكل سند 

یعطي للمالك وثیقة تضبط حقوقھ على عقار  أنالمشرع الجزائري وھو یؤسس الدفتر العقاري 

التي تثقل ھذا العقار ،وبالتالي فالدفتر العقاري یبین  الأعباءیظھر في ھذه الوثیقة  أنمعین ،ویجب 

  .للعقار بشكل دقیق الحیاة القانونیة 

الملكیة كونھ یمثل  إثباتالكبرى التي یتمیز بھا الدفتر العقاري لاسیما في  للأھمیةونظرا        

العام ،وضع لھ المشرع  الأراضيلمسح  الأولي الإجراءقوي للملكیة حیث ینشأ بمناسبة  إثبات

والمرسوم  12/11/1975المؤرخ في  75/74رقم  الأمرالجزائري تنظیما شاملا ،بموجب 

المؤرخ في  76/63،والمرسوم التنفیذي رقم  25/3/1976المؤرخ في  76/62التنفیذي رقم 

25/3/1976 .  

یثبت حقوق المالك على    إداريالدفتر العقاري یعد سند  أنوقد كشفت لنا ھذه الدراسة        

وفقا للنموذج  بإعدادهي عقاره ،كما یعبر عن الوضعیة القانونیة للعقار ،ویقوم المحافظ العقار

 أصحاب أكثر أوكان شخصان  إذاالمحدد قانونا ویسلمھ لصاحب الحق على العقار ،وفي حالة ما 

یقوموا بتعیین وكیل عنھم لتسلم الدفتر     أنحقوق على العقار في ھذه الحالة یتوجب علیھم 

لى الدفتر العقاري من تكون الوكالة قانونیة ،والھدف من ذلك ھو الحفاظ ع أنالعقاري ،ویجب 

لم یتم تعیین وكیل عنھم في ھذه الحالة یبقى الدفتر العقاري محفوظ في مكتب  إذا أماالضیاع ،

  .المحافظة العقاریة التي تضمن حفظھ وصیانتھ 

ینال  أن یمكن الشخص الذي ضاع دفتره العقاري أنفي ھذا الصدد  إلیھ الإشارةوما یمكن        

 بالتأكدیقوم المحافظ العقاري  أندفترا عقاریا جدیدا بناءا على طلب مكتوب ومسبب ،وذلك بعد 

  .من ھویتھ ،ویؤشر بذلك على البطاقة العقاریة 

الملكیة  لإثباتن الدفتر العقاري ھو السند الوحید أقر بأعندما المشرع الجزائري  أنكما        

   إلى أدتالسندات التي  ننجده قد استغنى ع فإنناممسوحة ،العقاریة الخاصة في المناطق ال

في ذلك  أیدهللدفتر العقاري حجیة قانونیة ،كما  أعطىن المشرع الجزائري إوجوده ،وعلیھ ف

  .الملكیة العقاریة  إثباتالقضاء والذي منح حجیة قضائیة للدفتر العقاري في 
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       أن إلىالدفتر العقاري وتوصلنا  إعداد إجراءاتدراسة  إلىولقد تعرضنا بعد ذلك        

دقیق  بإحصاءحیث یقوم ،العام  الأراضيلمسح  الأولي الإجراءالدفتر العقاري ینشأ بمناسبة  إعداد

على المستوى البلدي ،وبعد الانتھاء  وأصحابھاالعقاریة  الأملاكمن الناحیة القانونیة والتقنیة لكامل 

     بمقر البلدیة  الأقلدان تودع وثائق المسح طیلة شھر على المسح العام في المی أشغالمن 

 طبیعي  أوشخص سواء كان معنوي  لأيیحق للمعنیین الاطلاع علیھا ،كما یمكن  أینالمعنیة 

رئیس الفرقة المتواجد  لىإ الشعبي البلدي أورئیس المجلس  إلىكتابیا  إمااحتجاج  أوتقدیم شكوى 

  .طعنھ في السجل المخصص لھذا الغرض البلدیة ،حیث یدون في مقر 

تجتمع لجنة المسح للفصل في الطعون ،وتحرر محضر مفصل عن  الإیداعوفي نھایة مدة        

 أیديتودع بمقر البلدیة المعنیة وتودع بین  الأولىوثائق مسحیة  ثلاثالمداولات ،بعدھا یتم تحریر 

شعبي البلدي ،وتودع الثانیة لدى جل التصفح تحت مسؤولیة رئیس المجلس الأالجمھور من 

ة تحفظ على مستوى مصلحة لثالدفتر العقاري ،والثا إنشاءجل أالمحافظة العقاریة المختصة من 

  . الأراضيمسح 

وفیما یتعلق بالوثائق المودعة بالمحافظة العقاریة ،فالمحافظ العقاري بمجرد استلامھ لوثائق        

ویختلف الترقیم حسب الحالات فیكون الترقیم نھائي عندما ،المسح یشرع في ترقیم العقارات 

یحوز مالكوھا على وثائق رسمیة  بالنسبة للعقارات التي لا أماوثائق رسمیة ، یحوز مالك العقار

ف مالكھ الحالي أو من طرحسب الحیازة لھذا العقار  أشھر 4 أوفالترقیم یكون مؤقت لمدة سنتین 

  .سنة  15ترقیم مؤقت لمدة 

بطاقات عقاریة ،ولقد  بإعدادوبعد انتھاء المحافظ العقاري من عملیة الترقیم العقاري ،یقوم        

البطاقات  أنواع 25/3/1976المؤرخ في  76/63و ما بعدھا من المرسوم  20حددت المادة 

 إلىالعقاریة والتي تتمثل في بطاقات قطع الأراضي وبطاقات العقارات الحضریة والتي تنقسم 

وعین من البطاقات تتمثل في البطاقة العامة للعقار ،والبطاقة الخاصة بالملكیة المشتركة ،وینشأ ن

  .عن ھذه البطاقات سجل عقاري 

   منازعات الدفتر العقاري والتي تتمثل في منازعات سابقة  إلىوقد تعرضنا بعد ذلك        

  عقاري ،فبالنسبة للمنازعات السابقة الدفتر ال لإعدادالدفتر العقاري ومنازعات لاحقة  لإعداد

و منازعات الترقیم  الشھر وإجراء الإیداعالدفتر العقاري فتتمثل في منازعات رفض  لإعداد
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الدفتر  بإلغاءالدفتر العقاري فتتمثل في الطعن  لإعدادالمنازعات اللاحقة  أما، المؤقت والنھائي

  .العقاري 

  :نختم ھذا البحث ،بعدة ملاحظات  أنلذلك ارتأینا        

  :الدفتر العقاري إعداد فیما یخصـ 

ن للدفتر العقاري جملة من النقائص التي إالدفتر العقاري لكن رغم ذلك ف أھمیةتكلمنا عن        

الشھر للمعاملات العقاریة التي  إجراءات إتمامالمحافظ العقاري بغرض  أمامكثیرا ما كانت عائقا 

تجعل المحافظ العقاري محل  أننھا أنھ كثیرا ما كانت بعض العیوب من شألدفتر ،كما تلي تسلیم ا

شبھة لكون الدفتر العقاري معرض للتزویر كونھ محرر بطریقة یدویة بخط الید ویتداول من 

 أثناء التلف ،ومن العیوب التي تشوب الدفتر العقاري أونھ معرض للضیاع أكما  لآخرشخص 

  :ما یلي  إعداده

المالك نفسھ وھو مسؤول  إلىنھ یسلم الدفتر إنھ في حالات الملكیة الفردیة فأحالة الشیوع حیث  ـ1

    ...) بیع ،ھبة ،رھن ،( م بھ یقو إجراء أينھ مطالب بتقدیمھ بمناسبة أعن الحفاظ علیھ كما 

   نھ ورغم تعدد أفي حالة الملكیة المشاعة ،حیث  أمالصاحبھ ، وإعادتھبغرض ضبطھ وھذا 

   ن المحافظ العقاري یعد دفترا واحدا یدون فیھ إوحدة عقاریة ف أوالملاك في مجموعة ملكیة 

   حد الملاك مقابل استظھار وكالة خاصة وفي حالة أ إلىھویة كل الملاك في الشیوع ویسلم 

     ن المحافظ العقاري یحتفظ بالدفتر العقاري بالمحافظة العقاریة ،وھنا في حالات إالعكس ف

  :وھي  إشكالاتعدیدة تطرح 

      نھ مطالب بتقدیم إرھن حصتھ المشاعة ف أوھبة  أوحد الملاك بیع أ أراد إذافي حالة ما ـ 

       عن  الأخیروقد یمتنع ھذا ، آخروثق وكان الدفتر العقاري في ید شریك مالدفتر العقاري لل

 المدیریة  أنفھنا في ھذه الحالة ورغم ،تسلیم الدفتر للشریك الراغب في التصرف في حصتھ 

   المؤرخة  4144من خلال المذكرة رقم  الأمرمخرجا لھذا  أوجدتالوطنیة قد  للأملاكالعامة 

  الشھر في  إجراءعلى ضرورة قبول تنفیذ  العقاریینوالتي تحث المحافظین ، 3/6/2007في 

یوما برسالة  15جل أحامل الدفتر العقاري لتقدیمھ في  إنذارغیاب الدفتر العقاري مع ضرورة 

  وفي حالة عدم استجابة المعني یعد المحافظ ، وإعادتھجل ضبط الدفتر العقاري أموصى علیھا من 
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   ویحتفظ بھ في مكتبھ ویعتبر الدفتر  التأشیراتالعقاري دفترا عقاریا جدیدا یدون فیھ كل 

حالة وحدة عقاریة بدفترین ویمكن لحامل الدفتر العقاري  مامأوھنا نصبح ،العقاري السابق لاغیا 

  .فتر العقاري الذي بحوزتھ یتحایل على الغیر بالد أن الأول

 ـ في حالة الملكیة المشاعة التي تكون مساحتھا معتبرة ویقوم الملاك بتصرفات عدیدة بصفة 

   یدفع ت العقاریة مما الدفتر العقاري بسبب تعدد المعاملا أوراقحیث تستعمل جل ،فردیة 

 الدفتر مما یصبح،دفاتر عقاریة جدیدة لضمھا للدفتر العقاري  إلحاق إلى المحافظ العقاريب

  .من عدة دفاتر مضمومة مما یصعب التعامل معھا مستقبلا  یتألفالعقاري الوحید 

یستطیع  76/63من المرسوم  52ن المالك وحسب المادة إف الإتلاف أوفي حالة الضیاع  ـ2

،وفي ھذه الحالة قد یصرح بعض الملاك  آخریحصل على دفتر  أنبموجب طلب مكتوب 

وعندئذ یمكنھ استعمال ھذه الدفاتر للتحایل على الغیر مثلا ، الإتلاف أوتصریحات خاطئة بالضیاع 

المحافظة  إلىبوصول العقدین  الأمریكتشف  أنبالبیع مرتین لشخصین مختلفین وقبض المبلغ قبل 

  .العقاریة 

نھ إالمحافظة العقاریة ف أعوانالدفتر العقاري تقید علیھ التأشیرات بخط الید من قبل  أنبما  ـ3

وھنا یقوم المحافظ العقاري باستبدالھ بدفتر ،متعددة  أخطاءاللاحقة بھا  التأشیراتتكون  أنیمكن 

وفي حالة تعددھا تمس بمصداقیة الدفتر العقاري عند ،بتشطیب الكلمات الخاطئة  أوجدید 

  . استظھاره   مستقبلا 

الشركاء وجود  لأحد أوالدفتر العقاري لصاحبھ في حالة اكتشاف المحافظ العقاري بعد تسلیم  ـ4

 الأخیرنھ یطالب حاملھ بتسلیمھ قصد ضبطھ لكن یمكن لھذا إف،الدفتر العقاري  إنشاء أثناء أخطاء

وفي ھذه الحالة یبقى الدفتر العقاري المسلم ، الإدارةعدم ثقتھ في  أوعدم الاستجابة بسبب جھلھ 

  .غیر مطابق للبطاقة العقاریة 

 السلبیةالشھادة ترفقھ ك أخرىوثیقة معاملة عقاریة الدفتر العقاري و إعداد أثناءكما قد یطلب  ـ5

الدفتر العقاري  لا یحتوي على  أنقید یثقل العقار ،بھذا یفید  أوحق  أيالتي تفید عدم وجود و مثلا

  . جمیع معلومات الملكیة العقاریة
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القرارات  أو الأحكامكحالة ،وجود عدة حالات یتم فیھا شھر الوثائق دون تقدیم الدفتر العقاري  ـ6

النقض لحقوق  أو الإلغاء أوالبطلان  أوالقضائیة الممھورة بالصیغة التنفیذیة المتعلقة بالفسخ 

  .عقاریة مشھرة 

  :ـ من حیث عملیة المسح 

نھ ولتفادي وجود إالدفتر العقاري ،ف لإعداد الأساسیةالمسح ھي القاعدة  عملیة أنباعتبار        

 أثناءالحضور  بأھمیةالمواطنین  لإقناعیجب القیام بالعملیات التحسیسیة ،في وثائق المسح  أخطاء

تعتمد على تصریحات المواطنین في  الأراضين مصلحة مسح أ،خاصة و الأراضيعملیة مسح 

  .تحدید حدود الملكیات 

عقارات التقلیل من ال إلىالعقارات عند عملیة المسح العقاري یؤدي  أصحابحضور  أنكما        

 وإنجاح إسراع لأجلكما یجب توفیر الوسائل المادیة والبشریة مسجلة في حساب المجھول ،ال

  .عملیة المسح 

  :محضر التسلیم  فیما یخص ـ 

المؤرخ في  76/63من المرسوم  9المشرع الجزائري عندما نص في المادة  إن       

نھ یجب على المحافظ العقاري عند استلامھ أالسجل العقاري على  تأسیسالمتضمن  25/3/1976

 وثائق المسح  إیداعمن تاریخ  أیام 8جل أمحضر التسلیم في  بإعدادیقوم  أنلوثائق المسح 

غیر كافیة ،نظرا لكون المحافظ العقاري یقوم بدراسة وثائق المسح  أیام 8مدة  أنالعقاري ،فنرى 

وثائق قد تكون لقسم یحتوي على مجموعة من الن فإذلك  إلى إضافةوفحصھا فحصا دقیقا ،

 إعدادجل أنھ على المشرع الجزائري تمدید أمن قسم ،وعلیھ نرى  لأكثرقد تكون  أوالملكیات 

  . المحافظ العقاري لمحضر استلام وثائق المسح 

  :الترقیم  فیما یخص ـ

في الغالب  نص المشرع الجزائري على ترسانة من النصوص القانونیة ،والتي كانت       

طرف جعل الاطلاع علیھا صعب للغایة من مبعثرة في قوانین ومراسیم مختلفة ،مما ی الأحیان

 طلاع علیھا ،وكذلك وجود تناقضات المواطن الذي یرید الا إلى إضافةالموظفین العمومیین ،

   14/11من القانون  67بموجب المادة  المستحدثة مكرر  23 نص المادة إلىكثیرة ،فبالرجوع 
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نھ عند وجود أنجدھا نصت على  2015المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2014المؤرخ في 

ن المحافظ العقاري یرقمھا ترقیما إف الأراضيعملیة مسح  أثناء أصحابھا لم یطالب بھا عقارات

إذا كان احتجاجھ مبرر بسند ملكیة یمكن لأي فرد أن یحتج على الترقیم  ،ونھائیا باسم الدولة 

سنة من تاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة ،غیر أن ھذه  15قانوني خلال أجل 

المتضمن  25/3/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  16 الفقرة مخالفة تماما لأحكام المادة  

في الترقیم النھائي إلا عن طریق  ھ لا یمكن إعادة النظرأنعلى تنص السجل العقاري التي  تأسیس

وما دام ھذا النوع من العقارات یرقم ترقیما نھائیا باسم الدولة فلا یمكن للمحافظ العقاري القضاء ،

المذكورة أعلاه ،خاصة في حالة تسلیمھ الدفتر العقاري  16إعادة النظر فیھ وفق أحكام المادة 

،وعلیھ ملكیة ولا یمكن إلغاؤه إلا عن طریق القضاء  لأن الدفتر العقاري ھو سند) الدولة ( للمالك 

عندما منح للمحافظ العقاري صلاحیة من صلاحیات القاضي المتمثلة  خطأأن المشرع الجزائري إف

   . الإلغاءفي 

مكرر من قانون  23تم تعدیل المادة  2018من قانون المالیة لسنة  89وفعلا بموجب المادة        

حیث أصبح بموجب ھذا التعدیل العقارات الغیر مطالب بھا أثناء أشغال مسح ، 2015المالیة لسنة 

سنة ،خلال ھذه المدة یمكن لكل شخص أن یطالب بترقیم أي  15الأراضي ترقم ترقیما مؤقتا لمدة 

عقار باسمھ  ففي حالة ما إذا كان الطلب مدعم بسند ملكیة مشھر فإن المعني یحق لھ المطالبة 

سنة من تاریخ الإیداع بالمحافظة العقاریة ، أما إذا كان الطلب بسند ملكیة غیر  15بحقھ خلال مدة 

خلال مدة سنتین من تاریخ الإیداع مشھر أو على أساس الحیازة فإن المعني یحق لھ المطالبة بحقھ 

بالمحافظة العقاریة وبعد مرور سنتین یسقط حقھ في المطالبة بترقیم العقار باسمھ ،ویكون ترقیم 

عقار باسم الشخص المطالب بھ یكون بناء على التحریات المعھودة والتحقیق لدى مصالح أملاك ال

سنة یرقم العقار نھائیا باسم الدولة ولا یمكن  15الدولة ومسح الأراضي ،غیر أنھ بعد استنفاذ أجل 

  .المطالبة بھ إلا عن طریق القضاء 

من  16الطعن في الترقیم النھائي قضائیا بموجب المادة  أجازالمشرع الجزائري عندما  إن       

نھ بالرجوع أ إلاالمسقط لرفع الدعوى ، الأجلالسالف الذكر ،نجده لم ینص على  76/63المرسوم 

،وبالتالي  أشھر 6المسقط لرفع الدعوى ،والذي حدده ب  الأجلالترقیم المؤقت نجده نص على  إلى

زعزعة  إلىوقت ،مما یؤدي  أيالقضاء في  أمام بالإلغاءالنھائي  نھ فتح للغیر الطعن في الترقیمإف

  .القوة الثبوتیة للشھر  بمبدأ الإخلال إلى إضافةاستقرار نظام الملكیة العقاریة ،
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المؤرخ في  76/63من المرسوم  16وعلیھ نقترح على المشرع الجزائري تعدیل المادة        

  . المسقط لرفع الدعوى  الأجلي ،وذلك بوضع السجل العقار تأسیسالمتضمن  25/3/1976

 75/74من الأمر  13خطأ عندما ألغى نص المادة أكما نجد أن المشرع الجزائري قد        

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري بموجب  12/11/1975المؤرخ في 

المتضمن قانون المالیة ،لأنھا ضروریة حیث تتضمن السندات  14/11من القانون  66المادة  

جل تأسیس ألأخرى المقدمة للشھر من والعقود المثبتة لملكیة العقارات أو الحقوق العینیة ا

  . مجموعة البطاقات العقاریة 

  :الدفتر العقاري  إلغاءفیما یخص ـ 

الدفتر العقاري  إعدادنھ اكتفى بالنص على كیفیة أ الملاحظ على المشرع الجزائري       

التي  الأسباب إلىیتطرق  أنالطعن فیھ على مستوى القضاء دون  إمكانیةو  وإجراءاتھوضبطھ 

،كذلك  الإلغاءالقضائیة المتبعة للفصل في دعوى  الإجراءات إلىالدفتر العقاري و  إلغاء إلىتؤدي 

القرار  إلغاء أحكامالدفتر العقاري ،مما جعلنا نطبق  إلغاءالمترتب على  الأثر إلىلم یتطرق 

  .ظ العقاري صادر عن المحاف إداريقرار  إلاالدفتر العقاري ما ھو  أنعلى اعتبار  الإداري

  : إثباتفیما یخص الدفتر العقاري كسند ـ 

كسند لإثبات الملكیة  المشرع الجزائري الاستغناء عن الدفتر العقاري بإمكاننھ أنرى        

جدیدة وھي تعویض الدفتر العقاري بسند ملكیة  آلیةواستحداث ، العقاریة في المناطق الممسوحة

المتعلق بتسلیم سندات الملكیة عن  07/02القانون  إطارعلى شكل سندات الملكیة المسلمة في 

فقط حیث یمكن استظھاره  الأولي الإجراءطریق التحقیق العقاري ،ھذا السند یسلم بمناسبة 

بمناسبة القیام بتصرفات لاحقة وفي حالة التصرف لا یشترط تقدیم ھذا السند للمحافظة العقاریة ما 

  .تحتوي على كل المعلومات المطلوبة  یھدام البطاقة العقاریة الموجودة لد

    الوطنیة تعمل على عصرنة نشاطات  للأملاكالمدیریة العامة  أننھ وبما أكما        

    جل تطویر نشاطاتھا بالاستفادة من التكنولوجیا الحدیثة ،وتسریع مختلف أالمحافظات العقاریة ،من 

            تسلیم نسخ عن الوثائق المعلومات و طلبات  لاسیما  المحافظة العقاریة  العملیات على مستوى 

  .ما یعرف بالسجل العقاري الرقمي  إلىالمشھرة ،والوصول مستقبلا 
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بدائل للاستغناء عن الدفتر العقاري الذي  إیجادنھ بدى من الضروري التفكیر في إوبالتالي ف       

 .ر محصن من التزویر غی أیضا نراه عملا روتینیا مشوبا بعدة عیوب ،و
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  :قائمة المراجع 

  المراجع بالعربیة : أولا

  :ـ الكتب  )1

  :أ ـ المعاجم 

  .ـ سھیل إدریس ،قاموس عربي فرنسي ،دار الأدب ،بیروت ،لبنان  1

المحیط ،قاموس مطول ،اللغة العربیة ،بیروت ،مكتبة لبنان ،طبعة ـ البستاني بطرش ،محیط  2

1993 . 

  :ب ـ المؤلفات العامة 

 . 1989ـ إبراھیم طھ الفیاض ، القانون الإداري ،مكتبة الفلاح ،الكویت ، 3

 . 1994،الدار الجامعیة ،بیروت ،  الإداري ضاءعبد العزیز شیحا ، الق إبراھیمــ  4

منشأة ) ولایة القضاء الإداري ـ دعوى الإلغاء ( شیحا ، القضاء الإداري إبراھیم عبد العزیز ـ  5

  . 2003المعارف الإسكندریة ،

إبراھیم محمد غنیم ،المرشد في الدعوى الإداریة ،منشأة المعارف ،الإسكندریة ،طبعة  - 6

2006 . 

،دراسة  الإلغاءفي دعوى  الإداريبكر احمد عثمان النعیمي ، حدود سلطات القضاء  أبوـ  7

 . 2013 الإسكندریةمقارنة ،دار الجامعة الجدیدة ،

دیوان ن والحق وتطبیقاتھما في القوانین الجزائریة ،نظریتا القانوصور،إسحاق إبراھیم من - 8

 .1999،طبعة المطبوعات الجامعیة 

،الطبعة الخامسة ،دیوان المطبوعات الجامعیة              الإداریةالمنازعات ، ـ احمد محیو 9

 . 2003الجزائر ،

،الھیئة  الأولى،الطبعة  الإداريفي القرار  والأشكال الإجراءات، ـ احمد مصطفى الدیداموني  10

  . 1993المصریة العامة للكتاب ،القاھرة ،

      ولد رابح صافیة ،قانون العمران الجزائري ،دار ھومة للطباعة والنشر أقلولي أـ  11

 .2014والتوزیع ،طبعة 

،الإسكندریة ـ أنور طلبة ،الوسیط في القانون المدني ،الجزء الثالث ،دار المطبوعات الجامعیة  12

1996 . 
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ر والتوزیع ـ بوجردة مخلوف ،العقار الصناعي ،الطبعة الثانیة ،دار ھومة للطباعة والنش 13

 . 2006الجزائر  

          نظریة الدعوى ،نظریة ( المدنیة  الإجراءاتقانون ، أمقرانـ بوبشیر محمد  14

 . 2008،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطبعة الثالثة ،)الاستثنائیة  الإجراءاتالخصومة ،

التحضیر والتھیئة العمرانیة في الجزائر ،الجزائر ،دیوان المطبوعات  ،ـ التیجاني بشیر 15

  . 1997الجامعیة ،

،بدون طبعة وتاریخ    الإسكندریةة المعارف ،أـ جمال مصطفى محمد ،نظام الملكیة ،منش 16

 .النشر 

حمد محمد الشلماني ،عبد الحمید مفتاح خلیفة ،العقود الإداریة وأحكام إبرامھا ،دار ـ  17

 . 2008المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة ،

 . 2001ـ حمدي باشا عمر ،محررات شھر الحیازة ،عقد الشھرة ،شھادة الحیازة ،دار ھومة ، 18

ة المعارف بالسكندریة أـ حمدي یاسین عكاشة ،الأحكام الإداریة في قضاء مجلس الدولة ،منش 19

 . 1997الطبعة الأولى ،سنة 

 . 1973،عمان ، الأولى،الطبعة  الأردني ف الإداريـ حنا نده ،القضاء  20

     ـ حسام الدین كامل الأھواني ،التأمینات العینیة في القانون المدني المصري ،دون دار  21

 .1989النشر ،

ن السید بیسوني ،دور القضاء في المنازعة الإداریة ،دراسة مقارنة للنظم القضائیة في یحسـ  22

  . 1988،القاھرة ،مصر ،سنة مصر وفرنسا والجزائر ،عالم الكتب 

،شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى  الإداریةـ رشید خلوفي ،قانون المنازعات  23

 . 2001القضاء الكامل ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،بن عكنون ،الجزائر ،

،تنظیم واختصاص ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر  الإداريـ رشید خلوفي ،القضاء  24

2001 . 

،مصر ،سنة  الألفي،دار  الأولىـ رمضان جمال كامل ،الحمایة القانونیة للحیازة ،الطبعة  25

2002 . 

المشروعیة  مبدأ و الإداریة،القرارات  الإداریةالقرارات  إلغاء أوجھـ رمضان محمد بطیخ ، 26

  .2005جامعة الدول العربیة ودیوان المظالم ،المملكة العربیة السعودیة ،

   ،إجراءات نقل الملكیة في عقد بیع العقاري في التشریع الجزائري ،دار ـ زایدي جمیلة  27

 .   الھدى ،عین ملیلة ،الجزائر ،بدون طبعة وسنة النشر
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ـ سماعین شامة ،النظام القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري ،دار ھومھ ،الجزائر ،طبعة  28

2002 . 

،دار الفكر "  الإلغاءقضاء " ،الكتاب الثالث  الإداريـ سلیمان محمد الطماوي ،القضاء  29

         .1976العربي ،القاھرة ،طبعة 

،دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي  الإداريـ سلیمان محمد الطماوي ،الوجیز في القضاء  30

 . 1985القاھرة ،

شمس ،مطبعة عین ال)دراسة مقارنة ( الإداریةالعامة للعقود  الأسسـ سلیمان محمد الطماوي ، 31

 . 1991الطبعة الخامسة ،القاھرة ،سنة 

  الإسكندریة،دار الفكر الجامعي ، الأول،الكتاب  الإلغاءـ سلیمان محمد الطماوي ،قضاء  32

 . 2007، الأولىالطبعة 

 .1996،سنة  الإسكندریةة المعارف ،أ،منش الإداريـ سعد عصفور محسن خلیل ،القضاء  33

ة المعارف أ،منش الإداريالقضاء  أمام والإجراءات الإداریةـ سامي جمال الدین ،الدعاوى  34

 . 1991، الإسكندریة

،الجزء الثاني ،دار المطبوعات الجامعیة  الإداريالقانون  أصولـ سامي جمال الدین ، 35

 . 1996 الإسكندریة

) ،دعاوى التسویة  الإداریةالقرارات  إلغاءدعوى (  الإداریةـ سامي جمال الدین ،الدعاوى  36

 . 2003، الإسكندریةة المعارف ،أ،منش الثانیةالطبعة 

 . 1998،مؤسسة دار الكتب الكویت ، الأولالتقاضي ،الجزء  أصولـ سید احمد محمود ، 37

المصري ،دار الفكر الحدیثة للطباعة  الإداريـ سمیر صادق ،المبادئ العامة في القضاء  38

 .والنشر ،القاھرة ،دون تاریخ النشر 

عقد الرھن الرسمي في القانون المدني الجزائري ،دراسة مقارنة ،دار  أحكامـ شوقي بناسي ، 39

 . 2009ھومھ ،الجزائر ،

          الأنظمةودیب اسطامبولي ،ملحق التقنین المدني السوري في أ ـ شفیق طعمة و 40

 . 1994العقاریة ،الطبعة الثانیة ،دمشق 

،دار الجامعة " دراسة مقارنة "  الإداریةفي الدعوى  الإجراءاتالمحروقي ، إبراھیمـ شادیة  41

 . 2005،سنة  بالإسكندریةالجدیدة للنشر 

،دراسة مقارنة  الإداریةـ صلاح احمد السید جودة ،العیوب الشكلیة والموضوعیة للقرارات  42

 .2011،الكتاب السادس ،دار النھضة العربیة ،القاھرة ، الإسلامیةبالشریعة 
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،دار النھضة العربیة ،القاھرة ،دون سنة  الإداريون ـ صلاح الدین فوزي ،المبسوط في القان 43

 .النشر 

 .1997،دار النھضة العربیة ،القاھرة ، الإلغاءـ طارق فتح الله خضر ،دعوى  44

،دار الخلدونیة ،الجزائر  الإداریةالمتبعة في المواد  للإجراءاتـ طاھري حسین ،شرح وجیز  45

2005 . 

،دون ذكر سنة   الإسكندریةالمطبوعات الجامعیة ، ـ عبد الحكیم فودة ،التعویض المدني ،دار 46

 .النشر 

  الإسكندریة،الجزء الثاني،دار المطبوعات الجامعیة ، الإداریةعبد الحكیم فودة ،الخصومة  - 47

1997. 

،ترجمة للمحاكمة العادلة ،موقع للنشر  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتـ عبد السلام ذیب ،قانون  48

 .  2009،سنة  ،الجزائر الأولىالطبعة 

،حق الملكیة ،دار إحیاء  8ـ عبد الرزاق السنھوري ،الوسیط في شرح القانون المدني ،الجزء  49

 . 1967التراب العربي ،بیروت ،لبنان ،سنة  

ـ عبد الرزاق احمد السنھوري ،الوسیط في شرح القانون المدني ،الجزء العاشر ،التأمینات  50

 . 1970العربي ،بیروت ،لبنان ،سنة الشخصیة والعینیة ،دار أحیاء التراث 

   عبد الرزاق احمد السنھوري ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،أسباب كسب ـ  51

 .1968، دار النھضة العربیة ،القاھرة ، 9الملكیة ،المجلد 

في الفقھ وقضاء مجلس  الإداريالقرار  بإلغاءالطعن  أوجھـ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، 52

 . 2002،سنة  الأولى،الطبعة  الدولة

) ـ التنفیذ ـ المنازعات الإبرام(، الإداریةالعامة للعقود  الأسس،ـ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة  53

 . 2005،طبعة  الإسكندریةدار الفكر الجامعي ،

ـ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،التحكیم في منازعات العقود الإداریة الداخلیة والدولیة ،الطبعة  54

 .2006،دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة ، الأولى

           ـ عبد الباسط جمیعي ،مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجدید ،دار الفكر  55

 . 1974، 1973العربي ،

 .1996، الإسكندریةة المعارف للنشر ،أ،منش الإداريـ عبد الغني بسیوني عبد الله ،القضاء  56

 . 2012،دار ھومھ ،الجزائر ، الإداریة،المنازعات  عدو ـ عبد القادر 57
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،منشورات  الرابعةعبد الرحمان بربارة ،شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،الطبعة ـ  58

 .2013بغدادي ،الجزائر ،

     في ضوء الفقھ ـ القضاء ـ التشریع ،منشأة  الإداریةـ عبد الحمید الشواربي ،العقود  59

 . 2003،الإسكندریة ،المعارف 

               رفع الدعوى  إجراءات، الإداریةـ عبد الرؤوف ھاشم بسیوني ،المرافعات  60

 . 2007، الأولى،الطبعة  الإسكندریةوتحضیرھا ،دار الفكر العربي ، الإداریة

    دراسة مقارنة في القانون المصري  الإلغاءحكم  آثارـ عبد المنعم عبد العظیم جیرة ، 61

 . 1971، الأولىوالفرنسي ،دار الفكر العربي ،الطبعة 

،دون ذكر دار النشر ،ولا البلد  الإداريعصمت عبد الله الشیخ ، مبادئ ونظریات القانون  ـ 62

2002/2003 . 

      سكندریة ،الطبعة ة المعارف بالإأ،منش الإلغاء،قضاء  الإداريـ عدنان عمرو ،القضاء  63

 . 2004،سنة  الثانیة

              ،دار الثقافة الأولى  ،الطبعة)دراسة مقارنة ( الإداريالشوبكي ،القضاء  دمحمعمر ـ  64

 . 2007للنشر ،عمان ،

 . 2002المدنیة ،دار العلوم ،الجزائر ،طبعة  الإجراءاتـ عمار بلغیث ،الوجیز في  65

،دراسة تشریعیة  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتفي قانون  الإلغاءـ عمار بوضیاف ،دعوى  66

 . 2009، الأولىوقضائیة وفقھیة ،الجسور للنشر والتوزیع ،الطبعة 

 . 2011،دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الإلغاءـ عمار بوضیاف ،الوسیط في قضاء  67

،دار  الإداريوالقانون العامة  الإدارةبین علم  الإداریةـ عمار عوابدي ،نظریة القرارات  68

 . 1994التوزیع ،الجزائر ،الطبعة الثانیة ،ھومھ للطباعة والنشر و

            ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،بن  الإداریةعمار عوابدي ،نظریة المسؤولیة  - 69

 . 1994عكنون ،الجزائر ،طبعة 

في النظام القضائي الجزائري ،الجزء  الإداریةـ عمار عوابدي ،النظریة العامة للمنازعات  70
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 .2000،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، 2ـ عمار عوابدي ،القانون الإداري ،جزء  71

،دار المطبوعات  الإسلاميخالد ،اكتساب الملكیة العقاریة بالحیازة في الفقھ  أمیرـ عدلي  72

 . 1999، الإسكندریةالجامعیة ،

 . 1993،دار المطبوعات الجامعیة ،بیروت ، الإداريـ عصام البرزنجي ،القانون  73
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 . 2004القضاء ،سنة  لأحكامطبقا  الإلغاءـ فتحي فكري ،وجیز دعوى  77
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          التابع للدولة في مجال الملكیة  يالفلاحـ لنقار بركاھم سمیة ،منازعات العقار  83
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 الإسكندریةورقابة القضاء ،دار الفكر الجامعي ، الإداریة تالقراراحماده ، أنورـ محمد  86

2004 . 

والتقنین المغربي ،مطبعة  الإسلاميـ محمد بن معجوز المزغراني ،الحقوق العینیة في الفقھ  87

  . 1990، الأولىالنجاح الجدیدة ،الدار البیضاء ،الطبعة 

،دار العلوم للنشر والتوزیع ،بدون ذكر  الإلغاء،دعوى  الإداريـ محمد الصغیر بعلي ،القضاء  88
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                                                                                      247 
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 . 1977، الثانیة،دار الفكر العربي ،الطبعة  الإداريـ محمود حلمي ،العقد  111

 . 1977، الثانیةطبعة الالتقاضي ، إجراءاتـ قضاء الكامل ـ  الإلغاءـ محمود حلمي ،قضاء  112

 . 2006، الإسكندریةة المعارف ،أ،منش الإداريـ محمود سامي جمال الدین ،القضاء  113

      في القانون المصري والمقارن ،دار النھضة  الإداريـ محمود محمد حافظ ،القضاء  114
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ـ محمودي عبد العزیز ،حاج علي سعید ،إجراءات تفعیل الحیازة العقاریة كآلیة لتسلیم عقود  115

 . 2012، 2011، الأولىالملكیة في القانون العقاري الجزائري ،منشورات بغدادي ،الطبعة 

 . 2008،دار الجامعة الجدیدة ، الإداريـ ماجد راغب الحلو ،القانون  116

 . 2009راغب الحلو ،العقود الإداریة ،دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ،  ماجدـ  117

مجدي مدحت النھري ،القرار الإداري بین النظریة والتطبیق ،المنصورة ،دار الأصدقاء  - 118

 . 2003للطباعة ،

         العامة والامتیازات ،صفقات  الأشغال،التزامات  الإداریةـ موریس نخلة ،العقود  119

 .  1986العامة ،دار المنشورات الحقوقیة ،دون ذكر البلد ، الأشغالاللوازم ،و 

      حق الملكیة في (  الأصلیةـ منصور قاسم حسین ،منیر احمد الصلوي ،الحقوق العینیة  120

 . 2008،دار النھضة العربیة ، ولالأ،الجزء ) ذاتھ 
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 . 2001، الإسكندریة،دار المطبوعات الجامعیة ، الإلغاءزید فھمي ،قضاء  أبومصطفى ـ  121

الخصومة ـ التنفیذ ـ (ـ نبیل صقر ،الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، 122

 .2008،دار الھدى ،عین ملیلة الجزائر ،سنة ) التحكیم 

 .1997،دار النھضة العربیة ، سنة  والدستوریة الإداریةـ نبیلة عبد الحلیم كامل ،الدعاوى  123

الطبعة ،،دار المجدد للنشر والتوزیع ،سطیف  الإداريـ ناصر لباد ،الوجیز في القانون  124

 .2010، الرابعة

 .  2002،دار الثقافة ،عمان ،" الإلغاءقضاء " الإداريـ نواف كنعان ،القضاء  125

  المؤلفات المتخصصةج ـ 

          النجا ،السجل العیني في التشریع المصري ،دون طبعة ،دار الفكر  أبو إبراھیم - 126

 . 1978العربي ،مصر 

     ،مطبعة المعارف  07/14الفاخوري ،نظام التحفیظ وفق مستجدات القانون  إدریس - 127

 . 2013الجدیدة ،الرباط ،طبعة ،

      ذكر لة بین التصرفات ،دار النشر الثقافة ،دون طلبة ،الشھر العقاري و المفاض أنور - 128

 . 1992البلد ،سنة 

ـ أمین بركات سعود ،التشریعات العقاریة العربیة ـ دراسة مقارنة ـ القانون العربي الموحد  129

 .1994للتسجیل العقاري ،طبعة 

 . 2013،دار الھدى ،سنة  بریك الطاھر ،المركز القانوني للمحافظ العقاري - 130

ـ بن عزان علي بن علي الھاشمي ،الآثار القانونیة للتسجیل العقاري ،دراسة مقارنة ،دار  131

 .2014الفكر والقانون ،المنصورة ،مصر ،

      ـ تیسیر عبد الله المكید العساف ،السجل العقاري ،دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي  132
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ـ جمال بوشنافة ،شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ،دار الخلدونیة ،طبعة  133

2006 . 

    ـ جورج شودراوي ،الوجیز في التحدید والتحریر والسجل العقاري ،المؤسسة الحدیثة  134

 . 2005للكتاب ،طرابلس ،

          ،منشورات الحلبي  الثانیةطبعة الـ حسین عبد اللطیف حمدان ،نظام السجل العقاري ، 135

 . 2002الحقوقیة ،بیروت ،سنة 
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الشھر العقاري ،دون طبعة ،الدار الجامعیة للطباعة  أحكامـ حسین عبد اللطیف حمدان ، 136

 .والنشر ،بیروت ،لبنان ،دون سنة الطبع 

 . 2002حمدي باشا عمر ،نقل الملكیة العقاریة ،دار ھومھ ،طبعة  137

النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعقار ،الجزائر ،دار ـ حمدي باشا عمر ،مجمع  138

 . 2005ھومھ ،سنة 

  .2006، الثانیةـ حمدي باشا عمر ،لیلى زروقي ،المنازعات العقاریة ،دار ھومھ ،الطبعة  139

 . 2009، الطبعة الثامنة، دار ھومة، الجزائر، ـ حمدي باشا عمر ،القضاء العقاري  140

 . 2013،دار ھومھ ، 9الملكیة العقاریة الخاصة ،الطبعة  ـ حمدي باشا عمر ،حمایة 141

            الملكیة العقاریة في التشریع  إثباتریم مراحي ،دور المسح العقاري في ـ  142

 . 2009الجزائري ،منشورات بغدادي ،الجزائر ،

       للحفظ العقاري في التشریع الجزائري ،قصر  كآلیةـ رمول خالد ،المحافظة العقاریة  143

 . 2001الكتاب ،

    ـ رمول خالد و دوة أسیا ،الإطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع  144

 .2011،الجزائر ، ھ،دار ھوم 3الجزائري ،الطبعة 

  ،بیروت ،سنة  الأولىطبعة ال، الألفي،شرح قانون السجل العیني ،دار  كامل ـ رمضان جمال 145

2001 . 

،الاجتھاد الجزائري في القضاء العقاري ،الجزء الثاني ،منشورات           ـ سایس جمال  146

 . 2013كلیك ،المحمدیة ،الجزائر ،

الحقوق العینیة بالملكیة  وإشھارعبد العلي بن محمد العبودي ،نظام التحفیظ العقاري ـ  147

 . 2003،المركز الثقافي العربي ،  الأولىالمغربیة ،الطبعة 

 . 1977الشھر العقاري ،دار الفكر العربي ، أحكامالصدة ،ـ عبد المنعم فرج  148

 . 1997،بیروت  الأولـ عفیف شمس الدین ،الوسیط في القانون العقاري ،الجزء  149

،منشورات  الأولـ عفیف شمس الدین ،الوسیط في القانون العقاري ،الطبعة الثانیة ،الجزء  150

 . 2011زین الحقوقیة ،مصر ،

      ة أالشھر العقاري في ضوء الفقھ والقضاء ،منش إجراءات،الشواربي ـ عبد الحمید  151

 . 1993،مصر ، الإسكندریةالمعارف ،

الشھر العقاري و المحررات الواجبة الشھر ،المكتب  إجراءاتـ عبد الحمید المنشاوي ، 152

 .2004، الإسكندریةالغربي الحدیث ،
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  تطبیق النظریة العلمیة والـ عبد الوھاب عرفة ،المرجع الوسیط في الشھر العقاري بین  153

 .الجامعیة ،الإسكندریة ،دون ذكر السنةالعملي ،دار المطبوعات 

      عبد الوھاب عرفة ،الوجیز في السجل العیني و مشكلات عملیة واجھت تطبیقھ في ـ  154

 .2006مصر ،دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة ،مصر ،

     ،دار محمود للنشر  الثانیةقاریة ،الطبعة ـ عباس عبد الحلیم حجر ،شھر التصرفات الع 155

 .1989والتوزیع ،مصر ،

 .2015علي عصام غصن ،أمین السجل العقاري ،الطبعة الأولى ،دار المریم ،لبنان ،ـ  156

ـ عمار علوي ،الملكیة والنظام العقاري في الجزائر ،دار ھومھ للطباعة والنشر          157

  . 2004والتوزیع ،الجزائر ،

    ـ فتحي ویس ،الشھر العقاري والقانون الجزائري والقوانین المقارنة ،دار ھومھ ،بدون  158

 . 2014طبعة ،

ـ فیصل الوافي ،السندات الإداریة المثبتة للملكیة العقاریة ،دار الخلدونیة ،الجزائر ،الطبعة  159

 . 2010الأولى ،

الفلاحي ،الطبعة الأولى ،الجزائر ـ لیلى زروقي ،التقنیات العقاریة ،الجزء الأول ،العقار  160

  . 2000الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،

 الإسكندریة،دار المطبوعات الجامعیة ،الشھر العقاري إجراءاتـ مدحت محمد الحسیني ، 161

1995. 

من قانون السجل  37المترتب على الحكم بعدم دستوریة المادة  الأثر، محمد سعد خلیفة ـ 162

 . 2004العیني ،دار النھضة العربیة ،القاھرة ،

ـ محمد لبیب شنب ،دراسات في قانون السجل العیني المصري ،دار الفكر العربي ،القاھرة  163

2010 . 

،مصر ،طبعة  بالإسكندریةة المعارف أمعوض عبد التواب ،الشھر العقاري والتوثیق ،منشـ  164

1986 . 

 . 1989،ـ معوض عبد التواب ،السجل العیني علما وعملا ،دار الفكر العربي ،مصر  165

  عمر ،الموجز في شرح نظام السجل العقاري ،منشورات الحلبي  أبوـ مصطفى احمد  166

 . 2010،لبنان ، الأولىطبعة الالحقوقیة ،

      احمد عطار ،التحفیظ العقاري في ضوء القانون المغربي ،مطبعة النجاح  بن ـ المختار 167

 . 2008، الأولىالجدیدة ،الدار البیضاء ،الطبعة 
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           ـ مجید خلفوني ،نظام الشھر العقاري في القانون الجزائري ،دار ھومھ ،الطبعة  168

  .2008، الثانیة

      ـ مجید خلفوني ،العقار في القانون الجزائري ،دار الخلدونیة للنشر و الطباعة ،بدون  169

    . 2012طبعة ،الجزائر ،

             الإشھارـ محمد ابن الحاج السلمي ،سیاسة التحفیظ العقاري في المغرب بین  170

 . 2011عة العقاري ،والتخطیط الاجتماعي ـ الاقتصادي ،منشورات عكاظ ،الرباط ،طب

   ـ محمد بن احمد بونبات ،نظام التحفیظ العقاري في المغرب ،تونس ،الجزائر ،الطبعة  171

  . 2009الوراقة الوطنیة ،مراكش ،الأولى ،المطبعة و

          ـ محمد خیري ،حمایة الملكیة العقاریة ونظام التحفیظ العقاري بالمغرب ،الطبعة  172

 . 2001،مطبعة المعارف الجدیدة ،الرباط ، الثانیة

        الإداریةـ محمد خیري ،قضایا التحفیظ العقاري في التشریع المغربي المساطر  173

        والقضائیة ،مطبعة المعارف الجدیدة ،الرباط ،دار نشر المعرفة بالرباط ،الطبعة 

 . 2009، الخامسة

التونسي علما وعملا ،دون طبعة ،معھد البحوث ـ محمود العنابي ،قانون التسجیل العقاري  174

 . 1973، والدراسات العربیة ،مطبعة الجیلاوي ،مصر

تطھیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع  آلیاتـ محمودي عبد العزیز ، 175

 .2010،منشورات بغدادي ،الجزائر ، الثانیةطبعة الالجزائري ،

المصري ،دار النھضة  الإقلیمفي  وإدخالھجل العیني ـ منصور محمود وجیھ ،نظام السـ 176

 . 1961العربیة ،

السجل العقاري في الجزائر ، دار الھدى ،الجزائر  وتأسیسـ نعیمة حاجي ،المسح العام  177

2009 . 

،دار  الأصلیةعلى مصادر الحقوق العینیة  وأثرهـ یاسین محمد یحي ،نظام السجل العیني  178

 . 1982النھضة العربیة ،مصر ،
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  :ـ الرسائل و المذكرات الجامعیة )2

ـ أبراش زھرة ،دور البلدیة في میدان التھیئة والتعمیر ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في  1

الحقوق ،فرع إدارة ومالیة ،كلیة الحقوق ،جامعة بن یوسف بن خدة ،الجزائر 

 .2011ـ2010،

   أسمھان مزغاش ، ،التجربة الجزائریة في مجال الشھر العقاري ، مذكرة ماجستیر ،بن  - 2

 .2005،2006عكنون ،الجزائر ،

ـ أرحمون نورة ،إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع و القضاء الجزائري ،مذكرة  3

الحقوق والعلوم لنیل درجة الماجستیر في القانون ،فرع قانون المسؤولیة المھنیة ،كلیة 

 .2012السیاسیة ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،

ـ باكریة سماعیل ،الأثر التطھیري للشھر العقاري ،مذكرة ماجستیر في الحقوق ،فرع قانون  4

 . 2015، 2014،كلیة الحقوق ، 1عقاري ،جامعة الجزائر 

جستیر، جامعة بسكري أنیسة، تأسیس السجل العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة ما - 5

 .2001سعد دحلب، كلیة الحقوق البلیدة، 

ـ بلعیدي نسیمة ،الجوانب القانونیة لسیاسة المدینة والعمران في الجزائر ،مذكرة لنیل شھادة  6

       الماجستیر في القانون العام فرع الإدارة العامة ،القانون وتسییر الإقلیم ،جامعة 

 .2013،2014قسنطینة ،كلیة الحقوق ،

  .2002، جامعة الجزائر، ماجستیربشیر العتروس، الشھر العقاري الجزائري، رسالة  - 7

الشھر العقاري في التشریع الجزائري ،مذكرة ماجستیر في  إجراءاتـ بواشري بلقاسم ، 8

  .2013/2014، 1القانون الخاص فرع العقود والمسؤولیة ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر 

ح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ـ بوزیتون عبد الغني ،المس 9

          ،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق ،قسم القانون الخاص ،فرع القانون 

 .2009العقاري ،

تموح منى ،النظام القانوني للمحافظة العقاریة في التشریع الجزائري ،مذكرة ماجستیر  - 10

 .2003/2004،جامعة الجزائر  

طیر القانوني للتعمیر في ولایة الجزائر ،مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق أجبري محمد ،الت - 11

 .2004بن عكنون ،جامعة الجزائر ،
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ـ جدیلي نوال ،السجل العیني ،دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع المغربي  12

،سنة  1ائر ،أطروحة لنیل دكتوراه ،تخصص قانون خاص ،كلیة الحقوق ،جامعة الجز

2017. 

       القانونیة المترتبة عن نظام الشھر العیني في التشریع  الآثارجمال بوشنافة ، - 13

 .2011الجزائري ،رسالة دكتوراه ،كلیة الحقوق ،جامعة سعد دحلب البلیدة ،جوان 

حشود نسیمة ،الشكلیة في البیع العقاري ،دراسة تحلیلیة ،مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق  - 14

 .2003لجامعة الجزائر ، 

ـ حشود نسیمة ،التزام المحافظ العقاري بتنفیذ إجراء الشھر ومدى مسؤولیتھ ،أطروحة  15

 .2011،2012دكتوراه ،كلیة الحقوق ،قسم القانون الخاص ،جامعة سعد دحلب البلیدة ،

ـ حنیش منى ،الآلیات القانونیة لضبط و تسویة وضعیة الأملاك العقاریة الخاصة في  16

زائر ،رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه ،قسم القانون الخاص فرع قانون التعمیر الج

 .2017،2018والتھیئة العمرانیة ،جامعة الإخوة منتوري ،قسنطینة ،كلیة الحقوق ،

ـ خالدي احمد ،القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة والمقررة للمصلحة العامة في  17

      لنیل شھادة الماجستیر ،فرع القانون العقاري ،جامعة  التشریع الجزائري ،مذكرة

 .2013،2014الجزائر ،سنة 

         وضماناتھ في القانون ، خیري عبد الفتاح السید البتانوني، الإعلان القضائي - 18

  .2005،جامعة الزقازیق ،مصر،  رسالة دكتوراه، المقارن

        ـ رحماني صدیق ،العلاقة بین المحافظة العقاریة و إدارة المسح في التشریع  19

 .2008الجزائري ،مذكرة ماجستیر ،المركز   الجامعي ،سوق أھراس ،سنة 

ـ رحایمیة عماد الدین ،الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع  20

توراه في العلوم ،تخصص قانون ،كلیة الحقوق والعلوم الجزائري ،أطروحة لنیل شھادة الدك

 .2014السیاسیة ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،سنة 

         زرباني محمد مصطفى ،السجل العقاري كآلیة لتطھیر الملكیة العقاریة ،مذكرة ـ  21

 .2011، 1،كلیة الحقوق ،بن عكنون ،جامعة الجزائر  الأعمالماجستیر ،فرع قانون 

          ـ زھدور انجي ھند ،حمایة التصرفات القانونیة وإثباتھا في ظل نظام الشھر  22

     ،محمد بن  2العقاري ،أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم في الحقوق ،جامعة وھران 

 .2015،2016احمد ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،سنة 
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  ،مذكرة  1990یة في الجزائر منذ ـ سماعین شامة ،الأدوات القانونیة للسیاسة العقار 23

 .1999ماجستیر ،معھد الحقوق والعلوم الإداریة ،بن عكنون ،الجزائر ،

ـ سماح ورتي ،المسح العقاري وإشكالاتھ القانونیة في الجزائر ،مذكرة ماجستیر ،المركز  24

 .2006الجامعي الشیخ العربي التبسي ،تبسة ،سنة 

    ـ شریف احمد بعلوشة ،دعوى إلغاء القرار الإداري دراسة تحلیلیة مقارنة ،رسالة  25

 .2010ماجستیر ،كلیة الحقوق ،جامعة الأزھر ،غزة ،

،جامعة  كلیة الحقوق،رسالة ماجستیر، نظام الشھر العقاري الجزائري، حسنأطوایبیة  - 26

 .2001/2002سنة الجزائر،

        السندات المثبتة للملكیة الخاصة للأراضي في القانون طوبال رندة نرجس ، - 27

جامعة أحمد بوقرة ، فرع عقود ومسؤولیة كلیة الحقوق،مذكرة ماجستیر، الجزائري

 .2013/2014، ببومرداس

في النظام الجزائري ،بحث  الإداریةصاش جازیة ،قواعد الاختصاص القضائي بالدعوى  - 28

،بن عكنون ،جامعة  الإداریةوالمالیة ،كلیة الحقوق والعلوم  ةالإدارلنیل شھادة ماجستیر في 

 .1994الجزائر ،

صداقي عمر ،شھر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستیر ،العقود  - 29

 .1986،الجزائر ، الجزائر ،معھد العلوم القانونیة والإداریةوالمسؤولیة ،جامعة 

    ـ صنوبر احمد رضا ،الحمایة القانونیة لحق الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع  30

الجزائري ،رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص ،جامعة أبي بكر بلقاید ،تلمسان 

 .2015/2016كلیة الحقوق ،سنة 

ماجستیر ،تخصص ـ ضیف احمد ،الشھر العیني بین النظریة والتطبیق ،مذكرة لنیل درجة ال 31

 .2006،2007القانون الخاص ،جامعة أبي بكر بلقاید ،تلمسان ،كلیة الحقوق ،

ـ كریمة فردي ،الشھر العقاري في التشریع الجزائري ،بحث لنیل شھادة الماجستیر ،فرع  32

 .2008القانون الخاص ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة الإخوة منتوري قسنطینة ،

الجامعة ،ین ، القوة الثبوتیة لقیود السجل العقاري ،رسالة دكتوراه ،بیروتـ عفیف شمس الد 33

 .1980اللبنانیة ، لبنان 

     في الجزائر ،رسالة دكتوراه دولة في  الإداريعمر بوجادي ،اختصاص القضاء ـ  34

 .2011القانون ،جامعة مولود معمري ،كلیة الحقوق ،تیزي وزو ،
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وأثاره في مجال التصرفات العقاریة ـ دراسة مقارنة ـ رسالة ـ فتحي ویس ،الشھر العقاري  35

 .2010،2011مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص ،جامعة وھران ،سنة 

ـ قان كریم ،نقل الملكیة في عقد بیع العقار في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستیر ،كلیة  36

  . 2011الحقوق ،جامعة وھران ،

دحلب سعد ،كلیة  المسح في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستیر ،جامعة ـ قرنان فضیلة ، 37

   .2001الحقوق ،البلیدة

ـ لیاس بروك ،نظام الشھر العیني في الجزائر ،مذكرة ماجستیر ،جامعة قاصدي مرباح  38

 .2006،كلیة الحقوق ،ورقلة ،سنة 

دكتوراه في العلوم ـ لیلى لبیض ،منازعات الشھر العقاري في التشریع الجزائري ،رسالة  39

 .2012القانونیة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة ،

      ،كلیة القانون الجزائري ،مذكرة ماجستیرمحمودي رشید ،نظام الشھر العیني في  - 40

 .2001 / 2000الحقوق ،جامعة البلیدة ،

ري ،مذكرة تخرج لنیل شھادة نظام السجل العقاري في التشریع الجزائمسعود رویصات ،ـ  41

،كلیة الحقوق ،جامعة الحاج لخضر  الماجستیر في العلوم القانونیة ،تخصص قانون عقاري

 .2008/2009باتنة ،

ـ موسوني عبد الرزاق ،حمایة حق الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري مذكرة لنیل شھادة  42

،تلمسان ،كلیة الحقوق ،سنة الماجستیر في القانون الخاص ،جامعة أبي بكر بلقاید 

2007/2008. 

          نسیمة موسى ،حجیة العقود المشھرة ،مذكرة ماجستیر ،عقود ومسؤولیة ،معھد  - 43

 .1998/1999الحقوق ،جامعة الجزائر ،سنة 

  :ـ المقالات ) 3

         احمد شاوس العربي ،علاقة الموثق بعملیة مسح الأراضي ،مجلة الموثق ،عدد  -1

 .2002،خاص 

،المجلة القضائیة ) دراسة مقارنة (القید في السجلات العینیة   أثاربركات سعود ، أمین -2

 .1995،العدد الثاني ،الصادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا ،الجزائر ،سنة 

أوشن حنان ،المسح العقاري كإجراء لإثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،مجلة  -3

 .2017،جوان  2تشریعات التعمیر والبناء ،جامعة ابن خلدون ،تیارت ،العدد 
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القضائي للغرفة  الاجتھادفي مجلة ھر العقاري في القانون الجزائري ،بشیر العتروس ،الش  -4

 .2004العقاریة، الجزء الأول، 

، عدد 2003سنة  بوحلاسة عمر ،تقنیات مراقبة العقود الخاضعة للإشھار، مجلة الموثق،  -5

10. 

         في المنازعات العقاریة ،مجلة مجلس الدولة ،عدد  الإداريبوصوف موسى ،دور القاضي  -6

 .2002،سنة 2

مجلة الموثق دوریة  –إجراءات والمراحل التي یمر بھا  -حمان بكاي، العقد التوثیقي   -7

 .1999،جویلیة  07داخلیة متخصصة العدد 

             العددجلة الموثق ،مجلة قانونیة دوریة ،حمدي باشا عمر ،شھر الدعاوى العقاریة ،م  -8

 .2000،الصادرة عن الغرفة الوطنیة للموثقین ،فیفري  9

        الموازیة للتطھیر العقاري ،مجلة الفقھ  الآلیاتجمیلة فسیح ،المسح العقاري و   -9

 . ،المملكة المغربیة 2014،نوفمبر  25والقانون ،العدد 

         ضرورة تعمیم شھر جمیع الدعاوي المتعلقة بالحق العیني " سلیمان محمدي ،  - 10

      ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة والسیاسیة ،كلیة الحقوق ،جامعة " العقاري 

 . 2003،سنة  1،رقم  41الجزائر ،الجزء 

    الملكیة العقاریة ،مجلة الواحات والبحوث  إثباتند ضیف احمد ،الدفتر العقاري كس  - 11

 .2009،سنة  6والدراسات ،عدد 

القضاء  لأحكاموفقا  الإداریةطارق بن ھلال البوسعیدي ،الرقابة على الملائمة في القرارات   - 12

  في عمان ،مجلة اتحاد الجامعات العربیة للدراسات والبحوث القانونیة ،كلیة  الإداري

 .2007، 26،جامعة القاھرة ،العدد الحقوق 

التوثیق في العالم النموذج البلجیكي للتوثیق والحفظ العقاري ومسح الطاھر ملاخسو ،  - 13

       الصادرة عن الغرفة الوطنیة في مجلة الموثق ،العدد الثالث ،،مقال منشور  الأراضي

 .1998جوان  3للموثقین ،

   في القانون الجزائري ،مجلة مجلس  الإداریةعمار بوضیاف ،النظام القانوني للمحاكم   - 14

 .2004،الصادرة عن مجلس الدولة الجزائري ،سنة  5الدولة ،العدد 

عمار بوضیاف ، المسح العقاري وإشكالاتھ القانونیة ، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة   - 15

 .2006العدد التجریبي ، المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي، أفریل
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القانونیة في القانون التونسي ،مجلة العلوم  وإشكالاتھالبقلوطي ،المسح العقاري  كمال - 16

                 ،الصادرة عن المركز الجامعي الشیخ العربي  1،العدد  والإنسانیةالاجتماعیة 

 .2007التبسي ،تبسة ،مارس 

القانونیة الشھر العقاري في ضوء القضاء الجزائري ،مجلة العلوم فیلالي علي ،  - 17

 . 2001والاقتصادیة والسیاسیة ،سنة 

قداري أمال ،دور أدوات التھیئة والتعمیر في التوفیق بین مقتضیات حمایة البیئة واعتبارات   - 18

  التنمیة المستدامة ،مجلة تشریعات التعمیر والبناء ،جامعة ابن خلدون ،تیارت ،الجزائر 

 .2017،جوان ، 2العدد 

           في القانون الجزائري ،مجلة مجلس الدولة  وإجراءاتھر لیلى زروقي ،نظام الشھ  - 19

 .2002،سنة   2العدد 

مجلة مجلس الإداري ،القضاء  أمامالتقاضي في النزاع العقاري  إشكالاتمعاشو عمار ،  - 20

 .2006، 8شورات الساحل ، الجزائر ، العدد الدولة ،من

محمد حلمي خلیفة ،حجیة القید في السجل العیني ـ دراسة مقارنة في تشریعات الدول   - 21

الحلقة الدراسیة لقوانین الشھر العقاري في الدول العربیة ،لسنة  أعمالالعربیة ـ مجموعة 

 .،قسم البحوث والدراسات القانونیة والشرعیة ،جامعة الدول العربیة ،مصر 1972

قرارات المحافظین العقاریین ،القواعد الموضوعیة والشكلیة في محمد خیري ،الطعن في   - 22

   العقاریة ،الجزء الثاني ،منشورات مجلة الحقوق المغربیة ،الطبعة مساطر المنازعات

 .2010،  الأولى

،مجلة القضاء والتشریع ،تونس ،جوان " القوة الثبوتیة للترسیمات العقاریة " محمد عبود ،  - 23

2001. 

،الصادر عن مجلس  7ر الدعوى القضائیة ،مجلة مجلس الدولة ،العدد محمد كنازة ،شھ - 24

 .2005الدولة الجزائري ،سنة 

 . 2007،سنة  3محمد كنازة ،  الدفتر العقاري ،مجلة المحاماة ،ناحیة باتنة ،العدد  - 25

        محمد لبیب شنب ،اكتساب الملكیة بالتقادم في نظام الشھر الشخصي و نظام الشھر   - 26

               الحلقة الدراسیة لقوانین الشھر العقاري في الدول العربیة  أعمالالعیني ،مجموعة 

 .،قسم البحوث والدراسات القانونیة والشرعیة ،جامعة الدول العربیة ،مصر 1972لسنة 

 .2002،سنة  8مجید خلفوني ،الدفتر العقاري ، مجلة الموثق ،العدد   - 27
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الدفاتر العقاریة في التشریع  إلغاءلاختصاص القضائي في مانع جمال عبد الناصر ،ا  - 28

،العدد التجریبي ،الصادرة عن المركز  والإنسانیةالجزائري ،مجلة العلوم الاجتماعیة 

 .2006فریل أالجامعي الشیخ العربي التبسي ،تبسة ،

   نةنور الدین رجیمي ،نظام السجل العیني بالمملكة العربیة السعودیة ،مجلة الموثق ،س  - 29

 .10، عدد  2003

المثبتة للملكیة العقاریة اثر عملیة التحقیق العقاري ،مجلة  الإداریة،السندات  الوافي فیصل - 30

 .2009،سنة  37،عدد  19،مجلد  الإدارة

      یوسف مختري ،حمایة الحقوق الواردة على العقار في طور التحفیظ ،مجلة القضاء   - 31

 .،بدون سنة النشر الأولىالمدني ،الطبعة 

  :الأیام الدراسیة والندوات  ـ)  4

ریم مراحي ، أثر الوثائق المسحیة في ضبط وتحدید الملكیة العقاریة ، الملتقى الرابع  - 1

 .2011الحفظ العقاري وشھر الحقوق العینیة ، جامعة المدیة ،

والسجل العقاري ،الندوة الوطنیة للقضاء العقاري ،الدیوان  الأراضيعازب فرحات ،مسح  - 2

 .1993الوطني للاشغال التربویة ،زرالدة ،

،الیوم الدراسي " الدفاتر العقاریة  إلغاءالاختصاص القضائي في " عمار بوضیاف ،  - 3

،منشورات المركز  27/4/2004حول القضاء العقاري والمنازعات العقاریة ، الأول

 .أھراسالجامعي ،سوق 

  الدفتر  إلغاءفي  الإداريعلي خوجة خیرة ،مداخلة تحت عنوان اختصاص القضاء ـ  4

   العقاري ،الملتقى الوطني الرابع ،الحفظ العقاري وشھر الحقوق العینیة العقاریة في 

 .2011 فریلأ 27،28یومي المنعقد الحقوق جامعة المدیة ،الجزائر ،كلیة 

بالملتقى الجھوي  مداخلة ، كحیل أمال ، عملیة مسح الأراضي العام وحساب المجھول - 5

المنعقد  بتاریخ  حول إشكالات العقد التوثیقي في المناطق الخاضعة لمسح الأراضي العام 

 .،بتبسة  2012نوفمبر  08و 07

كزرین عبد الله ، إجراء عملیات المسح العام، مداخلة بالملتقى الجھوي حول إشكالات   - 6

،  2012نوفمبر   8و 7المنعقد  العقد التوثیقي في المناطق الخاضعة لمسح الأراضي العام 

 .بتبسة
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الخواص ،الندوة  أملاك –الدولة  بأملاكمحمد بغدادي ،المنازعات العقاریة المتعلقة  - 7

 .1993التربویة ،زرالدة ، للأشغالالوطنیة للقضاء العقاري الدیوان الوطني 

الدعاوى القضائیة بالمحافظة العقاریة ، مداخلة بمناسبة  إشھار إجراءاتـ محمد الطیبي ،  8

 . 15/4/2004انعقاد الیوم الدراسي للغرفة الجھویة لموثقي الشرق ،قسنطینة ،یوم 

   :الاجتھادات القضائیة  ـ)  5

،منشور  18271في الملف الإداري ،عدد  21/4/1977قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ ـ 

 .26بمجلة قضاء المجلس الأعلى المغربي ،عدد 

،في الملف المدني                29/1/1992قرار صادر عن المجلس الأعلى عن غرفتین بتاریخ ـ 

 .6بمجلة الإشعاع المغربي ،عدد منشور  87 –    2075عدد 

 .1995،سنة  02المجلة القضائیة ،عدد ـ 

  . 2000،سنة  1المجلة القضائیة ،العدد  -

  . 2001،لسنة  1المجلة القضائیة ،العدد  -

  . 2003، 01المجلة القضائیة ،عدد  -

  . 2003،سنة  3ـ مجلة مجلس الدولة ،العدد 

  .2003،سنة  4ـ مجلة مجلس الدولة ،العدد 

  . 2005،لسنة  1مجلة المحكمة العلیا ،عدد  -

  . 2006،لسنة  2مجلة المحكمة العلیا ،عدد  -

  . 2007، 1مجلة المحكمة العلیا ،عدد  -

  .2007،سنة   1ـ المجلة القضائیة ،عدد 

  .2008،لسنة  1المجلة القضائیة ،العدد ـ 
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الغرفة الإداریة لمجلس قضاء صادر عن  18/2/2008المؤرخ في  00297/07ـ القرار رقم 

  .جیجل ،غیر منشور 

  .2009،طبعة ، الأعلىـ مجلة مقتضیات ظھیر التحفیظ العقاري على ضوء قرارات المجلس 

  .2010مجلة المحكمة العلیا ،عدد خاص ،الاجتھاد القاضي للغرفة العقاریة ،الجزء الثالث ، -

اریة لمجلس قضاء عن الغرفة الإد،صادر  25/4/2010المؤرخ في  00110/10ـ القرار رقم 

  .جیجل ،غیر منشور

لولایة    الإداریةالصادر عن المحكمة  12/12/2011المؤرخ في  11/ 00382القرار رقم ـ 

  .جیجل ،غیر منشور

  .2012لسنة  10ـ مجلة مجلس الدولة ،العدد 

  .2012،سنة  1مجلة المحكمة العلیا ،عدد  -

،غیر   24/7/2014المؤرخ في  86501الدولة  رقم ـ القرار القضائي الصادر عن مجلس 

 .منشور 

  . 2015،لسنة  1المجلة القضائیة ،العدد  -

  :ـ النصوص القانونیة ) 6

  :أ ـ النصوص التشریعیة

  :ـ الأوامر  

،الجریدة قانون الإجراءات المدنیة المتضمن  8/6/1966المؤرخ في  66/154الأمر رقم  -

المؤرخ في  08/09القانون رقم الملغى بموجب   9/6/1966،الصادر بتاریخ  47الرسمیة العدد 

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  25/02/2008

، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  26/9/1975،المؤرخ في  75/58الأمر رقم  - 

  . 30/9/1975،المؤرخة في  78،جریدة رسمیة ،العدد 
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المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل  12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر  -

  .18/11/1975،المؤرخة في  92العقاري ،جریدة رسمیة ،العدد 

  :ـ القوانین 

یة المتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد، جریدة رسم 04/02/1984المؤرخ في  84/09القانون رقم  -

   .07/02/1984المؤرخة في  06العدد 

 24، المتضمن قانون الأسرة، جریدة رسمیة ،العدد 9/6/1984المؤرخ في  84/11القانون رقم  -

،جریدة  27/2/2005الصادر بتاریخ  05/2، المعدل والمتمم بالأمر 12/6/1984المؤرخة في 

  .27/2/2005الصادر بتاریخ  15رسمیة، العدد 

  الذي یتضمن النظام العام للغابات المعدل  23/06/1984المؤرخ في  84/12ـ القانون رقم 

  .  1984،لسنة  32والمتمم ،جریدة رسمیة ،عدد 

،المتضمن قانون التوجیھ العقاري ،الجریدة  1990/ 11/ 18المؤرخ في  25 / 90القانون رقم   -

 1995/ 9/ 26المؤرخ في  26 / 95المعدل والمتمم بالأمر رقم  1990سنة  49الرسمیة ،العدد 

   . 55الجریدة الرسمیة ،العدد 

المتعلق بالتھیئة والتعمیر، جریدة رسمیة لسنة     01/12/1990المؤرخ في  90/29قانون  -

، جریدة  14/8/2004المؤرخ في  05/ 04رقم ،المعدل والمتمم بالقانون   52، العدد  1990

  .  51رسمیة ،العدد

قانون الأملاك الوطنیة ،الجریدة الرسمیة ،العدد  1/12/1990المؤرخ في  30/ 90القانون رقم  -

 20/7/2008المؤرخ في  08/14،المعدل والمتمم بالقانون رقم  2/12/1990،المؤرخة في  52

  . 44العدد 

،المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة  2007/ 2/ 27المؤرخ في  02 / 07القانون رقم  -

المؤرخة في    15م سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري ،جریدة رسمیة ،العدد العقاریة وتسلی

28 / 2 /2007 .   
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ذي الحجة  25المؤرخ في  177.  1. 1الصدر تنفیذه الظھیر الشریف رقم  07/14ـ قانون 

بتاریخ  5998المتضمن التحفیظ العقاري ،جریدة رسمیة عدد  11/2011/ 22الموافق ل  1432

24/11/2011 .  

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة       25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون رقم  -

   .23/04/2008، المؤرخة في 21والإداریة، جریدة رسمیة، العدد 

المتضمن قانون البلدیة ،الجریدة الرسمیة  22/6/2011المؤرخ في  11/10القانون رقم  -

  . 7/2011/ 3المؤرخة في  37للجمھوریة الجزائریة ،العدد 

المتضمن قانون الولایة ،الجریدة الرسمیة  21/2/2012المؤرخ في  12/7ـ القانون رقم 

   . 29/2/2012المؤرخة في  12للجمھوریة الجزائریة ،العدد 

،جریدة رسمیة  2015المتضمن قانون المالیة  12/2014/ 30المؤرخ في  14/11القانون رقم    -

  . 78، عدد  2014/ 12/ 31صادرة بتاریخ

،الجریدة  2018المتضمن قانون المالیة لسنة  27/12/2017المؤرخ في  17/11القانون رقم ـ  

 . 28/12/2017،المؤرخة في  76الرسمیة العدد 

،المتضمن قانون المالیة لسنة          12/2018/ 27مؤرخ في  18/18ـ قانون المالیة رقم  

  .  12/2018/ 30المؤرخة في  79یة الجزائریة ،العدد ،الجریدة الرسمیة للجمھور 2019

  :ب ـ النصوص التنظیمیة

  :المراسیم ـ 

المتضمن تنظیم الصفقات والبیوع والإیجارات    10/1962/ 23المؤرخ في 62/03ـ المرسوم  

  . 26/10/1962،مؤرخة في  1جریدة رسمیة عدد ،  وكذا تأجیر الأملاك العقاریة والمنقولة

المتضمن الإعلان بأن الإستغلالات الفلاحیة  01/10/1963المؤرخ في  63/388ـ المرسوم رقم 

، مؤرخة في 73العائدة لبعض الأشخاص الطبیعیین ھي أملاك الدولة ،جریدة رسمیة عدد 

04/10/1963.   
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المتعلق بإثبات حق الملكیة  1973/ 11/ 5المؤرخ في  32/ 73رقمالمرسوم التنفیذي  -

المتضمن قانون  8/11/1971المؤرخ في  71/73الخاصة،ألغي كونھ صدر تنفیذا للأمر رقم  

  .الثورة الزراعیة

 84/400،المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  25/3/1976المؤرخ في  76/62المرسوم  -

، المتضمن  7/4/1992المؤرخ في  92/134،والمرسوم التنفیذي رقم  24/12/1984المؤرخ في 

  .  13/4/1976،المؤرخة في  30إعداد مسح الأراضي العام ،الجریدة الرسمیة ،العدد 

،المعدل والمتمم بالمرسومین التنفیذیین  25/3/1976المؤرخ في  76/63م المرسوم التنفیذي رق -

المتعلق  19/5/1993المؤرخ في  93/123،ورقم  13/9/1980المؤرخ في  80/210رقم 

   . 13/4/1976، المؤرخة في  30بتأسیس السجل العقاري ،الجریدة الرسمیة ،العدد 

ق بتنفیذ الإشغال الجیودیزیة ومسح المتعل 12/12/1982المؤرخ في  82/500المرسوم  -

   .1982،لسنة   55الأراضي وحمایة الإشارات والنصب والمعالم ،جریدة رسمیة، رقم 

،المتضمن إنشاء وكالة وطنیة لمسح  19/12/1989المؤرخ في  89/234المرسوم التنفیذي رقم ـ 

بالمرسوم التنفیذي ،المعدل والمتمم  20/12/1989،صادر في  54الأراضي ،جریدة رسمیة ،عدد 

   . 19/2/1992،صادرة في  13،جریدة رسمیة عدد  12/2/1992المؤرخ في  92/63رقم 

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة  2/3/1991المؤرخ في  91/65المرسوم التنفیذي رقم  -

  .  6/3/1991المؤرخة في  10لأملاك الدولة والحفظ العقاري ، الجریدة الرسمیة ،العدد 

، المحدد لقواعد وإعداد مسح 24/05/2000المؤرخ في  2000/115سوم التنفیذي رقم ـ المر

  . 28/5/2000،المؤرخة في  30الأراضي الغابیة الوطنیة ،جریدة رسمیة ،العدد 

  :القرارات الوزاریة ـ 

المتضمن تحدید نموذج الدفتر العقاري ،الجریدة  1976 /5 /27ـ القرار الوزاري المؤرخ في 

  . 9/3/1977،المؤرخة في  20الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد 

،المتعلق بالبطاقات العقاریة المستعملة من قبل  27/5/1976قرار وزیر المالیة المؤرخ في  -

  . 20المحافظات العقاریة ،الجریدة الرسمیة ،العدد 
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المتضمن تحدید الشروط التي تجري بموجبھا مطابقة مجموعة  9/3/1978رخ في ـ القرار المؤ

البطاقات العقاریة ومسح الأراضي فیما یخص العمارات الخاضعة لنظام الإشھار العقاري 

 .12/11/1975المؤرخ في  75/74المؤسس بموجب الأمر رقم 

التنفیذ الخاصة بأشغال  المتضمن تحدید كیفیات 1978مارس  9القرار الوزاري المؤرخ في -

محافظة مسح الأراضي وشكل وثائق مسح الأراضي،وشروط ترخیص الأشخاص المؤھلین 

  .  1978لسنة  13لوضعھا ،وكذلك تحدید التعریفة الساریة المفعول ،جریدة رسمیة 

والذي یؤھل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري  20/02/1999القرار المؤرخ في  - 

 20الوزیر المكلف بالمالیة في الدعاوى المرفوعة  أمام العدالة ،جریدة رسمیة العدد  لتمثیل

   .26/3/1999المؤرخة في 

  :ـ التعلیمات و المذكرات 

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،وزارة المالیة ،المؤرخة في  851ـ المذكرة رقم 

   .المحافظات العقاریة المنظمة شرط شھر الدعوى لدى  27/2/1988

طلبات إیقاف تنفیذ إجراء الإشھار "،المتعلقة ب  3/1993/ 22المؤرخة في  1355ـ المذكرة رقم 

  .،الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة " الوارد من طرف الخواص 

  ،الصادرة عن مدیریة أملاك الدولة ،وزارة   12/2/1995المؤرخة في  689ـ المذكرة رقم 

  . المالیة ،المتضمنة یوم دراسي حول الإشھار العقاري

الصادرة عن مدیریة أملاك الدولة ،وزارة  21/04/1998المؤرخة في  2020المذكرة رقم -

بموجب المذكرة  ألغیتسقوط الدعوى المشھرة لدى المحافظة العقاریة ، آجالالمالیة المتضمنة 

   .الوطنیة  للأملاكلمدیریة العامة الصادرة عن ا 4/3/2006المؤرخة في  1248رقم 

،المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم  24/5/1998،المؤرخة في  16ـ التعلیمة رقم 

  .العقاري الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،وزارة المالیة 

مع النصوص ، المتعلقة بالأملاك الوطنیة، مج27/10/1998المؤرخة في  4318ـ المذكرة رقم 

   .مدیریة الأملاك الوطنیة وزارة المالیة 1998لسنة 
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الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك        9/3/1999،المؤرخة في  1107ـ المذكرة رقم 

الوطنیة ،وزارة المالیة والتي تنص على إعداد المخططات الطبوغرافیة من طرف المھندسین 

  .الخبراء العقاریین 

،المتعلقة بضبط الوثائق العقاریة ،الصادرة عن  26/5/1999المؤرخة في  2650ـ المذكرة رقم 

  . المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،وزارة المالیة

المؤرخة في ،الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة وزارة المالیة ،  3587المذكرة رقم  -

تابعین لمصلحة أملاك الدولة في عملیات المتعلقة بدور المحققین ال ،الجزائر ، 17/07/1999

  . التحقیقات العقاریة المندرجة في إطار إعداد مسح الأراضي العام

،الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك       3/5/2003المؤرخة في  2421المذكرة رقم  -

ة في حساب الوطنیة ،وزارة المالیة ،المتعلقة بتسویة العقارات الواقعة في مناطق ممسوحة مسجل

  .المجھول والتي یوجد بشأنھا سندات مشھرة  

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك       19/5/2004المؤرخة في  2405ـ المذكرة رقم 

  .الوطنیة ،وزارة المالیة 

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك         4/9/2004المؤرخة في  4618المذكرة رقم  -

لیة ، المتعلقة بكیفیة تسویة العقارات الواقعة في مناطق ممسوحة والمسجلة في الوطنیة ،وزارة الما

   .حساب المجھول التي یطالب بترقیمھا أشخاص یفتقدون لحقوق مشھرة

،الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الدولة  3/6/2007المؤرخة في  4144المذكرة رقم  -

  .والحفظ العقاري 

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك      02/12/2007رخة في المؤ 9108المذكرة رقم  -

الوطنیة ،وزارة المالیة ،والتي تنص على الاختصاص النوعي للغرف الجھویة بالفصل في دعاوى 

  .إلغاء الدفتر العقاري 

،الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك     20/01/2010،المؤرخة في  514المذكرة رقم  -

  .،وزارة المالیة ،الجزائر  المتعلقة باستلام وثائق المسح من طرف المحافظین العقاریینالوطنیة 



  

                                                                                      267 
 

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك        24/8/2011المؤرخة في  8498ـ المذكرة رقم 

  .الوطنیة ،وزارة المالیة 

للأملاك الصادرة عن المدیریة العامة  06/06/2013المؤرخة في  5590المذكرة رقم  -

الوطنیة،وزارة المالیة ، المتعلقة بالعقارات المسجلة في حساب الدولة قد تعود ملكیتھا لخواص أو 

   .لمؤسسة الوقف أو البلدیة، كیفیات التسویة

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك  7/2013 /14المؤرخة في  070772ـ المذكرة رقم 

یة التعامل بالنسبة للتأشیرات الجدیدة الواجب تدوینھا ضمن المتعلقة بكیف الوطنیة،وزارة المالیة ،

   . الدفتر العقاري الذي امتلأت أوراقھ

،الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،وزارة المالیة ، المؤرخة  07285ـ مذكرة رقم 

جلسة المتعلقة بكیفیة معالجة حالة غیاب المعترض أو المعترض ضده أثناء   15/7/2014في 

 .الصلح 

المتعلقة بحالة ضیاع الدفتر العقار،إجراءات  19/10/2017المؤرخة في  10635ـ المذكرة رقم  

  . التكفل ،الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،وزارة المالیة 

التسویة الإداریة للعقارات المرقمة في المتضمنة  5/4/2018المؤرخة في  04060المذكرة رقم ـ 

من  89التي نصت علیھا المادة " العقارات غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح الأراضي " ب حسا

المؤرخ في  75/74مكرر من الأمر رقم  23المعدلة للمادة  2018قانون المالیة لسنة 

  . المعدل والمتمم المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري 12/11/1975

  :باللغة الأجنبیة  المراجع: ثانیا 

1)- Ouvrages en français :  

- Aucoc, conférences le droit administratif ,2 edit ,T,I , 1878,1882. 

- Alain piedelievre Droit des biens (les biens – la publicité foncière et les 

suretés réelles ),Masson ,paris 1977. 
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-  Cherif Rahmani Evolution du régime foncier en Algérie ,direction générale 

du domaine national, unité de formation continue ,Alger ,2006. 

- Dupont Delestraint, Droit civil – sûretés publicité foncière ,volume 5 ,Dalloz 

,1988  .  

- Delaubadaire (A),venzia (J,C),gaudemet (y),traitè de droit administratif,L ,G,J 

,paris ,France ,1999. 

- Gabriel Marty et Pierre Raynaud ,les suretés la publicité foncière ,2eme ed 

,sirey ,paris ,1987. 

- Jean urbaline , droit administratif,dalloz ,paris ,22 édition 2008. 

- Mourice  Houriou ,précis de droit administratif ,5eme édition ,paris , 1933. 

- Nour  Eddine Terki et Micheal cabbabé  "lexique juridique "  S.N.F.D ,Alger 

5eme édition, anné 1992. 

- Page Léon, Reforme de la publicité foncière, librairie du journal des notaires 

et des avocats Paris 6e. 

- Philippe Simler et Philippe Delebecque ,les  suretés la publicité foncière , 4e 

ed Dalloz 2004.   

- Salvage - Gerest , Les suretés – la publicité foncière ,presse universitaire de  

Grenoble ,1994.  

- Stéphane piedelivre , traité de droit civil, la publicité foncière, librairie, 

générale de droit et de jurisprudence paris, 2000. 

2) - Articles : 

 - Alain fournier ,"la publicité foncière " Encyclopédie Dalloz – civ VII ,1988. 
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3) - Instruction:  

- Instruction générale relative à l’institution du livre foncier N°5322 du 

15/09/1976, direction des affaires domaniales et foncières. 

4) - Décrets: 

- Créé par décret 55-1350 1955 -10-14 JOR  F 15 octobre 1955 rectificatif JOR  

F 16 novembre 1955 . 

 

5) - Ordonnances : 

- ordonnance n° 2006 – 346 du 23 mars 2006 – art 14 Jorf 24 mars 2006. 
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  إھداء

            شكر
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    11....................................................................ماھیة الدفتر العقاري  :الفصل الأول 

  12...................................................... مواصفاتھتعریف الدفتر العقاري و:المبحث الأول 

   13..................................................................تعریف الدفتر العقاري  :المطلب الأول
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  24................................................................محتویات الدفتر العقاري :الفرع الثاني 

  26.............................................الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري وحجیتھ :المبحث الثاني 
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  27.........................................................الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري :الفرع الأول
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  30................................................................؟  الدفتر العقاري قرار إداريھل  :ثانیا
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  35........................................رھا اشھإإرفاق الدفتر العقاري بالوثائق المراد  :الثانيالفرع 

  40..................................................................حجیة الدفتر العقاري :المطلب الثاني 

  41........................................................الحجیة القانونیة للدفتر العقاري :الفرع الأول 

  55......................................................الحجیة القضائیة للدفتر العقاري :لفرع الثاني ا

 60.......................................................إجراءات إعداد الدفتر العقاري :الفصل الثاني
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  73......................................................................................الغابيالمسح :ثانیا
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  78...............................................................إجراءات عملیة المسح :المطلب الثاني 

  78.....................................................المرحلة التحضیریة لعملیة المسح :الفرع الأول 

  79 ......................................................صدور قرار الوالي لافتتاح عملیة المسح :أولا

  79...............................................................................ة المسحإنشاء لجن :ثانیا

  82........................................................................تحدید محیط إقلیم البلدیة :ثالثا

  85....................................................................................تقسیم البلدیة :رابعا
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  86.......................................................المرحلة المیدانیة لعملیة المسح :الفرع الثاني

  87............................................................................عملیة تعیین الحدود  :أولا

  89...................................................................................عملیة التحقیق :ثانیا
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 :        ملخص

الملكیة العقاریة الواقعة في  لإثباتلقد اعتبر المشرع الجزائري الدفتر العقاري سند قوي        

المؤرخ في  76/63من المرسوم التنفیذي  19المناطق الممسوحة ،طبقا لنص المادة 

السجل العقاري ،ویعد الدفتر العقاري على مستوى المحافظة  تأسیسالمتضمن  25/3/1976

زیر العقاریة من طرف المحافظ العقاري ،ویكون مطابقا للنموذج المحدد بموجب قرار من و

  .المالیة 

لماھیة الدفتر  الأولبابین ،خصصنا الفصل  إلىوقد قسمنا الدراسة في ھذا الموضوع        

الباب الثاني  أماالعقاري ،وتطرقنا في الفصل الثاني لإجراءات إعداد الدفتر العقاري ،

لإعداد  فخصصناه لدراسة منازعات الدفتر العقاري ،تطرقنا في الفصل الأول للمنازعات السابقة

  .الدفتر العقاري ،وخصصنا الفصل الثاني للمنازعات اللاحقة لإعداد الدفتر العقاري 

وقد كشفت لنا الدراسة لھذا الموضوع أن المحافظ العقاري یقوم بتسلیم الدفتر العقاري        

م لصاحب العقار الممسوح بعد إتمام إجراءات إعداده ،انطلاقا من وثائق المسح ،حیث یتم ترقی

  .العقار ترقیم نھائي أو مؤقت ،لیعد بعد ذلك البطاقات العقاریة و السجل العقاري 

العقاري والتي  كما بینت لنا ھذه الدراسة المنازعات التي یمكن أن تنشأ أثناء إعداد الدفتر       

،والمنازعات التي تنشأ بعد  ومنازعات الترقیم، رفض الإیداع والإجراء تتمثل في منازعات

  .     تسلیمھ لمالك العقار والمتمثلة في الطعن بإلغائھ من طرف الغیر 

  أن  لاحظنا  أننا إلا، الخاصة وبالرغم من أھمیة الدفتر العقاري في إثبات الملكیة العقاریة       

مة المقررة في نظام ن قوتھ الثبوتیة حیث خرج عن القواعد العاأالمشرع الجزائري قد قلل من ش

،إضافة إلى وجود یمكن الطعن فیھ قضائیا  إذن جعل للدفتر العقاري حجة نسبیة أالشھر العیني ب

لذلك اختتمنا موضوع الدفتر ،الإثبات بعض العیوب التي قد تشوبھ مما تنقص من فعالیتھ في 

  . العقاریة الخاصة بعدة ملاحظات لإثبات كآلیةالعقاري 

  :المفتاحیة الكلمات 

  . المسح ،الملكیة العقاریة الخاصة ،منازعات  ، الدفتر العقاري ،إثبات
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Résumé: 

    Le législateur algérien a considéré le livret foncier comme un titre 

puissant pour prouver la propriété immobilière située dans les zones 

cadastrées conformément à l'article 19 du décret exécutif 76/63 du 

25/03/1976 portant établissement du registre foncier. Ce livret foncier est 

délivré au niveau de la conservation foncière par le conservateur, et il doit 

être conforme au modèle spécifié par une décision du ministre des 

Finances. 

    Nous avons divisé l'étude en deux parties; nous avons consacré le 

premier chapitre à la définition du livret foncier, et dans le deuxième 

chapitre, nous avons discuté des procédures de sa création. Quant à la 

deuxième partie, nous l'avons consacrée à l'étude des litiges pouvant 

survenir sur ce livret. Dans le premier chapitre, nous avons discuté des 

contentieux antérieurs à la création du livret foncier et nous avons 

consacré le deuxième chapitre à ceux qui peuvent survenir après son 

établissement. 

    Notre étude de ce sujet nous a révélé que le conservateur foncier 

délivre le registre foncier au propriétaire du bien cadastré après avoir 

terminé les procédures d'établissement à partir des documents de 

cadastre, où l'immeuble est enregistré avec un numéro définitif ou 

temporaire, après quoi la matrice cadastrale et le livret foncier sont émis. 

    Cette étude nous a également révélé les litiges pouvant survenir lors de 

l’établissement du livret foncier, qui sont le refus de dépôt, le refus de 

procédure et les litiges d'enregistrement et les litiges qui surviennent 

après la remise du livret foncier au propriétaire tel que le recours pour 

l'annulation du livret par autrui. 

    Malgré l'importance du livret foncier pour prouver la propriété privée, 

nous avons remarqué que le législateur algérien a sous-estimé sa force de 

preuve en étant hors des règles générales prescrites dans le système de 

publication réelle et en faisant du livret foncier une preuve relative qui 

peut être légalement contestée, en plus de certains défauts qui peuvent 

diminuer son efficacité en tant que preuve. Enfin, nous avons conclu 

l'étude par une série d'observations. 

Mots clés:  

 
livret foncier, prouver , la propriété immobilière privée , litiges ,cadastre. 
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Summary:  

    The Algerian law has considerers the land register as a powerful title to 

prove the ownership of real estate in the registered areas, according to the 

article 19 of the Executive Decree 76/63 issued on 25/3/1976 on the 

creation of the land register. This document is made in the land registry 

by this department’s curator, and should be in conformity with the model 

specified by the decision of the Minister of Finance.  

    The theme of the land register as a mechanism to establish ownership 

of real estate raises many questions among which those with regard to the 

identification of its nature and the procedures to follow  order to get it, 

and others with regard to the identification of their litigation.  

    We have divided the study in to two sections. We have devoted the 

first chapter to the identification of the land register and the second 

chapter to the procedures of getting it As for the second section, we have 

sacrificed to study of the land register litigation. In the first chapter of this 

section we have spoken about the litigations prior to preparation of the 

land register, and in the second chapter we have spoken to those which 

may arise after its establishment. 

    The study has revealed to us that the land registry curator delivers the 

land register to the registered land owner after the completion of the 

procedures of its establishment on the basis of the cadastre documents, 

where the property is finally or temporary numbered, to prepare 

afterwards the land card and the land register. 

    This study has also showed us the disputes that could arise during the 

preparation of the land register as the refusal of the deposit, the procedure 

the numbering, or the disputes arising after the delivery of the register to 

the owner as the opposition to its annulment  by others. 

Despite the importance of the land register as a proof of ownership, we 

have noticed that the Algerian law has downplayed the importance of its 
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evidentiary power as it has went away from the general rules stated in the 

publicity in kind by considering the land register as a relative proof that 

can be judicially opposed, in addition to the existence of some defects 

that can affect it and reduce its effectiveness as a proof.  

For these reasons, so we have concluded the subject of land register as a 

mechanism to demonstrate real estate with stating a number of 

observations. 

Keywords: 

the land register, prove , the ownership of real, litigation, survey. 
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